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 تعالى:قال الله 

)وَمَنْ أَحْسَنُ قـَوْلا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا 
 وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ(

 [33]سورة فصلت الآية: 
  



  



 داءـــــإه

 * إلى الرجل الذي رباّني بفيض عقله, وذَوْب روحه...

 أبي

 لأولادها...* إلى الشمعة التي أحرقت نفسها لتنير الدربَ 

 أمي

 * إلى شقائق الروح في تشجيعهم, والتفافهم حولي...

 إخوتي

 * إليهم جميعاً أهدي يراعَ القلم, ومداد المعرفة.

 نوري العاني
  



  



 

 
 شكر وعرفان

* إلى من أمَّدني بفيض علمه, ووافر معرفته, وصبر على أسئلتي, ومراجعاتي, 
 فكان نعِْم الموجِّه, والأستاذ الصبور.

* إلى مَنْ فتح لي صدره, وتغمَّدني بسحائب رعايته وعنايته, حتى انهلَّتْ هذه 
 الرسالة؛ حروفاً وكلمات.

* إلى الأستاذ الدكتور محمد رسول العموري, المشرف على هذا العمل, فله 
 وافر شكري, وعظيم امتناني.

 نوري العاني
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 مقدمة

 التاريخي التطور تتبع خلال من والضريبة الدولة سلطة بين الوثقى العلاقة تظهر

 وحاجة البشرية، المجتمعات تشكل مع كان نشوئها بوادر أن يظهر التي السلطة؛ لنشوء

 وينظمها الناشئة، العلاقات يحكم ملزم، نظام أو معين، تنظيم وجود إلى المجتمعات هذه

 فرد. كل كاهل على الملقاة والواجبات الحقوق ويبين

 من عدد توفير إلى احتاج بقائه؛ على ويحافظ بأعبائه، النظام هذا ينهض ولكي

 هذه لتوفير الأمثل الحل هي الضريبة فكانت المادية، الإمكانات وخاصة الإمكانات،

 الضرائب فرض على قدرتها هو الدولة سلطة مظاهر أهم كان هنا ومن ،الإمكانات

 بالإنفاق تقوم لكي الدولة؛ تصرف تحت ووضعه البلاد، ثروة من جزء اقتطاع عبر قهراً،

 .(1)العامة الخدمات وتوفير وعمالها، أجهزتها، على

 تخداماس في تمادوا السلطة، تلك رأس على كانوا الذين والحكام؛ الملوك أن إلا

 وظهر الحريات، وصودرت الظلم، ويلات الشعوب فعانت الضرائب، لفرض سلطتهم

 بالحقوق المطالبة الثورات فتيل إشعال ذلك نتائج من وكان الاستبداد، وساد الفساد،

 عملية مراقبة خلال من خاصة؛ المالية البلاد أمور إدارة في الشعوب وبحق والحريات،

 يعتمد لنظام الطريق ممهداً  السلطة، فردية على المبني نظامال ذلك فتداعى الضريبة، فرض

                                                           

م. الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة. 1991،دور الدولة في الاقتصاد، حازم.  الببلاويد.  -(1)
 .67: ص
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 ناضل التي السلطات ـ  بالبرلمان ممثلاً  ـ  الشعب وإعطاء ،(1) وتوزيعها السلطة تعدد على

   .(2)طويلة حِقب مدى على أجلها من

 فرض في الدولة بسلطة العالم دول معظم في الديمقراطيات ارتبطت وهكذا

 يرد الضرائب هي الأمر نهاية في فالدولة لحقوقها، انتهاكات من عنها نتج وما الضرائب،

 الضرائب مسائل في التسلط أو والتحكم وقيود، ضوابط من الدولة على يرد ما عليها

 الإصلاح دائماً  كان فلذلك وعنتها، الدولة تحكم يعني إنما ـ  عام بشكل ـ  العامة والمالية

 على والقيود الضوابط ووضع المالي، بالإصلاح تبطاً مر  الديمقراطي؛ والتوجه السياسي،

 .(3)عليها والرقابة العام، الإنفاق وأوجه ،وتحصيلها الضرائب، فرض أساليب

 توجيه هو نضالها؛ في انتصارها بعد إليه الشعوب عمدت ما أول فإن لذلك 

 والآلام، المآسي من الكثير لها سبب الذي المجال؛ في وخاصة مصالحها، ةلخدم السلطة

                                                           

وقد كان أرسطو هو الممهد لهذا النظرية التي ظلت طي الصفحات؛ إلى أن جاء مونتسكيو بعد  -(1)
والتقط فكرة الفصل بين السلطات من أقوال  -بعد الميلاد  16القرن  -ذلك بقرون طويلة 

أرسطو، وصاغ منها نظرية جديدة متكاملة، وصاغها في كتابه "روح القانون" بصورة مفصلة 
 عاشت عبر التاريخ حتى يومنا هذا:   وشاملة، 
 Marie( Paul): Gaude ment, Le pouvoir exécutif dans desينُظر:   

pays occidentaux, Ed Montchrestien Paris 1966,, p 80.   
قرّر أرسطو في مؤلفاته أن السلطة لا تنبع إلا من الجماعة، وأنّ القانون ليس سوى تعبير عن إرادة   -(2)

الجماعة وأنّها بالتالي صاحبة السيادة الحقيقية على نفسها إلّا أنّ الأمر يقتضي تسهيلًا  تلك
لممارسة السلطة أن تقسّم السلطات، وهي ذات أقسام ثلاثة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية 

الجزء الأول، النظرية العامة للدولة، دار  .م1961،النظم السياسية .ثروت ،بدويد.والقضائية. )
 (.367صفحة:  القاهرة.النهضة العربية،

 .12د. الببلاوي، حازم.  دور الدولة في الاقتصاد، ص: 3)-)
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 عانت طالما التي الحقوق؛ تجسد التي للمبادئ الدستوري التكريس عبر ذلك وظهر

 لم تشريعاتها في المبادئ لهذه الدول تضمين أن إلا وانتهاكها، انتقاصها من الشعوب
 القوانين، هذه في أقرته ما تخالف مادية بأفعال إما بإهدارها، الدولة قيام من مانعاً  يكن

 عليه يطلق ما وهو وتنتهكها، الإنسان، حقوق تهدر تشريعات إصدار خلال أومن

 .(1)الإنسان لحقوق المادي الانتهاك أو القانون، باسم الانتهاك

 من عدد في تمثلت المجال، هذا في إضافية ضمانات تقرير من لابد وكان

 المبادئ. لتلك الحماية تحقيق إلى تهدف التي ت؛والآليا الإجراءات

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

، ومن ثم أجابتْ عنها، مع عدد من هذه الأسئلةقامت هذه الرسالة بطرح 
 . ومن تلك الأسئلة ذات العلاقة:إيراد بعض الأمثلة و التطبيقات العملية

 الدستوري الأساس وما الضرائب؟ فرض تحكم التي الدستورية المبادئ ما - 1
 الدراسة؟ ذكرتها التي البلدان من كل   في المبادئ لهذه والقانوني

 أم المالية، التكاليف لجميع متساوية حماية تكفل الدستورية المبادئ هل - 2
 ؟ ولماذا التكاليف؟ هذه باختلاف تختلف

 تأمين في وحدها، الضرائب فرض تحكم التي  الدستورية المبادئ تكفي هل - 3
 لا؟ أم التكاليف، تلك جبرية من وحرياتهم الأفراد حقوق حماية

                                                           

(1    )     - Brunet ( René) : La Garantie Internationale des Droits 
de l'Homme op. c p. p.  15 et sui. 
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 المطلوبة الحماية لتوفير الدستورية المبادئ كفاية عدم تلافي يمكن كيف - 4
 العامة؟ الضرائب فرض ميدان في وحرياتهم الأفراد لحقوق

 نطاق في وضماناتها الدستورية المبادئ عن الناتجة توالسلبيا الإيجابيات ما - 1
 العامة؟ الضرائب فرض

 ليخرج أبعاده؛ وتدرس جوانبه، وتوضح بالبحث، تتعلق أسئلة من هنالك ما إلى
 الموضوع. لجوانب مستوعباً 

 أهمية الدراسة:

 ناحيتين: من الدراسة هذا أهمية تتحقق

 النظام في الميدان هذا في الأبحاث عدد بقلة وتتعلق :نظرية الأولى الناحية

 ضرورة من الدراسة، موضوع الأخرى البلدان في هو ما عكس على السوري، القانوني

 كفايتها، عدم وتبيان العامة، الضرائب فرض عبر الدستورية المبادئ على الضوء تسليط

 منها. المرجوة الغاية وتجسيد المبادئ، تلك حماية تتضمن بإجراءات اقترانها وضرورة

 عليهم، وما لهم ما الأفراد لتعرف الماسة بالحاجة تتعلق :عملية الثانية الناحية

 إيضاح وضرورة صورها، بأبشع الدولة سيادة فيه تنبثق الذي المجال؛ هذا ظل في وخاصة

 للمكلف، حقوقاً  أيضاً  يقرر أنه إلا والجبر؛ الإلزام يتضمن كان نإو  الضريـبي المجال إن

 بمضمونها. والالتزام بها، التقيد السلطات على وينبغي بها، مالعل عليه يجب

 نطاق البحث:



01 

 
 

 الضرائب، فرض نطاق في الدستورية الضمانات دراسة على البحث يرتكز
 هذا على الاقتصار بل والتحصيل، الربط بإجراءات يتعلق ما إلى التطرق دون فحسب،
 مع موضعه، في معناها سنبين التي العامة؛ الضرائب يسمى: ما نطاق وفي المجال،
 لا والتبيان التوضيح بهدف وذلك التكاليف، من غيرها إلى السريع التطرق إمكانية
 ضمانات من توفره وما الدستورية، القواعد في الدراسة منهج وسيتحدد أكثر،

 البحث ميدان نلأ العامة، الضرائب فرض حيّز في والحريات الحقوق لحماية وإجراءات
 .الضريـبي المستوى على يقتصر ي،دستور  مالي

  منهجية البحث:

 في وخاصة الرسالة، موضوع في الأبحاث قلة والبحث التتبع خلال من لي بدا
 والحريات، الحقوق حماية تناولت التي المقارنة؛ الأبحاث على سأعتمد فإنني لذا سورية،

 هذا الضريبة، بفرض قةوالمتعل الدستوري، الصعيد على المتوافرة بالأدبيات الاستعانة مع

 المقارن، الوصفي المنهج اعتماد مع الأفراد، لحماية انتهاجها تم التي الأسس إلى بالإضافة

 غير أو ،الإنترنت أم المكتبات، عبر سواء كافة، المصادر من المعلومات جمع إلى المستند

 فيها. والسلبي الإيجابي وبيان العملية، التطبيقات بعض طرح مع ذلك،

  :هما أساسين، بابين إلى البحث تقسيم سيتم ذلك وعلى

 فرض الضرائب العامة.في نطاق الباب الأول: المبادئ الدستورية 

ضمانات تحقيق المبادئ الدستورية في نطاق فرض الضرائب  الباب الثاني:
 العامة.
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 الرسالة. ل ومباحث، تشك ل في مجموعها صلب  ولكل باب فصو 

من الله، وإن كان غير ذلك فكل بني آدم خطاء، فإن وُف ـقْتُ فذلك فضل 
 ن.و وخير الخطائين التواب

 والله من وراء القصد.

 نوري
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 الباب الأول

 المبادئ الدستورية في نطاق فرض الضرائب العامة
 

تبدو أهمية البحث في المبادئ الدستورية في مجال فرض الضرائب العامة، بأن ما 
 والهيئات، السلطات جميع فيها تخضع التي؛ القانون دولةيميز الدولة المعاصرة أنها 

فإنه من الأولى أن تخضع للدستور، وما  للقانون المعمول به في الدولة، وبالتالي العامة
 يضعه من مبادئ وقيم؛ باعتباره القانون الأسمى في الدولة.

نوعين وإن استقراء أي دستور من الدساتير المعاصرة؛ يبين لنا أنه يتكون من 
من الأحكام والمبادئ، النوع الأول: يتعلق بممارسة السلطة؛ من بيان لوضع تلك 

، وكيفية ممارسة هذه السلطات لوظائفها، وحدود اختصاصها، والنوع السلطات
الثاني: يتعلق بالحقوق والحريات التي يتمتع بها أفراد المجتمع؛ لذلك عمدنا إلى اتباع 

 ، وعبر عنوانين رئيسين يجسدان ما سبق، وهما:(1)هذا التقسيم في بحثنا هذا
المبادئ الدستورية لممارسة السلطة في نطاق فرض الضرائب  الفصل الأول:

 العامة.
المبادئ الدستورية للحقوق والحريات في نطاق فرض الضرائب  الفصل الثاني:

 العامة.

                                                           

 دراسـة بعنـوان، حيـدر. أدهوم عبود الهواديد. مـازن،  ليلوو رايوي،نجد مثل هذا التقسـيم لـدى د.  -(1)
 .www.ao-academy.org/library، المدخل لدراسة حقوق الإنسان
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 الفصل الأول

 نطاق فرض الضرائب العامةالمبادئ الدستورية  لممارسة السلطة في 
 

تمتلــــك الدولــــة ـ وبغــــضّ النظــــر عــــن نظامهــــا السياســــي ـ مجموعــــة مــــن المبــــادئ 
وضــع الســلطات العامــة فيهــا، وكيفيــة ممارســة  الدســتورية؛ الــتي علــى أساســها يــتم تحديــد

هـــذه الســـلطات لوظائفهـــا، وحـــدود اختصــــاص كـــل منهـــا، فممارســـة البرلمـــان لوظيفتــــه 
ـــبيالتشــريعات وإصــدارها، وخاصــة  التشــريعية، في مجــال ســن ة منهــا، إنمــا هــو بنــاء الضري

على تلك المبادئ، والتي لم تنل تلك الصـفة إلا بعـد تـاريخ طويـل مـن النضـال، أدركـت 
الشــــعوب مــــن خلالــــه ضــــرورة صــــياغة تلــــك المبــــادئ، وتجســــيدها مــــن خــــلال القــــوانين 

عي بالاختصــــاص بفــــرض ة، والانفــــراد التشــــريالضريـــــبيبأنواعهــــا، ولعــــل مبــــدأ المشــــروعية 
الضرائب، من أهم تلك المبـادئ الـتي وجـدت الشـعوب فيهـا ضـالتها المنشـودة للحيلولـة 

 دون تعسف سلطات الدولة، وهدر حقوقها؛ التي طالما عانت من انتقاصها.

ـــذلك ســـألقي الضـــوء في هـــذا الفصـــل علـــى هـــذين المبـــد ين مـــن خـــلال ثلاثـــة أل
ـــه كـــل مـــن  ـــدمباحـــث، أســـتعرض فيهمـــا مـــا يحتوي ـــل، أهـــذين المب ين مـــن مفـــردات ودلائ

 .ومبينين نطاق كل منهما، ومشتملاته

*   *    *  
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 المبحث الأول

 ةالضريوبيمبدأ المشروعية 
 

إن التحكم والتسلط في فرض الضريبة هو تجسيد لـتحكم الدولـة وتسـلطها، ولا 
ـــــادئ  ـــــددة، مثـــــل ســـــيادة القـــــانون،  ـــــة بمعـــــزل عـــــن فهـــــم مب يمكـــــن فهـــــم ســـــلطة الدول
ــــربط  والمشــــروعية، والفهــــم الحقيقــــي لهــــذه المبــــادئ لا يكــــون بالشــــكل المطلــــوب دون ال
الكامل بين تلك المبادئ؛ بصـورة تبـين العلاقـة بـين هـذه المبـادئ مـن جهـة، وبـين تميزهـا 

 واستقلاليتها من جهة أخرى.

لهــذا لابــد مــن الانطــلاق مــن الدولــة إلى ســيادة القــانون، ومــن ثم إلى المشــروعية، 
يــتم التوجــه إلى بيــان العلاقــة بــين المشــروعية والضــريبة، والــتي تتمثــل في المشــروعية ومنــه 

ة، حــــــتى نســــــتطيع في النهايــــــة الوصــــــول إلى الواقــــــع الحقيقــــــي لمبــــــدأ المشــــــروعية الضريـــــــبي
 ة، ومبدأ الانفراد التشريعي في نطاق فرض الضرائب.الضريـبي

علـى مناقشـة المفـاهيم  ، معتمـدينمن البحـث وهذا ما سنقوم به في هذا القسم 
الســابقة، والعلاقــة فيمــا بينهــا؛ وصــولاً إلى  تحديــد مبــدأ المشــروعية الضــريبة في المطلــب 
الأول، ومبدأ الانفراد التشريعي في المطلـب الثـاني، ومـا يتمتـع بـه مـن خصـائر، ويـوفره 

 من ضمانات للأفراد.
*** 
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 المطلب الأول

 ةالضريوبيمبدأ المشروعية  مفهوم
 

يتطلــب الإيضــاح الجلــي لمبــدأ المشــروعية الضــريبة التطــرق للمفهــوم العــام للمبــدأ، 
إلى نقطتــــين؛  المطلــــبوتمييـــزه عــــن المبـــادئ الأخــــرى المشـــابهة لــــه؛ لـــذلك سنقســــم هـــذا 

نتطـرق في أولهمـا وتحـت عنــوان المفهـوم العـام لمبـدأ المشــروعية إلى جـذور هـذا المبـدأ، ومــا 
نقطة الثانية مبدأ المشروعية الضريبة، وما يتضـمنه مـن معـ  يميزه عن غيره، ونتناول في ال
   في ضوء المفهوم العام وإطاره.

 المفهوم العام لمبدأ المشروعية: -الفرع الأول

يـــرى )رايمونـــد كارفيليـــد( أن الدولـــة مجتمـــع مـــن الأفـــراد يقيمـــون بشـــكل مســـتمر، 
منظمــة تشــرع، ومسـتقلين بقــوانينهم عــن أي تــدخل، أو تســلط خــارجي، ولهــم حكومــة 

 .(1)وتطبق قوانينها على جميع أفرادها داخل حدودها

فالدولة هي السيادة على الأفراد، ولا يمكن أن يكون هناك دولة من دون 
سيادة، وقد ارتبطت السيادة فيما سبق بسلطة الحاكم المؤله، فكان هو الدولة، وهو 

                                                           

م،  مكتبـــة النهضـــة 1973، ترجمـــة فضـــل زكـــي  مـــد، العلووووم السياسوووية، رايمونـــد كارفيليـــد. كيتيووول  -(1)
 .111ـ  99للنشر، بغداد، ص: 
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ضريبة ألوهية هؤلاء السيادة، ولكن بعد أن زعزعت النتائج المترتبة على فرض ال
الحكام، وهدمت أسس نظامهم، ومهدت لنظام جديد قائم على توزيع السلطات 
والديمقراطية، وحماية الحقوق، وعززت مفهوم أن السيادة أولًا وأخيراً للشعب؛ الذي 
عمد بعد تسلمه السيادة إلى ترسيخها، من خلال مجموعة من المفاهيم والمبادئ 

جملها القانون بمعناه الواسع، فظهرت السيادة بشكلها التي شكلت بم ؛والقواعد
ان مبدأ سيادة القانون نتيجة للآثار السلبية التي خلفتها ـالجديد المتمثل في القانون، وك

بعد ذلك ـ من المفاهيم  الأساسية في النظم ـ الضريبة، وقد أصبح هذا المبدأ 
طبيق من حيث خضوع الجميع الديمقراطية، وخاصة لجهة ما يتمتع به من عمومية الت

فهو يشكل ضمانة  ،(1)حكاماً و كومين مواطنين وحكومات لقوانين معروفة ودائمة

                                                           

ويـــرى بعضـــهم أن تعريـــف مبـــدأ ســـيادة القـــانون بالشـــكل الســـابق، وهـــو قصـــره علـــى عنصـــر شـــكلي  -(1)
)التزام جميع أفراد المجتمع وسلطات الدولة على السواء بـاحترام القـانون كأسـاس لمشـروعية أعمـالهم( 

ة بــين يــؤدي إلى نتيجــة غــير منطقيــة وغــير ســليمة، فمــاذا إذا كــان القــانون يكــرس العنصــرية والتفرقــ
أفـــراد المجتمـــع، ويكفـــل الاســـتبدادن فهـــل يعقـــل أن يطالـــب أحـــد بســـيادة قـــانون غـــير عـــادل وغـــير 
إنســاني؟. لــذا يــذهب جانــب مــن الفقــه إلى عــدم قصــر تعريــف مبــدأ ســيادة القــانون علــى العنصــر 
الشكلي، بـل إضـافة عنصـر موضـوعي ينظـر إليـه في مضـمون القـانون الـذي يجـب أن يسـود، بحيـث 

لقـانون احــترام الإنسـان، ويضــمن حقوقـه، ويحقــق العدالـة. فالقــانون لا يعلـو ولا يســمو يكفـل هــذا ا
ولا يســود إلا لكفالتــه للحقــوق والحريــات العامــة، فالســيادة المتمثلــة في احــترام القــانون ونصوصــه مــا 
هــي إلا نتيجــة لمضــمون هــذا القــانون. ولقــد أكــد إعــلان نيــودلهي الصــادر عــن المــؤتمر الــدولي لرجــال 

م مضــمون ســيادة القــانون بــأن دولــة القــانون هــي دولــة )تؤكــد 1919لقــانون المنعقــد في الهنــد ســنة ا
المســـاواة بـــين المـــواطنين في التـــزامهم بقـــانون يـــنظم العلاقـــات الاجتماعيـــة، ويحمـــي القـــيم والمبــــادئ 

 الأساسية...(.
 ة الشووووورقمجلووووو،  منشـــــورة في ســـــيادة القـــــانون، حســـــن عبـــــد الـــــرحيم، مقالـــــة بعنـــــوان السووووويدد. 
  . www.al-sharq.com   م17/7/2111م. تاريخ الزيارة 14/11/2117

http://www.al-sharq.com/
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دون أن يقتصر على جهة دون ، (1)مزدوجة لحقوق الحكام والمحكومين على السواء
وبالتالي يعدّ بحق ضمانة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم؛ التي تكون  أخرى،

، أو مساس بها من قبل سائر السلطات العامة بغير قانون   .(2)بمنأى عن أي تعدٍّ

إلا أنـــــــه في العصـــــــر الحـــــــالي نجـــــــد أن هنـــــــاك مفـــــــاهيم وتســـــــميات كالمشـــــــروعية، 
يادة القــانون؟ أم هــي مبــادئ والشـرعية، فهــل هــذه المفــاهيم هــي عبــارات مرادفـة لمبــدأ ســ

 ومفاهيم مستقلة مختلفةن 

إن استعراضاً بسيطاً لما أورده الكتاب والفقهاء في بيان كـل مـن مفهـومي سـيادة 
 القانون والمشروعية، يرينا ثلاثة اتجاهات:

إلى بـــــين هـــــذين المبـــــدأين، واتجـــــه  أنصـــــار هـــــذا الاتجـــــاه لم يميـــــز الاتجوووووال الأول:
المشــروعية صــفة كــل مــا هــو مطــابق للقــانون، قاصــدين بهــا ســيادة الإطــلاق علــى مبــدأ 

القـــانون، وخضـــوع جميـــع الســـلطات والأفـــراد، أي: الحكـــام والمحكـــومين لقواعـــد القـــانون 
 ، أي: أنهم عدّوهما مبدأ واحداً بعبارتين مختلفتين. (3)وأحكامه

                                                           

، النظوووووام الدسوووووتوري فوووووي الجمهوريوووووة العربيوووووة المتحووووود  .،  مـــــودحلمووووويفي ذات المعـــــ  : د.  -(1)
 .213م. دار الفكر العربي، القاهرة. ص:1971

م. الطبعـة 1967،مبدأ المشروعية ويوابط خضووع الإدار  العاموة للقوانون .، طعيمـةالجرف د. -(2)
 . 13الثانية، دار النهضة العربية، مطابع دار الشعب، القاهرة. ص:

م. الطبعــة الثانيــة، مكتبــة 1991، قووانون العقوبوواع العووام و القسووم العووام .،  مــد صــبحينجوومد.  -(3)
.كمـــا نجـــد مثـــل ذلــــك  19-16ان ـ الأردن. ص: دار الثقافـــة للطباعـــة و النشـــر و التوزيـــع، عمــــ

الطبعـة . م2113السلطة التقديرية للإدار  ومدى رقابة القضوا  عليهوا، .، حمد عمرحمدلدى: 
مــن خــلال ع ــد  مبــدأ المشــروعية  11الأولى، أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض.  ص:
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فقـط،  حصـر المفهـوم الأسـاس لمبـدأ المشـروعية بسـلطات الدولـة  الاتجال الثاني:
بـارتلمي ودويـز، حيــث ذهبـا في مؤلفهمـا عــن القـانون الدســتوري إلى: أن  كالأسـتاذين

مبدأ المشروعية يعني سيطرة القانون، وإعلان سمـوه، وانتهـاء فكـرة عـدم خضـوع السـلطة 
القانونيـة علـى مـن  خضوع السلطة للقانون، وفرض احترام القاعـدة باعتبار أن للقانون،

 .)1(جوهر فكر المشروعية يلحقها تعديل ـ هو لما لمأصدر تلك القاعدة  ـ طا

؛ مــن  duguit وقـد سـلك هـذا الاتجــاه أيضـاً، الفقيـه الكبــير العميـد دوجـي 
خــــلال نظرتـــــه إلى أن القضــــية الأساســـــية فيمــــا يتعلـــــق بمبــــدأ المشـــــروعية هــــي تصـــــرفات 

 .(2)السلطات العامة، ووجود ما يلزمها على اتباع قاعدة القانون في تصرفاتها

لهــــذا الاتجـــاه؛ مــــن خــــلال إقــــدام العديــــد مــــن  تجســــيداً كمـــا أنــــه يمكننــــا أن نــــرى 
مفكــري القــانون علــى الــربط بــين مبــدأ المشــروعية ومبــدأ ســيادة القــانون مــن جهــة، وبــين 

، بالاستناد إلى أن مبدأ المشروعية يتضح، ويتحـدد، (3)دولة المؤسسات من جهة أخرى
الاختصاصــــات الــــتي يحــــددها  لمؤسســــات، وقاعــــدةويــــرتبط ارتباطــــاً وثيقــــاً بفكــــرة دولــــة ا

                                                                                                                                        

عـــد القــــانون القــــائم فيهـــا، بحيــــث تتوافــــق يتمثـــل في خضــــوع الدولــــة كليـــة )حكــــام و كــــومين( لقوا
التصــرفات؛ الــتي تصــدر مــن ســلطات الدولــة و مــن مواطنيهــا مــع قواعــد قانونيــة موضــوعية أو قائمــة 

الكتووواب الأول، مبووودأ  ،رقابوووة القضوووا  علوووى أعموووال الإدار ، مـــد  مـــد، بووودرانمـــن قبـــل( د.
م. دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة. 1911 ،المشوووووروعية وتنظووووويم القضوووووا  الإداري واختصا ووووو 

 .11، 11ص:
، عنـــوان البوابوووة القانونيوووة، بحـــث منشـــور في موقـــع: القضـــاء الدســـتوري في مصـــر .، يحـــىالجمووولد. -(1)

 www.ladis.comالموقع : 
 .www.ladis.com ،المرجع السابق .، يحىالجملد.  -(2)
 .www.ladis.com المرجع السابق، .، يحىالجملد.  -(3)
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 .(1)القانون

فهـــو الـــذي تجنـــب التفريـــق بـــين مبـــدأ المشـــروعية وســـيادة  الاتجوووال الثالوووث:أموووا 
أسـتاذنا  وجـود تمـايز بينهمـا، وهـذا مـا نجـده مـثلاً عنـدإلى شارة الضـمنية الإالقانون، مع 

 لذي يقضيين السابقين بقوله: إنهما المبدأ اأالدكتور يوسف شباط، فقد عبر عن المبد
 في وأجانـب مـواطنين ومن و كومين، حكام من، الدولة في القاطنين جميع يخضع بأن

 المكتوبـة، وغـير المكتوبـة وقواعـده، النافـذة الدسـتور لأحكـام كافـة وتصـرفاتهم أعمـالهم
  القانونيـة وأسسـها الحـدود ضـمن المختلفـة ومؤسسـاتها الدولـة أجهـزة سـائر تعمـل وأن

والتصـرفات  الأعمال هذه صدرت إذا بحيث ونصوصها، لأحكامها ووفقاً ا، المرسومة له
 تغـدو غـير تحكمهـا الـتي التنظيميـة والضـوابط القانونيـة، والقواعـد خلافـاً للأحكـام،

 الشـأن أصـحاب حـق مـن ويصـبح، الجميـع تجـاه القانونيـة آثارهـا تنـتج مشـروعة، ولا
 .(2)تنفيذها عن والامتناعا، إلغائه طلب

                                                           

م. الطبعــة الأولى، دار 1999، الحمايووة الدسووتورية للحقوووق و الحريوواع، أحمـد فتحــي. سوورورد.  -(1)
فلـو كانــت العبارتــان تعـودان إلى مبــدأ واحــد ومــدلول . 2هــامر رقـم  21الشـروق القــاهرة. ص: 

واحــد لمــا تم الحـــديث عــن الــربط بينهمـــا، وفي هــذا المجــال يعـــرف الــدكتور أحمــد فتحـــي ســرور دولـــة 
تلــك الدولــة الــتي تنشــا الســلطات فيهــا وفقــاً لقواعــد قانونيــة ســابقة تحــدد كيفيــة ســات بأنهــا: المؤس

إسناد السلطة إلى فرد، أو أفراد معينين، ثم تحدد القواعد القانونية بعد ذلك اختصاصـات كـل فـرد، 
ن أو مجموعــة مــن الأفــراد، أو جهــة مــن الجهــات، أو هيئــة مــن الهيئــات تحديــداً واضــحاً، بحيــث يكــو 

التصــرف داخــل هــذه الاختصاصــات قانونيــا ومشــروعاً ويكــون التصــرف خارجهــا غــير قــانوني، ولا 
 .مشروع

 جامعوة مجلوةالقـانون.  سـيادة توطيـد في ودوره الإلغـاء دعـوى في الطعن موعد، يوسف. شباطد.  -(2)
ص:  م.1999 الأول، العـدد ،الأول المجلــد ، دمشـق،للعلووم الاقتصووادية و القانونيوة دمشو 
111. 



11 

يتميـــز عـــن مبـــدأ ســـيادة ونـــرى ـ بالاســـتناد إلى مـــا ســـبق ـ أن مبـــدأ المشـــروعية لا 
القــانون؛ بــل هــوجزء لا يتجــزأ منــه، انطلاقــاً مــن أن مبــدأ ســيادة القــانون يمكــن تقســيمه 

: يتعلــق بــالمحكومين مــن أفــراد المجتمــع، وضــرورة خضــوعهم للقــانون، الأول :إلى قســمين
ـــة المعاصـــرة، ومـــن خـــلال أدائهـــا لوظيفتهـــا، والثووواني : يتعلـــق بالدولـــة وســـلطاتها، فالدول
بأنشــطة مختلفــة؛ في ســبيل تــأمين الحمايــة والاســتقرار، وتحقيــق الرفــاه للمجتمــع، تــنهض 

وهــــي تبعــــاً لــــذلك  تســــتخدم مــــا تملكــــه مــــن وســــائل تتمثــــل  في: التشــــريع  )البرلمــــان(، 
زاعات )الســلطة القضــائية(، وإصــدار القــرارات والأوامــر  الكفيلــة  ـوالقــدرة علــى فــض النــ

 ة(.بتنفيذ مخططاتها )السلطة التنفيذي

ومبــدأ المشــروعية هــو ذلــك الجــزء مــن مبــدأ ســيادة القــانون، والــذي نظــراً لكثــر  
ولعـل  استخدامه، واقترانه بسلطات الدولة؛ ارتبط فكرياً بها، أكثـر مـن أي شـيء آخـر،

ظهــوره بصــفته الســابقة يعــود إلى أهميــة التــزام الدولــة بالقــانون؛ باعتبارهــا الجانــب الأقــوى 
والمحكــومين، عــبر مــا تملكــه مــن ســلطات تخولهــا اســتخدام القــوة  في المعادلــة بــين الحكــام

 والقهر لتنفيذ أوامرها، وأن هذا القهر يُـع دُّ مشروعاً فقط في حالة التزامها بالقانون. 

: عــن طريــق تتبــع اســتخدام الأولوهــذا مــا يمكــن تأكيــده مــن خــلال اتجــاهين:  
مبدأ المشروعية؛ الـذي يظُهـر أن الاسـتخدام الأكـبر لهـذا المبـدأ كـان في كـل مـن القـانون 

خاصـــة  ـ  والقـــانون الجنـــائي، فجـــلُّ الأبحـــاث في هـــذا المبـــدأ   الضريــــبيالإداري والمـــالي  ـ 
كانــت تتعلــق بالقــانون الإداري، ولجهــة أن هــذا المبــدأ يقيــد عمــل الإدارة بالقــانون، وأن 

 رج إطار القانون؛ هو عمل يخرج عن نطاق مبدأ المشروعية.أي عمل لها خا

والقــانون الجنـائي فقــد ارتـبط هــذا المبـدأ بعبــارات  ــددة  الضريــبيأمـا في القــانون  
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ـــة بغـــير نـــر قـــانوني، ولا ضـــريبة دون تمثيـــل، أولا ضـــريبة دون  مثـــل: لا جريمـــة ولا عقوب
ريع لــبعض مــا هــو متــوافر في : فيظهــر مــن خــلال اســتقراء ســالاتجووال الثووانيقــانون. أمــا 

النصــوص الدســتورية، حيــث يظهــر لنــا تــأثر الدســاتير بهــذه التفرقــة، وذلــك مــن خــلال 
إيجــاد تمييــز في الدســتور بــين ســيادة القــانون علــى المجتمــع، وســيادة القــانون علــى الــدول 

 وسلطاتها.

أ ســـيادة القـــانون مبـــدفالدســـتور الســـوري في المـــادة الخامســـة والعشـــرين أورد أن " 
مع أنه كان باسـتطاعته أن يكتفـي  بـذكر أنـه مبـدأ أساسـي  "أساسي في المجتمع والدولة

في الدولة فقط دون المجتمـع، باعتبـار أن المجتمـع هـو أحـد عناصـر الدولـة، ولكـن يمكننـا 
أن نستنج أن المشر ع الدستوري أراد أن يؤكـد في هـذا الصـدد علـى مبـدأ خضـوع الدولـة  

اً دســتورياً مســتقلاً لمبـــدأ كســلطة لســيادة القــانون، فهــي إشــارة ضـــمنية تتضــمن تكريســ
المشروعية )باعتباره قيد على سلطات الدولة( ، وكذا الدسـتور المصـري، ولكـن بوضـوح 

ســيادة القــانون »أكــبر، وذلــك مــن خــلال المــادة الرابعــة والســتين منــه، والــتي قــررت  أن 
وعــــدم اكتفائـــه بهـــذا، بـــل إنــــه في المـــادة الخامســـة والســــتين «، أســـاس الحكـــم في الدولـــة

فكانــت إشــارته في الأولى لســيادة القــانون « تخضــع الدولــة للقــانون»مــل متابعــاً بــأن  أك
علــى المحكــومين مــن أفــراد المجتمــع، والثانيــة علــى الدولــة ومــا تتمتــع بهــا مــن ســلطة )مبــدأ 

 المشروعية( .

ـــــنظم  ـــــدأ بـــــالظهور مـــــع تطـــــور ال ـــــدأ الشـــــرعية، والـــــذي ب هـــــذا؛ وفيمـــــا يتعلـــــق بمب
تعلــق بمــدى قبــول الأفــراد للســلطة والســيادة، وأنــه لا يكتفــي أن الديمقراطيــة، فهــو مبــدأ ي

تقــوم هــذه الســيادة في الواقــع، بــل لابــد أن يلحقهــا نــوع مــن القبــول العــام، أو الاتفــاق 
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العـام حولهــا؛ حـتى تتــوافر لهــا الشـرعية، )وهــي بهـذا المعــ  تتخــذ مفهومـاً سياســياً، يــرتبط 
قــة ســببية مؤداهــا أن عــدم مشــروعية تصــرف بالمشــروعية ارتباطــاً وثيقــا؛ً مــن خــلال علا

الســلطة ســوف يقودهــا إلى عــدم الشــرعية، وفقــدانها لقبــول الأفــراد لهــا، وبالتــالي فقــدانها 
 للسيادة(.

فالحق أن فكرة السيادة قد ارتبطت دائماً ـ ومنذ البداية ـ بـالقيود الـتي تـرد علـى  
)بــــودان( يــــرى أن هــــذه  هــــذه الســــيادة، وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بحقــــوق الأفــــراد، فالفقيــــه

السيادة مقيدة بالقانون الطبيعي، والقـانون الدسـتوري، وحقـوق الملكيـة، وفي هـذه فقـط 
 .(1)تكون السيادة مشروعة، ومقبولة

فيكفــي  في النهايــة نشــير إلى أن إشــكالية الخلــط بــين هــذه المفــاهيم لــن تنتهــي ، 
 لـيس إيمانـاً  الحديثـة الدولـة عمـل أسـاس هـي الـتي بالشـرعية، أن نشـير إلى أن الإيمـان

 أن نعي أن هذا على للتدليل يكفي إذ منطقية، بمعايير تسويغه يمكن أنهبمع   منطقياً،
 إذا شـرعية تكـون نينفـالقوا ينتهـي، لا جـدلاً  تتضـمن القانونيـة السيطرة بشرعية الإيمان

 الـتي الإجـراءات تبـين الـتي بالقواعـد تقيـد مـاشـرعياً إذا  يكـون القوانين وس نُّ  سُنَّت، ما
تباعها، فما بالنـا بشـرعية الدولـة، ومشـروعية تصـرفاتها؟ن فنكتفـي إذاً بـالقول: إن ا يجب

   .(2)السلطة بمعناها الأوسع، وبمعناها القانوني خاصة؛ تستند إلى إيمان حازم بشرعيتها

وضـع إطـار تقـريبي لمفهـوم كـل مـن المبـادئ  وما كـان هـدفنا الأسـاس ممـا سـبق إلا

                                                           

 .22، 21 ص:، دور الدولة في الاقتصاد، حازم.  الببلاويد.  -(1)
، تعريـــب المحـــامي ســـليم الصـــوير، مراجعـــة ســـليم بسيســـو، فكووور  القوووانون، ديسنســـيس. لويووودد.  -(2)

 .31م. عالم المعرفة، ص: 1911
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ة، وبيـــان الضريــــبيالســـابقة، تمهيـــداً رأينـــا أنـــه لابـــد منـــه لتحديـــد مفهـــوم مبـــدأ المشـــروعية 
 أهميته. 

 :ةالضريوبيمبدأ المشروعية ماهية  -الفرع الثاني 

رأينـــا ســــابقاً كيـــف أن مبــــدأ المشـــروعية يقتضــــي تســـييد حكــــم القـــانون في شــــتى 
ن أالســـلطات العامــة، ضــماناً لحقـــوق أفــراد الشــعب وحريـــاتهم، وإيمانــاً بـــميــادين نشــاط 

السلطة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسـيلة لتحقيـق الصـال العـام، ومـن ثم يتعـين 
تقييــد صــلاحية الســلطات العامــة بنصــوص قانونيــة تحــدد أبعــاد ممارســة أوجــه نشــاطها؛ 

 .(1)لحة العـامةلكي يكون القانون تسجيلاً رسمياً لفـكرة المص

لــذلك فــإن مبــدأ المشــروعية يجــد تطبيقــاً رحبــاً في الشــؤون الماليــة عامــة، والشــؤون 
ة خاصـــة، إذ يتعـــين علـــى الســـلطات العامـــة أن تباشـــر نشـــاطها العـــام؛ بمقتضـــى الضريــــبي

قواعد قانونية تخوّلها هذه الصلاحية، بمعـ : أن أي عمـل يصـدر مـن إحـدى السـلطات 
يســتند إلى قاعــدة قانونيــة تــبرره، وتغــدو ســنداً شــرعياً لاتخــاذه، وترتيــب العامــة ينبغــي أن 

آثاره من الناحية القانونية، ولا يتأتى لها التصـرف علـى مـومعين بغـير سـند قـانوني، وإلا 
 .(2)فلا يعدّ صحيحاً، ومنتجاً لآثاره إلا إذا كان مطابقاً لحكم القانون

شــــروعية ارتــــبط اســــتخدامه بصــــورة وبمراجعــــة مــــا أوردنــــاه مــــن حيــــث إن مبــــدأ الم
                                                           

للعلووووم الاقتصوووادية مجلوووة جامعوووة دمشووو  ، عمـــر. الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين، العبووود اهد.   -(1)
 .171، ص:2111، العدد الثاني، 16. دمشق، المجلد والقانونية

 ,Trotabas (Louis) Cotteret (J.M.): Droit fiscal, Dalloz -      :انظر -(2)
1992  . P,12.                                                                        
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ـــــبيخاصــــة بالقــــانون الإداري والمــــالي ـ  ــــبط  الضري ــــه ارت ــــائي، وإن خاصــــة ـ والقــــانون الجن
بعبــارات معينــة، مثــل: لا جريمــة ولا عقوبــة بغــير نــر، ولا ضــريبة دون تمثيــل، فإنــه وفــق 

ـــبيالمبــدأ العــام الــذي أشــرنا إليــه ســابقاً، فــإن مبــدأ المشــروعية  هــذا المعــ ، ة، يغــاير الضري
مــن تشــريعية،  ،ويتعـدى مضــمونه، فهــو يتضــمن في مفهومــه التـزام ســلطات الدولــة كافــة

وقضــــائية، وتنفيذيــــة؛ في معــــرض قيامهــــا بأعمالهــــا المتعلقــــة بالضــــريبة بأحكــــام القــــانون، 
 ومبادئه.

ـــارة: لا  ـــه بعب وبـــذلك يختلـــف عمـــا هـــو شـــائع، مـــن أن هـــذا المبـــدأ هـــو المعـــبرَّ عن
ضريبة دون قـانون، أولا ضـريبة دون تمثيـل، فهـو وإن كـان يتشـابه معـه في أنـه قـد يترتـب 
علـــى مخالفــــة مبــــدأ: لا ضـــريبة دون قــــانون؛ خــــروج علــــى مبـــدأ المشــــروعية، ولكــــن هــــذا 

عن المبـدأ بحـد ذاتـه، فلـو افترضـنا أن دولـة مـا  الخروج من باب تجاوز القانون، لا الخروج
ــــإن هــــذا لا يعــــني عــــدم وجــــود مبــــدأ المشــــروعية  لم تضــــمن في تشــــريعاتها هــــذا المبــــدأ؛ ف

ة، بـــل هـــو موجـــود ومتحقـــق، ويـــتم مخالفتـــه بمجـــرد خـــروج أي ســـلطة، وهـــي في الضريــــبي
له معــرض فــرض، أو تطبيــق، أو فــض أي نــزاع ضــريبي عمــا هــو متــوافر في القــانون بشــك

ين مســتقل عــن الآخــر، ســواء مــن حيــث الأســاس الدســتوري، أالعــام، كمــا أن كــلا المبــد
النشـوء التــاريخي، وسـنبين الأســاس الدسـتوري، والنشــوء التـاريخ لمبــدأ: لا ضــريبة دون  مأ

 ية فـــإن أساســـه القـــانوني ونشـــوءه التـــاريخالضريــــبيقـــانون في حينـــه، أمـــا مبـــدأ المشـــروعية 
ة، ومبـدأ سـيادة القـانون، وهـذا مـا بينـاه فيمـا مضـى مـن هـذه مستمد من مبدأ المشروعي

 الرسالة.

ة ـ هـــي في نهايـــة الأمـــر ـ قضـــية اجتماعيـــة، تتحقـــق بتـــوافر الضريــــبيوالمشـــروعية  
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، وأشــكال الإنفــاق ةالاقتنــاع العــام لــدى المــواطنين بســلامة أســاليب فــرض الأعبــاء الماليــ
 .(1)فلا مشروعية للنظام المالي ككلالعام، فإذا لم يتوافر هذا الاقتناع العام؛ 

ولا أحبذ الإطالـة في هـذا الموضـوع؛ الـذي طـُرق مـن قبـل الكثـير مـن الدارسـين،  
وأحاطوا بجميع جوانبه، مـن خـلال بحـثهم لمبـدأ المشـروعية ككـل، ولكـن لابـد مـن كلمـة 
أخــــــيرة في هــــــذا المضــــــمار وهــــــي أن أهميــــــة هــــــذا المبــــــدأ تنطلــــــق مــــــن أن وجــــــود الدولــــــة 

ومشـروعيتها، فالدولـة  ،تها يتوقف إلى حد بعيد على سـلامة الإيـرادات العامـةومشروعي
هــي مــا تــوفره للمــواطن مــن خــدمات ومنــافع، وهــي لا تــتمكن مــن ذلــك إلا بقــدر مــا 
يتوافر لها من موارد مالية، ومـن هنـا أجـد مـن الضـرورة أن يتـوافر الاقتنـاع في معقوليـة مـا 

جـــدوى مـــا يـــتم اســـتخدامه مـــن هـــذه المـــوارد يفـــرض علـــيهم مـــن أعبـــاء مـــن ناحيـــة، وفي 
الماليــة علــى مختلــف أوجــه الإنفــاق العــام مــن ناحيــة أخــرى، وبقــدر مــا يتحقــق مــن ثقــة 

 .(2)للدولة ونشاطها من مشروعية، وقبول عام حققواقتناع بقدر ما يت

فهو مبدأ لا يقتصر على سـلطة دون غيرهـا، ولا يتحـدد، بـل ينحصـر في عبـارة  
ولمبـــدأ المشـــروعية   ،)لا ضـــريبة دون قـــانون(، وخاصـــة إذا أدركنـــا أن الهـــدف الأســـاس لـــه

ككــل، هــو حمايــة حقــوق الأفــراد، وتشــكيله ســياجاً منيعــاً في مواجهــة الســلطة العامــة، 
ود الــتي تحــول دون امرافهــا باتجــاه التعســف، عــبر تقييــدها، وتحديــد نطاقهــا، ورســم الحــد

ـــاتهم،  ـــه الأفـــراد في الـــذود عـــن حقـــوقهم وحري وبـــذلك يكـــون الســـند؛ الـــذي يعتمـــد علي
تحكمها بفرض الضـرائب، وإنـه لا يمكـن الركـون إلى  تتجلى في وخاصة أن سلطة الدولة

                                                           

 .91: ص، دور الدولة في الاقتصاد، حازم.  الببلاويد.  -(1)
 .19ص: ، دور الدولة في الاقتصاد، حازم.  الببلاويد.  -(2)
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ديــة، بــل بــين المصــلحة العامــة والحقــوق والحريــات الفر الدولــة وحــدها لإحــداث التــوازن، 
لابــد مــن ســلطة أعلــى وأسمــى تقيــد وتضــبط هــذا التــوازن، وهــذا لا يتحقــق إلا بالتقيــد 

 بالمبادئ الدستورية،  وخاصة مبدأ المشروعية.

*** 
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 المطلب الثاني

 مبدأ الانفراد التشريعي في نطاق

 فرض الضرائب العامة
 

بــدأ بمناســبة تنظــيم لقــد ثبــت تاريخيــاً أن التطــور الــديمقراطي ـ في معظــم الــدول ـ 
الماليــة العامــة، وخاصــة حــق الــدول في فــرض الضــرائب، وفي الرقابــة علــى إنفاقهــا العــام، 
فقـد ولـدت أولى  ـاولات الديمقراطيـة والمشـاركة في الحكـم بصـدد ضـرورة الحصـول علـى 
موافقـــة ممثلـــي الشـــعب عنـــد فـــرض الضـــرائب، ثم امتـــد الأمـــر إلى ضـــرورة موافقـــة هـــؤلاء 

، وصـولاً إلى تحقيـق الدولـة القانونيـة؛ الـتي (1)أشكال النفقـات العامـة أيضـاً  الممثلين على
شــكل سمــو الدســتور فيهــا الســراج المنــير؛ الــذي يقودهــا إلى الطريــق الســليم، بعيــداً عــن 
الإجحاف والامراف بالسلطة، ويشكل في الوقـت ذاتـه السـد المنيـع؛ الـذي يحـول دون 

فتكــون جميــع الســلطات في الدولــة ملزمــة تعــدي ســلطة علــى اختصــاص ســلطة أخــرى، 
ـــــاع الدســـــتور، في كـــــل ســـــكناتها، وحركاتهـــــا، وســـــائرة علـــــى خطـــــا المشـــــرع  ـــــدة باتب ومقي
الدســتوري، مســتلهمة منــه المبــادئ؛ الــتي يقــوم عليهــا بنيانهــا القــانوني، فيمــارس التشــريع 

ل ويشــاركه رئــيس الــدو  ،مــن قبــل الســلطة المختصــة بالتشــريع كمــا هــي  ــددة بالدســتور
بعضـــاً مـــن تلـــك الســـلطة، وتلتـــزم الســـلطة التنفيذيـــة بعـــدم إصـــدار أي تشـــريع لا يوافـــق 

                                                           

 .67ص: ، دور الدولة في الاقتصاد، حازم.  الببلاويد.  -(1)
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الأوضــاع الـــتي تحــدد لهـــا، وأن تمـــارس الســلطة القضـــائية مـــا كلفــت بـــه دون أن تتصـــدى 
 للقوانين بالإنشاء أو التعديل، وبذلك كله تتم كفالة الحقوق، وضمان الحريات.

الاختصاصـات ـ يلاحـظ أن سـلطة إصــدار إلا أنـه ـ وفي خضـم هــذا التوزيـع بـين 
القواعـــد القانونيـــة تتـــوزع بـــين كـــل مـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، الأولى في صـــورة 

، ولكن الدستور لا يترك الوضع علـى مـا هـو (1)تشريع، والثانية في صورة أوامر أو لوائح
تين، عليــه دون تنظــيم، بــل يضــع مبــادئ أساســية تفصــل بــين اختصــاص كــل مــن الســلط

وتحدد مجال عمل كل منهما، ولكن هل هذا التقييد يدخل في نطاق مبدأ المشـروعية ؟ 
أم هـــو في متنـــاول مبـــدأ آخـــر، ومـــا هـــو هـــذا المبـــدأ؟ ولمـــاذا هـــذا المبـــدأ دون غـــيره؟ هـــذه 
التســـا لات تـــبرز في شـــتى فـــروع القـــانون، ويهمنـــا ـ هنـــا ـ بحـــث المشـــكلة مـــن الجانـــب 

 تقرير الضرائب، وعن السلطة التي تملك هذا الحق.وتحديداً إلى جهة  الضريـبي

ـــا جليـــة مـــن خـــلال معرفـــة التطـــور  إن الإجابـــة عـــن هـــذه التســـا لات ســـتظهر لن
 No Taxation التــاريخي، والأســاس القــانوني لمبــدأ: لا ضــريبة دون تمثيــل

Without representation   .أو: لا ضريبة دون قانون 
  

                                                           

م. الطبعـة الثانيـة، 2112، القانون الجنوائي الدسوتوري، أحمد فتحي، سرورفي المع  ذاته ينُظر د.  -(1)
 .31الشروق، القاهرة، ص: دار 
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 التطور التاريخي للمبدأ : - الفرع الأول

إن تتبع تطور أنظمـة الحكـم الغـربي ـ بصـورة عامـة ـ يرينـا أن تـاريخ الـديمقراطيات 
الغربيــة هــو في الواقــع ـ إلى حــد بعيــد ـ تــاريخ قانونيــة الضــريبة، وعــدم فــرض ضــرائب إلا 

 .  (1)بموافقة ممثلي الشعب

اعتيـاد الفـرد، ومنـذ ـ بوجـه عـام ـ مـن خـلال  السلطة بوجود الضريبة فقد اقترنت
القــدم علــى أن يخصــر جــزءاً مــن دخلــه للســلطة؛ الــتي تقــوم بحفــظ الســلام والأمــن في 
مجتمعه، وإن كان لا يمكننـا القـول عـن التـزام أفـراد العشـيرة والقبيلـة بالـدفاع عـن قبيلـتهم 

، إلا أنهــا ليســت ببعيــدة عنهــا، ومــع نمــو (2)وعشــيرتهم  ضــريبة وفــق المفهــوم الحــديث لهــا

                                                           

الوسووويط فوووي الضووورائب علوووى الووودخل و المعاملوووة الضوووريبية لووودخول عـــادل أحمـــد، حشوووي ، د.  -(1)
الأشوووخال الطبيعيوووي ، وموووا يلحووو  بهوووم، و أربووواا شوووركاع الأمووووال وفقوووا  لأحكوووام التشوووري  

 .27ص: دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، الضريبي المصري،
كلمة الضربة، و التي هي مشتقة من الفعل ضرب، وهـو مـا يفـرض علـى بأنها من   تعرف الضريبة لغة -(2)

الملــك و العمــل، والــدخل للدولــة، وتختلــف بــاختلاف القــوانين والأحــوال. كمــا أن الضــريبة واحــدة 
من الضرائب الـتي تؤخـذ في الجزيـة وموهـا، ومنـه ضـريبة العبـد، أي: غلتـه، وهـي مـا يؤديـه العبـد إلى 

 اج المقرر عليه، و تجمع على ضرائب.سيده من الخر 
 .111/1؛ لابن منظور، فصل الضاد، باب الباء لسان العرب، و369، ص المعجم الوجيز

أمـــا تعريـــف الضـــريبة اصـــطلاحاً فهـــي: فريضـــة ماليـــة تقتضـــيها الدولـــة جـــبراً مـــن المكلفـــين بأدائهـــا، 
بهـــا، وهـــي تفـــرض مرتبطـــة يـــدفعونها بصـــفة نهائيـــة، دون أن يعـــود علـــيهم نفـــع خـــاص مـــن التحمـــل 

ق 121/22بمقــدرتهم التكليفيــة، ولا شــأن لــه بمــا قــد يعــود علــيهم مــن فائــدة بمناســبتها. الـــدعوى 
 .، جمهورية مصر العربيةم7/7/2114دستورية،جلسة 
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وتطــور المجتمعــات، وظهــور الأفكــار السياســية، والحاجــة إلى التنظــيم، وحفــظ الأمــن في 
المجتمع، وجدت الضريبة بشكلها الحديث، بداية كمساهمة اختيارية عـن طريـق الهبـات، 

ه قـد وجـد والعمل الطوعي، وفي شكل جزية تجبى من الأمم المغلوبة؛ علـى الـرغم مـن أنـ
تاريخيـاً مـا يثبـت أنـه تم اسـتعمالها مــن قـدماء اليونـان؛ حيـث فرضـت حكومـة الجمهوريــة 

تســــمى ضــــريبة البضــــائع والمحاصــــيل الأجنبيــــة، وكــــذلك شــــيد  %2في أثينــــا مــــا نســــبته 
الفراعنة في مصر نظام ضـرائب خاصًـا بهـم، كمـا فعـل ذلـك الفـرس والرومـان، وقسـمت 

 .(1)رة تشتمل على ضرائب الجمركالضرائب إلى مباشرة وغير مباش

ولكــن مــع ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة، وبــدء مــا يســمى بالعصــور الوســطى في 
ـــة، والـــتي امتـــدت حـــتى ســـقوط القســـطنطينية في بدايـــة النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  أوروب
الخـــامس عشـــر المـــيلادي، ومـــا رافـــق هـــذه الحقبـــة مـــن ازديـــاد في أعبـــاء الســـلطة العامـــة، 

فأخـذت الضـريبةُ صـفتها ب والصراعات، ازدادت معه الحاجة إلى الضـريبة، نتيجة الحرو 
الإلزاميـــة، ولكـــن بصـــورة اســـتثنائية، فكانـــت تفُـــرض كلمـــا دعـــت الحاجـــة، لكـــن هــــذه 

، والـدخول في مـا والاقتصـادي والاجتمـاعي السياسـي الفكـر لتطـور ونتيجـة، الحاجـة
هــذه الحاجــة مــن حاجــة مؤقتــة إلى حاجــة مســـتمرة،  تحولــت، يســمى بالعصــر الحــديث

 ما مقابل الأفراد يؤديها استثنائي مجرد إسهام فانتقلت الضريبة بدورها نتيجة لذلك من
 الدولة، إلى فريضة إلزامية دائمة ومستمرة، لا تنقطع في حالٍ من الأحوال. تقدمه

السـلطة، والـتي   إلا أن الضريبة ـ وبصفتها تلك ـ قـد أسـيء اسـتخدامها مـن قبـل 
، فاتســــمت الضــــرائب كانــــت متمثلــــة في تلــــك الفــــترة بصــــورة الملــــك أو الحــــاكم المتفــــرد

                                                           

 .1/141دار النهضة العربية، القاهرة.ص:  م،1962 ،مبادئ المالية العامة، عاطف،  دقيد.  -(1)
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بالقســوة، وعــدم الاســتقرار، والعشــوائية، ونــتج عــن هــذا ســخط الشــعب، وشــعوره بعــدم 
الرضــا والعدالــة، ومــع ترافــق هــذا الشــعور بازديــاد الــوعي السياســي للشــعب، وتطــور في 

مــا ترتــب علــى ذلــك اســتيعاب أعمــق لفكــرة الحقــوق والحريــات، الأفكــار الديمقراطيــة، و 
هـــذا جميعـــه دفـــع الشـــعوب إلى المطالبـــة بحقهـــا في الموافقـــة علـــى الضـــرائب المفروضـــة عـــن 
طريـــق ممثليهـــا، وأن تنفـــرد وحـــدها بهـــذا الاختصـــاص، وبالتـــالي كانـــت بدايـــة المطالبـــات 

تفــــرض ضــــرائب دون موافقــــة  بالديمقراطيــــة، والمشــــاركة في الحكــــم، هــــي المطالبــــة بــــأن لا
ودفـع الملـوك والحكـام  ،(1)الشعب أو ممثليه في البرلمان، ممـا أدى إلى قيـام المجـالس النيابيـة

إلى الموافقة على مواثيـق تعهـدوا بموجبهـا أن لا يـتم فـرض أي ضـريبة دون قواعـد قانونيـة 
الرضـو  م من خـلال 1211صادرة عن ممثليهم، ومنهم الملك الإنكليزي جون في عام 

نا كارتا؛ التي كان مـن مضـمونها إعطـاء حـق تشـريع  لمطالب الشعب، والتوقيع على الماك 
، (2)القـــوانين، وفـــرض الضـــرائب، وجبايتهـــا لممثلـــي الشـــعب المجتمعـــين في مجلـــس خـــاص

م عــــــبر قيامــــــه بإصــــــدار وثيقــــــة إعــــــلان الحقــــــوق 1721والملــــــك شــــــارك الأول في عــــــام 
«Petition of Rights»  موافقـة ممثلـي الشـعب علـى كـل ضـريبة التي أوجبت

، فكانت المملكة المتحـدة بـذلك أول مـن أقـر هـذا المبـدأ؛ ليكـون واحـداً (3)قبل جبايتها
من أهم المبادئ الدستورية؛ الـتي يمكـن أن نطلـق عليهـا مبـدأ انفـراد التشـريع باختصـاص 

  فرض الضريبة.

                                                           

 .91 ص:، دور الدولة في الاقتصاد، حازم.  الببلاويد.  -(1)
، توواريأ أوربووة موو  عصوور النهضووة وحتووى الثووور  الفرنسووية،  مــد  مــد،  ووال  للمزيــد : ينُظــر د. -(2)

 .41 – 44م. دار الجاحظ، بغداد.ص:  1912 -هـ  1412(، 1619 - 1111)
م. طبعـة معدلـة، منشـورات 1911ـ  1914المالية العامة و التشري  المالي، ، عصام . بشورد.  -(3)

 .216جامعة دمشق، دمشق. ص: 
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أحـد أهـم الأسـباب الـتي ولم يتوقف هذا المبدأ عند المملكة المتحدة، بل إنه كان 
قامت من أجلها الثورة الأمريكية على المملكة المتحـدة، والـتي أدت إلى نشـوء الولايـات 
المتحــدة الأمريكيــة، فحاجــة المملكــة المتحــدة لفيــرادات لــدفع نــن الحــروب ضــد فرنســا؛ 

م 1671أدت إلى فــرض سلســلة مــن الضــرائب علــى المســتعمرات الأميركيــة )ففــي عــام 
ة على الشاي التي كان لها أثر كبير في زيـادة السـخط الشـعبي في الولايـات فرضت ضريب

المتحـــدة( وهـــذا أدى بـــدوره إلى قيـــام تلـــك الثـــورة، وأن يكـــون هـــذا المبـــدأ أحـــد المبـــادئ 
 الأساسية المطالب بها من قبل رجال الثورة.

، الـذي كـان يتصـف الضريــبيكما أن سوء الوضـع المـالي في فرنسـا نتيجـة النظـام 
بظلمه، وتعسفه، وعدم مساواته بين أفـراد الشـعب الفرنسـي  ـ فقـد تعـددت الضـرائب، 
واقتصـر عبئهــا علــى فئــة  ــددة مــن المجتمــع؛ الـتي كانــت تلتــزم بــأن تــدفع ضــريبة مزدوجــة 
إلى الإقطـــاعيين والملــــك  ـ كــــان أحــــد أهــــم أســـباب الثــــورة الفرنســــية، وهــــو الــــذي دفــــع  

بــالنر عليــه في إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن عــام رجــالات الثــورة لتبــني هــذا المبــدأ 
ـــالن(1)م1619 ـــة الوطنيـــة الفرنســـية في الوقـــت ذاتـــه ب ـــه  ر. وقيـــام الجمعي غـــير »علـــى أن

، مـن دون الحصـول علـى موافقـة ددقانوني وباطـل كـل الضـرائب القائمـة علـى النحـو المحـ
غـــير عادلـــة، وتضـــر  الأمـــة، وإزالـــة الضـــرائب غـــير المباشـــرة؛ الـــتي ينُظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا

                                                           

 29ص  ،الوسووويط فوووي الضووورائب علوووى الووودخلعـــادل أحمـــد، حشوووي ، د.:ينُظـــر في هـــذا المعـــ  -(1)
م. دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 1977، الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسـينخلاف.د؛

 وما بعدها. 274نقلًا عن تروتابا ص  41ص 
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 .(1)«نشاء الضرائب المباشرة عن طريق الاقتراع العامإبالتنمية الاقتصادية ، وأن يتم 

ـــد هـــذا، بـــل إن استحصـــال الشـــعب علـــى هـــذا الحـــق دفعـــه  ولم يقـــف الأمـــر عن
للمطالبـــة بمراقبـــة الإنفـــاق العـــام، ومـــن ثم أن تفـــرض الموازنـــة العامـــة بنـــاء علـــى موافقتـــه، 

ل الشـــعب كامــل الســـيادة، فكـــان هـــذا المبــدأ ســـباقاً في النشـــأة علـــى وهكــذا وصـــولاً لنيـــ
وتحقيقــه؛ فكــان  ،مبــدأ ســيادة القــانون، وأحــد الأســباب المهمــة الــتي أدت للوصــول إليــه

لزامـاً عليهــا أن تعمـل للمحافظــة عليـه، وقــد ظهـر هــذا مـن خــلال تقريـره كأحــد المبــادئ 
 الدستورية الأساسية. 

 التكريس الدستوري للمبدأ: - الفرع الثاني

بعد أن حصلت الشعوب على حقها؛ في أن لا تفُـرض ضـريبة إلا بموافقتهـا عـن 
طريــق ممثليهــا، ســعت إلى ضــمان هــذا المبــدأ بتكريســه دســتوريا؛ً لكــي تضــمن الالتــزام، 

 والتقيد به.

وبــــالاطلاع علــــى التشـــــريعات الدســــتورية، وكيفيــــة تناولهـــــا لهــــذا المبــــدأ؛ نجـــــد أن 
يــة العظمــى مــن الــدول إن لم يكــن جميعهــا قــد ضــمّنت هــذا المبــدأ في دســاتيرها، الأغلب

 وإن اختلفت في صياغته بين دولة وأخرى.

م، كمــا أنــه تم 1619فقــد أعلنــت الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية هــذا المبــدأ في عــام  
                                                           

(          - (1 Les grandes phases d'évolution des finances publiques 
de l'Antiquité à la Révolution française. mis à jour le  

2008/04/25 Date de la visite 5/9/2009 (www.vie-publique.fr) 
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العمـل بــه في جميــع الأوقــات، حــتى في أوقــات الأزمــات الدســتورية، وفي ظــل الحكومــات 
قتــــة حكومـــــة فيشــــي  ـ حكومــــة الحـــــرب المؤقتــــة  ـ كمــــا نـــــر عليهــــا دســـــتور عـــــام المؤ 

، ولكن وإن كان هذا المبدأ من المبادئ المسلَّم بهـا منـذ ذاك الوقـت، إلا أنـه  (1)م1947
كـــان  ـــل تطـــور منـــذ إعلانـــه مـــن قبـــل الجمعيـــة الوطنيـــة، فقـــد تم التشـــديد كثـــيراً علـــى 

لمـا كـان مـن ظـروف فـرض الضـريبة قبـل الثـورة،  تطبيقه بداية، وما كان هذا إلا ردة فعـل
وللمذهب الذي انتهجته الثورة الفرنسية من تقـديس للمـذهب الفـردي، وعـدم المسـاس 
بـه، حــتى بلــ  هــذا الأمــر إلى حــد منــع السـلطة التنفيذيــة مــن وضــع لــوائح خاصــة بتنفيــذ 

 .(2)قوانين الضرائب، أو تفسيرها

وقــد بقــي هــذا الحــال لفــترة ليســت بقليلــة، ومــع عــدم وجــود اســتثناءات إلا فيمــا 
يتعلـــق بالضـــرائب الجمركيـــة، إلا أنـــه ومـــع  الـــدخول في الأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة عـــام 

م، والابتعــاد عــن فكــرة قدســية الملكيــة الفرديــة، والإيمــان بضــرورة تــدخل الدولــة، 1929
ع بعضـــها بعـــض لجهـــة إعطـــاء الحـــق لإمكانيـــة وغيرهـــا مـــن الأســـباب الـــتي تضـــافرت مـــ

، ســـــواء عـــــن طريـــــق التفـــــويض الضريــــــبيتـــــدخل الســـــلطة التنفيذيـــــة بالمشـــــاركة في المجـــــال 
ولكـــن مـــع ذلـــك بقيـــت ســـلطة إنشـــاء أو تعـــديل الاختصـــاص الأصـــيل،  أمالتشـــريعي، 

 .؛ الذي يمارس السلطة التشريعية(3)البرلمان ضريبة دائماً يجب أن يقررها

الحكومـة الفرنسـية ـ وهـي وإذا كانـت فالاختصاص حصـري  للسـلطة التشـريعية، 
ــــوزراء، ووزراء الدولــــة، والمكلــــف ــــوزراء ، وال ــــة مــــن رئــــيس ال ــــة المكون ــــة  الهيئ تنفيــــذ بعملي

                                                           

 .47ص:  ،الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلافد .  -(1)
 .46، ص: الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلافد .  -(2)
 .م1911من الدستور الفرنسي الصادر في  41المادة  -(3)

http://74.125.79.132/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&u=http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%26sl%3Dar%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhjacu51iRd8qXc5PeBlxVDWh0iwqg
http://74.125.79.132/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&u=http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%26sl%3Dar%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiO3Nn9VmlSq1ZdHDf_1rDoeNBUMg
http://74.125.79.132/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&u=http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%26sl%3Dar%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiO3Nn9VmlSq1ZdHDf_1rDoeNBUMg
http://74.125.79.132/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&u=http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%26sl%3Dar%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiO3Nn9VmlSq1ZdHDf_1rDoeNBUMg
http://74.125.79.132/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&u=http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%26sl%3Dar%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiO3Nn9VmlSq1ZdHDf_1rDoeNBUMg
http://74.125.79.132/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&u=http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%26sl%3Dar%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiO3Nn9VmlSq1ZdHDf_1rDoeNBUMg
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قــــد ترغــــب في إيجــــاد الضــــرائب ، فــــإن الســــلطة  القــــوانين وتوجيــــه السياســــات الوطنيــــة ـ
القــرار بشــأن  هــي الــتي ســتتخذالتشــريعية، والمكونــة مــن النــواب الــذين انتخــبهم الشــعب 

من الدسـتور الفرنسـي؛ الـتي تقضـي بـأن  34، وذلك وفق المادة (1)الضرائبفرض تلك 
ة أيـــاً  الضريــــبيالقواعـــد المتعلقـــة بوعـــاء، وســـعر، وطـــرق تحصـــيل الفـــرائض يحـــدد القـــانون 
 كانت طبيعتها.

أمــا في البلــدان العربيــة فإننــا لا نجــد مثــيلاً لهــذا التطــور التــاريخي؛ الــذي جــرى في 
بالشـريعة الإسـلامية، فالنظـام المـالي   تأثر التشريعات العربيـةالغرب، ولعل ذلك يعود إلى

في الإســـلام يعتمـــد علـــى الفـــرائض الماليـــة الخمـــس، وهـــي: الزكـــاة، والخمـــس مـــن غنـــائم 
الحــرب، والجزيــة، والخــراج، والعشــور، وهــذه الفــرائض ذات أصــل ثابــت منصــوص عليــه، 

، وبالتـالي فهـي مقـررة مـن الخـالق، إما في القرآن أو السنة أو الآثار الواردة عن الصـحابة
ويُـع دُّ التكليف الشرعي أساس فرضها، أما بالنسبة لما تفرضه الدولة فوق الزكاة، وسـائر 
التكــــاليف المحــــددة بالكتــــاب والســــنة، وذلــــك وفقًــــا لظــــروف المجتمــــع الإســــلامي، فقــــد 

مـــن أجازهـــا فقهـــاء الشـــريعة، وعمـــدوا إلى وصـــفها بأنهـــا مؤقتـــة بـــالظروف الـــتي فرضـــت 
أجلهــا، وأنــه يمكــن اعتبارهــا كالضــرائب الاســتثنائية، وأنــه لا يجــوز تكليــف الأفــراد بــأي 
منهــا إلا إذا كــان هــذا الفــرض مبنيــاً علــى حاجــة ضــرورية للدولــة للقيــام بمهامهــا، ســواء  

                                                           

(1)-   Qui décide des impôts ? - Les ressources de l'Etat 
Découverte des institutions   Repères - vie-publique.fr. mis à 

jour le 28.04.2008 Date de la visite5/9/2009                         
 (www.vie-publique.fr/decouverte- )   

http://74.125.79.132/translate_c?hl=ar&langpair=fr%7Car&u=http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9%2B%25D9%2588%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%26sl%3Dar%26tl%3Dfr&usg=ALkJrhiO3Nn9VmlSq1ZdHDf_1rDoeNBUMg
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؛ لــذلك تــأخر (1)كانــت هــذه المهــام هــي القيــام بأعمــال الجنــد، أو غيرهــا مــن الأعمــال
 لاد العربية إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.ظهور هذا المبدأ في الب

وكانــت مصــر الســباقة في اعتمــاده، فبعــد أن كــان فــرض الضــرائب متروكــاً لأمــر  
، الضريـــبيم شــكلت لجنــة لفصــلاح 1167الحــاكم أو الخــديوي ومشــيئته، فإنــه في عــام 

النيابيـــة في  ، كمــا تقــرر للمجــالس (2)أوصــت بــألا تفــرض ضــرائب إلا في قـــانون منشــور
م حــق مناقشــة قــوانين الضــرائب، ثم قــرر دســتور ســنة  1913و 1113كــل مــن ســنتي 

ومنــذ ذاك الحــين فــإن جميــع   ،(3)منــه هــذا المبــدأ بشــكل صــريح 134م في المــادة 1933
 .  (4)الدساتير المتعاقبة عمدت إلى تكريس هذا المبدأ

                                                           

علمـاً أن مـن جمهـور الفقهـاء مـن أقـر بجـواز الجمـع بـين الزكـاة و الضـريبة، اسـتناداً إلى جـواز الجمـع بــين  (1)
 الزكـــاة و الخـــراج، فـــالخراج ضـــريبة تفـــرض علـــى الأرض، وهـــي مثـــل بـــاقي الضـــرائب إذا كـــان فرضـــها
لمصــلحة الدولــة، وتحقــق الشــروط المطلوبــة. ونــرى أن هــذه الأجــازة مســتمدة بدايــة مــن زيــادة مهــام 

نظوام الضورائب ، عبـد العزيـز، العلوي النعويمد.  الدولة؛ بحيث أصـبحت الحاجـة مسـتمرة. للتوسـع:
م. دار الاتحـاد 1964، في الإسلام ومودى تطبيقو  فوي المملكوة العربيوة السوعودية مو  المقارنوة

 .129، 121ربي للطباعة، القاهرة. ص: الع
 .31انظر: الدكتور عادل أحمد حشير، المرجع السابق، ص:  -(2)
حشووي ، د.. وينظــر أيضــاً: 11، ص: الأحكووام العامووة فووي قووانون الضووريبة ،، حســينخوولافد.  -(3)

 .31ص:  ،الوسيط في الضرائب على الدخلعادل أحمد، 
أداء الضـــرائب والتكـــاليف »م الـــتي تقضـــي أن 1917عـــام  مـــن دســـتور  19فنجـــد ذلـــك في المـــادة  -(4)

 11والمـادة « الضـرائب أداء العامة واجب وفقاً للقانون، وينظم القانون إعفاء الدخول الصـغيرة مـن
لا يجـوز فـرض ضـريبة، أو رسـم، »م الذي قرر أنـه 1911من دستور الجمهورية العربية المتحدة عام 

انتهــاء إلى الدســتور الحــالي الــذي عــدَّ مبــدأ الانفــراد التشــريعي « نأو تعــديلها، أو إلغا هــا إلا بقــانو 
بالاختصاص بفـرض الضـرائب أحـد المبـادئ الأساسـية، حيـث أورده في الفصـل الثـاني مـن الدسـتور 

إنشــاء »منــه بــالنر علــى أن  119والمتعلــق ببيــان اختصــاص الســلطة التشــريعية، وذلــك في المــادة 
 «.إلغا ها لا يكون إلا بقانون الضرائب العامة، أو تعديله، أو
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مــن أقــوى الأحكــام وقــد ســار القضــاء المصــري تقليــدياً، علــى هــذا المبــدأ، ولعــل 
سـبتمبر  16التي صدرت في هذا الخصوص حكـم  كمـة العطـارين الجزائيـة الصـادر في 

لا يجـوز تكليـف الأهـالي بـأداء شـيء مـن الأمـوال أو »م، حيث قضى بأنه 1942سنة 
الرســوم إلا في حــدود القــانون، وهــو الأمــر الــذي يصــدر متوجــاً باســم جلالــة الملــك بعــد 

من الدستور، وإلا تُـع ـدُّ باطلـة، وحكمـة ذلـك  134طبقاً للمادة  موافقة مجلس البرلمان،
تـــرك الأمـــر للحكومـــة في فـــرض الضـــرائب لكانـــت الضـــريبة الـــتي لم تعـــرض علـــى  أنـــه لـــو

البرلمــان إجحافــاً بالشــعب، أو بفئــة منــه؛ ممــا يفــوت الغــرض الــذي قصــده  الشــارع مــن 
 .(1)«عرضه على البرلمان بمجلسيه

، بـدءاً مـن (2)علـى خطـى نظـيره المصـري مـع فـروق بسـيطةوالمشرع السوري سار 

                                                           

  .14، 13، ص:الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلافد.  -(1)
لا يجـوز إنشـاء ضـريبة، ولا تعـديلها »و قد انتهجت معظم الدول العربيـة هـذا الـنهج فنجـد مـثلاً أنـه  -(2)

 الأمــوال أو الرسـوم إلا فيالأهــالي بتأديـة أي شــيء مـن  أو إلغا هـا إلا بقــانون، ولا يجـوز تكليــف
في « غــير الأحــوال المبينــة في القــانون حــدود القــانون، ولا يجــوز إعفــاء أحــد مــن أداء الضــرائب في

م 1911م في ليبيــــا، و دســــاتير عــــامي 1979مــــن الإعــــلان الدســــتوري الصــــادر عــــام  16المــــادة 
ولا تفـرض  وشـرف، أداء الضـرائب والتكـاليف العامـة واجـب»وأن   (176م )م1973( و176)م

م، 1974الدسـتور العراقـي لعـام  (31)م« منهـا إلا بقـانون ضـريبة أو رسـوم، ولا يجـوز إعفـاء أحـد
إنشـاء وجبايـة ضـريبة إلا بموجـب  تفـرض الضـرائب لأجـل المنفعـة العموميـة، ولا يجـوز»إلى تقريـر أن 

ضـريبة أو إلغا هـا أحكامه على الأرض اللبنانية دون استثناء، ولا يجوز تعـديل  قانون شامل، تنطبق
لا تفـــرض ضـــريبة إلا »وإلى الـــنر (، 12( )11م )م1927الدســـتور اللبنـــاني لعـــام «بقـــانون إلا

إلى الــنر  (9م )م1921الدســتور الأردني لعــام  جميــع الطبقــاتل علــى بقــانون، والضــرائب تشــتم
الأجـــور الـــتي تســـتوفيها مصـــال  ذلـــك–لا تفـــرض ضـــريبة إلا بقـــانون بشـــرط ألا يتنـــاول ه: علـــى أنـــ

م 1946مــن الدســتور  الأردني « الحكومــة مقابــل خــدمات عموميــة، أو الانتفــاع بــأملاك الحكومــة
 (.14)م
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لا يجـــوز إجبـــار أحـــد علـــى دفـــع »م الـــذي تضـــمن الـــنر علـــى أنـــه 1921دســـتور عـــام 
شــيء مــن المــال باســم ضــريبة، أو رســم، أو إعانــة، أو غــير ذلــك إلا بالاســتناد إلى مــادة 

 .(1)«قانونية

المنفعـة العامـة، ولا تفرض الضرائب لأجل »م على أن 1931والنر في دستور 
بقــانون، ولا يجــوز إعفــاء أحــد مــن إحــدى  يمكــن جبايتهــا، أو تحويلهــا، أو إلغا هــا إلا

لا يجـــوز إحـــداث ». انتهـــاء إلى الـــنر في الدســـتور الحـــالي بأنـــه(2)«الضــرائب إلا بقـــانون
 .(3)«ضريبة، أو تعديلها، أو إلغا ها إلا بقانون

عي بالاختصــاص في فــرض الضــرائب وهكــذا نجــد كيــف أن مبــدأ الانفــراد التشــري
التكـريس الدسـتوري،  ميستقل عن مبدأ المشروعية، سـواء مـن حيـث النشـوء التـاريخي، أ

وإنهمـا وإن كانــا يلتقيـان مــع بعضـهما؛ في أن الخــروج علـى مبــدأ الانفـراد التشــريعي يمثــل 
في  خروجــاً عــن مبــدأ المشــروعية، فــإن هــذا الالتقــاء نــاتج مــن صــفة العموميــة والشــمولية

مبـــدأ المشـــروعية، وتعلـــق فكرتـــه بالقـــانون ككـــل، فالعلاقـــة بـــين مبـــدأ الانفـــراد التشـــريعي 
 ، فمع الاستقلال هناك الارتباط.المطرحومبدأ المشروعية هو كالعلاقة بين الوعاء و 

ولا يخفى علينا في هذا المجـال أيضـاً ضـرورة التمييـز بـين مبـدأ الانفـراد التشـريع في 
خـــر، وهـــو أولويـــة التشـــريع، فهـــذا الأخـــير يحـــدد قيمـــة التشـــريع فـــرض الضـــرائب ومبـــدأ آ

                                                           

 م.1921من دستور عام  24المادة  -(1)
 م.1931من دستور عام  91المادة  -(2)
مـــن  39المـــادة م و 1911مـــن الدســـتور الســـوري الصـــادر في عـــام  11وهـــي صـــيغة مشـــابهة للمـــادة  -(3)

 م.1971الدستور الصادر في عام 
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بالنظر إلى القواعد القانونية اللائحية، بخلاف الأول الذي يحدد المجال الـذي يعمـل فيـه 
ين  ـ كما هو واضح  ـ مختلفان، وهو ما تؤكـده لنـا معرفـة أن أالتشريع منفرداً، فكلا المبد

لتـــدرج القـــانوني؛ عـــبر ضـــرورة خضـــوع القاعـــدة مبـــدأ أولويـــة التشـــريع هـــو تجســـيد لمبـــدأ ا
القانونية الدنيا )اللائحية( لأحكـام القاعـدة القانونيـة العليـا )التشـريع(، وأن الهـدف مـن 
وراء مبـــدأ الانفـــراد التشـــريعي؛ هـــو أن يكـــون تنظـــيم ممارســـة الحقـــوق والحريـــات، ورســـم 

يذيـــة في المســـاس حـــدودها بوســـاطة ممثلـــي الشـــعب، والحيلولـــة دون تـــدخل الســـلطة التنف
، وهـــو (1)بهــذه الحقــوق والحريـــات دون موافقــة الســـلطة التشــريعية الممثلــة للشـــعب ســلفاً 

بذلك يشكل أكبر الضمانات التي تحمـي الأفـراد مـن أي تـدخل غـير مبـني علـى موافقـة 
 الشعب، وخاصة في المجال الذي يجسد قهر الدولة، وتحكمها.

  

                                                           

 .41، ص: القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي. سرورد.  -(1)
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 المبحث الثاني

 الضريوبينطاق مبدأ الانفراد التشريعي في المجال 
 

تجـاه القـوانين بشـكل عـام، اختصاص السلطة التشـريعية تختلف الدول في تحديد 
 :ومعظم الدول تسلك أحد منهجين

أن يتــــولى الدســــتور تحديــــد الموضــــوعات الــــتي تنظمهــــا الســــلطة  الموووونهو الأول:
التشـــريعية بنفســـها عـــن طريـــق القـــانون وحـــده، بمعـــ : لا يجـــوز تنظيمهـــا إلا مـــن خـــلال 
الســـلطة التشـــريعية، وهـــذا مـــا نـــدعوه بــــ: مبـــدأ الانفـــراد التشـــريعي، ويـــترك مـــا عـــداه مـــن 

نين تصـدرها، أو أن تتركهــا موضـوعات لتقـدير السـلطة التشـريعية، فلهـا أن تنظمهـا بقـوا
 للسلطة التنفيذية، وهذا هو الاتجاه الغالب في الدساتير المعمول بها.

: يحـــدد الدســـتور مجـــالاً معينـــاً للســـلطة التشـــريعية لا يجـــوز لهـــا أن المووونهو الثووواني
تتعـداه، فهنــاك موضــوعات لا تـنظم إلا عــن طريــق هــذه السـلطة، ولكــن لا يجــوز لهــا أن 

لمواضـــيع، وبـــذلك يصـــبح الاختصـــاص بتنظـــيم مـــا خـــرج عـــن تلـــك تتطـــرق لغيرهـــا مـــن ا
مـن دسـتور  36و 34المواضيع أصلياً للسـلطة التنفيذيـة، وهـذا الاتجـاه نجـده في المـادتين 

 .م1911فرنسا الصادر عام 

وقــــد عمــــد المشــــرع الســــوري إلى ســــلوك المــــنهج التقليــــدي في بنــــاء العلاقــــة بــــين 
الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة، فهنــاك ميــادين لا يمكــن أن تــنظم إلا عــن طريــق 
السلطة التشريعية )كما هو الحال في مضمار فـرض الضـرائب، وهـو مـا عبرنـا عنـه بمبـدأ 
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رائب(، في حـــين وجـــدت مجـــالات أخـــرى الانفـــراد التشـــريعي بالاختصـــاص بفـــرض الضـــ
يمكن تنظيمها عن طريق السلطة التنفيذية، ما لم يختر المشـرع العـادي تنظيمهـا بقـانون، 

هـــو مـــن وممـــا لا شـــك فيـــه أن اختصـــاص الســـلطة التشـــريعية في مجـــال فـــرض الضـــرائب، 
أن  أخُـذ بالاعتبـار يجب أن تختر السـلطة التشـريعية بتنظيمـه، خاصـة مـتىالميادين التي 

الحارسـة، وانـدفاع  أهمية الضرائب قد ازدادت في الوقت الحاضر بعد تقلر فكرة الدولة
 الدولة الحديثة في سياسة التدخل، بحثاً عن العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الأفراد.

وهـــذا مـــا رأينـــاه عنـــدما تطرقنـــا لمبـــدأ الانفـــراد التشـــريعي، ولكـــن هـــل اختصـــاص 
و اختصـــاص شـــامل وعـــام يتضـــمن جميـــع أنـــواع الضـــرائب المشـــرع بتنظـــيم الضـــرائب هـــ

وعناصــرها؟ أم يقتصــر علــى فئــة مــن الضــرائب أو نــوع منهــا؟ وهــل يشــتمل علــى جميــع 
عناصر تلك الفئة أو النوع؟ أم يقتصر على عناصر دون أخرى؟ هذا ما سنتعرف عليـه 

ف الماليــة عــبر المطلبــين القــادمين، مــن خــلال التمييــز بــين الضــرائب وغيرهــا مــن التكــالي
ثانيــاً، علمــاً أنــه  الضريـــبيأولًا، والتعــرف علــى الاختصــاص التشــريعي الفرنســي في المجــال 

في كــــل مــــن ســــورية  الضريـــــبيســــيكون لنــــا وقفــــة مــــع الاختصــــاص التشــــريعي في المجــــال 
 ومصر؛ فيما هو قادم من الأبحاث في هذه الرسالة.

*    *    * 
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 المطلب الأول

 والمفاهيم المالية الأخرىالتمييز بي  الضرائب 
 

، فـإن مبـدأ إذا كان مبدأ المشروعية مـن المبـادئ الأساسـية في دراسـة النظـام العـام
هــو حجـــر الزاويــة الــذي يؤســـس ـ  ودون مبالغـــةـــ  الضريـــبينفــراد التشــريعي في المجـــال الا

الركــائز ، فتحديـد المســائل الــتي يخـتر التشــريع بتنظيمهــا يعـد مــن الضريـــبيعليـه التشــريع 
التي تضبط النشاط التشريعي، فلابد أن يكون معلومـاً للسـلطات المخولـة بالتشـريع، مـا 

 يجب أن ينظم بموجب قانون، وما يكتفى بتنظيمه من خلال اللائحة.

تم تحديـــد  ، ولِم  ولكــن في هـــذا الإطـــار لابــد مـــن تحديـــد أســباب هـــذا التخصـــير
فير المـــال الـــلازم لخزينتهـــا علـــى مـــورد هـــذه المســـائل دون تلـــك، فالدولـــة لا تقتصـــر في تـــو 

ــــل  ــــثمن المقاب ــــاوة، وال ــــاك الرســــوم، والإت ــــوع واحــــد، فهنــــاك الضــــرائب، وهن واحــــد، أو ن
لمنتجاتها، وغيرها من الموارد، ولكن أن يقتصر الاختصاص التشـريعي علـى بعضـها دون 

، فـــلا خـــر فهـــو مســـألة فيهـــا نظـــر، وتتطلـــب بدايـــة بحثـــاً ســـريعاً في طبيعـــة هـــذه المـــواردالآ
يمكــن أن يكــون اختيــار بعــض هــذا المــوارد دون غيرهــا عبثيــاً أو اعتباطيــاً، بــل مــن المؤكــد 
أنه وُجد بالاستناد إلى خصائر وسمـات في هـذه المـوارد لا تتـوافر في تلـك؛ لـذلك كـان 
هذا البحث؛ مع العلم أنه قد تم التطرق له من قبـل الكثـير مـن البـاحثين، ولكـن هـدفنا 

ـ التـــذكير بـــبعض الخصـــائر الـــتي تتمتـــع بهـــا التكـــاليف الماليـــة، والـــتي مـــن الطـــرح ـ هنـــا 
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ستســاعدنا في أبحاثنــا التاليــة؛ وتبــين لنــا ســبب اختيــار هــذا المــورد دون الآخــر، متخــذين 
من الضريبة وما حازته من الأهمية النابعة من خصائصها المتفردة؛ معياراً للتميز والمقارنـة 

 بين التكاليف الأخرى.
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 التمييز بي  الضريبة والرسم:  - الأولالفرع 

فريضة  بينت المحكمة الدستورية العليا المصرية، في أحد أحكامها؛ أن الضريبة
من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود مالية تقتضيها الدولة جبراً 

ولا شأن عليهم نفع خاص من التحمل بها، وهي تفُرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، 
وأنها أهم الموارد المالية على الإطلاق في  ،(1)لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها

 الدولة، وأكثرها شهرة.

ولكـــن هـــذا لا ينفـــي وجـــود مـــوارد ماليـــة أخـــرى علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الأهميـــة، 
الخــدمات فالرســوم تبقــى مــورداً قائمــاً يرفــد الخزينــة العامــة مــن جهــة، ويســاهم في تمويــل 

 .(2)العامة؛ التي تقدم من الدولة لمواطنيها من جهة أخرى

وهــــو ـ أي: الرســــم ـ مبلــــ  مــــن النقــــود يدفعــــه الفــــرد إلى الدولــــة أو غيرهــــا مــــن 
أشخاص القانون العام جبراً، مقابـل انتفاعـه بخدمـة معينـة تؤديهـا لـه، يترتـب عليهـا نفـع 

 .(3)خاص له إلى جانب وجود نفع عام
 الضريبة والرسم:التشاب  بي  

                                                           

م مــن 7/7/2114قضــاء دســتورية، جلســة  22/ 121، الــدعوى المصــرية المحكمــة الدســتورية العليــا -(1)
 www.hccourt.gov.egموقع المحكمة الدستورية العليا على شبكة الإنترنت. 

الماليوة العاموة الإسولامية، دراسوة مقارنوة بوي  الماليوة العاموة فوي الدولوة ، زكريـا. محمد بيومي د. -(2)
 .411ـ  411م. دار النهضة العربية، القاهرة. ص:1969، الإسلامية والدولة الحديثة

 .114،111ص: المالية العامة والتشري  المالي، ، عصام. بشورد. وينظر أيضاً: 
م، الجـزء الأول، مديريـة الكتـب و 1919ـ  1991، مبادئ المالية العامة،  مد سعيد. فرهود د. -(3)

 .141المطبوعات الجامعية، جامعة حلب ـ حلب. ص: 
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 تشابه بين الضريبة والرسم، ومن ذلك:نة 
 فكلا الضريبة والرسم مبل  نقدي، ولا يدفعان بصفة عينية. النقدية:* 
فكلاهمــا يــدفعان جــبراً للدولــة، ســواء بقــانون أو بنــاءً علــى  الإلووزام القووانوني:* 

يتوقـف علـى طلـب  قانون، إلا أن عنصر الإلزامية في الضريبة مطلق، أمـا في الرسـم فهـو
إلا أن الواقـــع يؤكـــد غـــير ذلـــك فهنـــاك  الفـــرد للمنفعـــة المقابلـــة، فـــلا إلزاميـــة دون طلـــب،

ــاً مــا ،  ضــمن هــذه الخاصــية مــن رســوم جهــاتع عديــدة تقــوم بفــرض مــا لا ينــدرج فغالب
نفاجأ حال اطلاعنا على فواتير كل من الكهرباء والمياه والهاتف بالرسوم التي نُجبر علـى 

كرســم النظافــة في فــاتورة الكهربــاء، والرســم المكــاني، والشــعبي، والطــابع في فــاتورة دفعهــا  
دون أن يكـون هنـاك طلـب أو اختيـار مـن قبلنـا، وبالتـالي يمكـن أن نصـف بعـض  المياه؛

 هذه الاقتطاعات بأنها أقرب إلى شبه الضريبة منها إلى الرسوم.

ماليــةٍ للدولــة يســاهمان في  فكلاهمــا باعتبارهمــا مــورد   تحقيوو  أهووداف الدولووة:*  
 تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.

* أن المشــرع كثــيراً مــا يســتعمل لفــظ الرســم للدلالــة علــى الضــريبة؛ مثــال ذلــك:  
ورسوم الإنفاق الاستهلاكي، والصـحيح: ، الرسوم الجمركية، والصحيح: ضرائب جمركية

 في حقيقتها ضرائب بالمع  الكامل. ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، فهي
 بي  الضريبة والرسم: الاختلاف

 يمكن تحديد نقاط الاختلاف بين الضريبة والرسم من خلال النقاط التالية:

 
 :م  حيث مناط فرض كل منهما* 
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فالضريبة فريضـة ماليـة تقتضـيها الدولـة جـبراً، وبصـفة نهائيـة مـن المكلفـين بهـا، لا 
أدائهــــا؛ باعتبــــار أن حصــــيلتها تعينهــــا علــــى النهــــوض بخــــدماتها، يملكــــون التنصــــل مــــن 

ومهامهــا؛ الــتي يفيــد مواطنوهــا منهــا بوجــه عــام، فــلا تكــون الضــريبة الــتي يتحملونهــا إلا 
إســهاماً منطقيــاً مــن جــانبهم في تمويــل أعبائهــا، ولا تقابلهــا بالتــالي خدمــة بــذاتها تؤديهــا 

ســـوم الـــتي لا تقتضـــيها الدولـــة مـــن أي الدولــة مباشـــرة لأحـــدهم، وذلـــك علـــى نقـــيض الر 
مـــواطن إلا بمناســـبة عمـــل أو أعمـــال  ـــددة بـــذاتها أتتهـــا بعـــد طلبهـــا منهـــا، فـــلا يكـــون 

إلا جـزاء عـادلاً  عنهـا،  –وإن لم يكـن بقـدر تكلفتهـا  –حصولها على مقابـل يناسـبها 
 .(1)ومن ثم تكون هذه الأعمال مناط فرضها، وبما يوازيها

التمييـز بـين الرسـم والضـريبة عـن طريـق طبيعـة المنفعـة؛ مـن  ولذلك يرُى أنه يمكن
حيث إمكانية تجزئتهـا أم لا، فـبعض الخـدمات الـتي تقـدمها الدولـة قـد يكـون بالإمكـان 
تجزئة المنفعة العائدة منها، أي: يمكن أن تحتمل طابع المنفعـة الشخصـية كرسـوم القضـاء 

الأخـرى فـلا يمكـن تجزئـة المنفعـة  بين المتخاصمين، ورسـوم الجامعـة، أمـا بعـض الخـدمات
فيهـــا، بـــل تحمـــل طابعـــاً عامـــاً، يفيـــد منـــه جميـــع ســـكان الدولـــة كالـــدفاع، والأمـــن، وغـــير 
ذلـــك مـــن الخـــدمات، فلـــذلك تلجـــأ الدولـــة لتمويلهـــا عـــن طريـــق الضـــرائب، وتلجـــأ إلى 

 الرسم في الدرجة الأولى.
 : م  حيث تحديد قيمة كل منهما *

تتجــاوز حصــيلته نفقــات أداء الخدمــة، ويصــح أن تكــون ـــ يحــدد الرســم بحيــث لا 
دونها، بينما تحدد الضـريبة وفـق المقـدرة التكليفيـة للمكلـف؛ وهـذا يفضـي إلى أن الرسـم 

                                                           

 م،11/11/1996، قضائية دستورية،جلسة 16/ 11،الدعوى المصرية المحكمة الدستورية العليا -(1)
 www.hccourt.gov.egالعليا على شبكة الإنترنت. من موقع المحكمة الدستورية 
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قـــد ينقلـــب إلى ضـــريبة مســـتترة، وذلـــك إذا مـــا زادت قيمـــة الرســـم المفـــروض كثـــيراً عـــن 
الرسـوم،ألا تسـعى إلى  تكلفة الخدمة المقدمة للفـرد، فعلـى الدولـة عنـدما تلجـأ إلى فـرض

ـــــل  ـــــة أرباحـــــاً مقاب ـــــة أن تحقـــــق المؤسســـــات الحكومي ـــــاح، فلـــــيس مـــــن العدال تحقيـــــق الأرب
بــل يجــب أن تــوازي بــين الرســم المــادي المــأخوذ مــن الفــرد، مــع نصــيبه   ،الخــدمات العامــة

 .(1)كفرد واحد من قيمة الخدمة المطلوبة
ـــة بـــين المنف ـــد قيمـــة الرســـم يتطلـــب إجـــراء موازن ـــ إن تحدي عـــة العامـــة والشخصـــية ـ

المتحققـــــة، فـــــإذا كـــــان الرجحـــــان لصـــــال المنفعـــــة العامـــــة يجـــــب أن تكـــــون قيمـــــة الرســـــم 
منخفضـــة، وإذا كـــان العكـــس كـــان الرســـم مرتفعـــاً، ولكـــن علـــى كـــل حـــال لا يجـــب أن 

 .(2)يتجاوز قيمة الخدمة
ـــــدرج   ـــــع، وعـــــدم الت ـــــ إن الأصـــــل في قيمـــــة الرســـــم هـــــي الثبـــــات بالنســـــبة للجمي ـ

تي تـــرتبط بالمقـــدرة التكليفيـــة للممـــول، وإن كـــان هنـــاك اســـتثناءات تتعلـــق كالضـــريبة؛ الـــ
 بغير القادرين كحالة المعونة القضائية.

 :الضريبة والرسم م  حيث السلطة المختصة بفرض كل منهما

ق بين الرسم والضريبة بقصد تحديد نطاق اختصـاص كـل مـن السـلطتين يتم التفر 
تتوغل الأخـيرة علـى مـا هـو يـدخل في اختصـاص الأولى، التشريعية والتنفيذية، فحتى لا 

ــــة  ــــة ـ باعتبارهــــا تحــــت الوصــــاية الإداري ــــة وللمجــــالس البلدي روعــــي أن للســــلطة التنفيذي
للسـلطة التنفيذيـة ـ حــق فـرض الرسـوم في حــدود القـانون، أمـا فــرض الضـرائب فـأمره ممــا 

                                                           

دراسة بعنوان رفع رسوم الخدمات مقدمة لمجلس الدولة الكويتي، من موقع مجلس الدولة الكويتي  -(1)
 م.3/1/2111تاريخ الاطلاع   www.majlesalommah.netعلى شبكة الإنترنت 

 وما بعدها. 192ص:  المالية العامة و التشري  المالي،، عصام. بشورد.  سع راجع:للتو  -(2)

http://www.majlesalommah.net/
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 .(1)«تستقل به السلطة التشريعية

من حيث إنهـا تقـرر فـرض الضـريبة بقـانون، بينمـا وهذا ما نجده في معظم الدول 
يـتم فــرض الرســم بقــانون يصـدر عــن البرلمــان، كمــا هـو الحــال في الجزائــر والأردن والــيمن 

، وذلـــك بـــأن يـــنر القـــانون علـــى ضـــرورة فـــرض رســـم ، أو بنـــاءً علـــى قـــانون(2)وفرنســـا
لـوائح الـتي تـنظم مقابل تقديم خدمة معينة للأفـراد، ويحيـل إلى السـلطة التنفيذيـة وضـع ال

ومصر والكويت، أوقد يكـون فـرض الرسـم أو تنظيمـه  (3)الرسم كما هو متبع في سورية
 .(4)من اختصاص السلطة التنفيذية، كما هو متبع في المملكة العربية السعودية

المشـــرع الدســـتوري بهـــذه التفرقـــة في الأداة، يجعـــل مـــن القـــانون وســـيلة وحيـــدة، و 
يتعلق بالضرائب؛ من خلال السلطة التشـريعية الـتي تقـبض بيـدها ومصدراً مباشراً  فيما 

علـــــى زمـــــام الضـــــريبة العامـــــة، وتتـــــولى بنفســـــها تنظـــــيم أوضـــــاعها، وتفصـــــيل مـــــا يتصـــــل 

                                                           

القضـائية، مجموعـة المبـادئ القانونيـة الـتي  3لسـنة  117م القضية رقـم 1911يوليو سنة  12جلسة  -(1)
الأحكوووام العاموووة فوووي  ،، حســـينخووولاف، )د. 1672ص  3أقرتهـــا في المحكمـــة الإداريـــة العليـــا س

 بالهامر(. 12، ص: الضريبةقانون 
وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في هــذه الحــال لا يمكــن للأفــراد الاحتجــاج أو طلــب إلغــاء الرســم المقــرر إذا   2)-)

، دراســــة مقارنــــة، الماليووووة العامووووة، حســــن. عوايووووةد.  الرســــم قــــد تحــــدد بموجــــب القــــانون كــــان
 .411م. دار النهضة العربية، بيروت. ص: 1961

م 1961لعام  11من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم  19الصدد المادة  نذكر في هذا -( 3)
تفرض الضرائب والرسوم المحلية بقانون، مع الإشارة  وتعديلاته؛ التي قضت في فقرتها الأولى بأن

 إلى أنه سيكون لنا وقفة مع هذه المادة فيما هو قادم.
ض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أسـاس مـن لا تفر »حيث ينر القانون السعودي على  -(4)

 «.العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغا ها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام
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ومــا هــذا إلا تجســيد فعلــي لمبــدأ الانفــراد التشــريعي بالاختصــاص في مســائل ، (1)ببنيانهــا
للحقــوق والحريــات، والــتي فــرض الضــرائب، ومــا تمثلــه عمليــة فــرض الضــرائب مــن تقييــد 

 .(2)وإن أجاز الدستور تقييدها، فإنها لا تقيد إلا بتشريع

ولا بد في هذا الصدد من ذكر أن الضريبة والرسم يختلفـان عـن الرخصـة؛ وذلـك 
أن الرخصة تدفع من أجل التمكين من الاستفادة المستقبلة بالمقابل، والـذي هـو منفعـة 

ـــــادة ـــــةخاصـــــة كرخصـــــة الصـــــيد، ورخصـــــة القي أو عمـــــل مـــــن  ،، أو رخـــــر مزاولـــــة مهن
 الأعمال.

فالتشــابه مــع الضــريبة متحقــق بــأن كليهمــا مبلــ  يــدفع نقــداً، وتتشــابه مــع الرســم 
ـــة العمـــل أو  ـــدفع المبلـــ  حـــتى يســـتطيع مزاول ـــد مـــن أن ي ـــأن المســـتفيد مـــن الرخصـــة لاب ب

عـدم دفعهــا، المهنـة، وأن المنتفـع لــه الخيـار إمـا بــدفع مبلـ  الرخصـة والاســتفادة منهـا، أو 
وبالتــالي عــدم الاســتفادة منهــا، إلا أنهــا تختلــف عــن الرســم، في أنــه يكــون مقابــل خدمــة 

 عامة يتولد عنها نفع خاص، أما النفع في الرخصة فهو خاص بحت.
  

                                                           

مـن  م،9/2114/ 1قضـائية دسـتورية، جلسـة 22/ 161، الـدعوى المصـرية المحكمة الدستورية العليـا-(1)
 www.hccourt.gov.egالإنترنت. موقع المحكمة الدستورية العليا على شبكة 

 .42،43، ص القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي. سرورد.  2)-)
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 التمييز بي  الضريبة والسعر)الثم (: - الفرع الثاني

مشــــروعات يقصــــد بالســــعر أو الــــثمن في هــــذا المجــــال: ســــعر أو نــــن منتوجــــات 
مقابـــــل خدمـــــة ذات طـــــابع  ىالدولـــــة التجاريـــــة والصـــــناعية، فهـــــو مـــــدفوع نقـــــدي يـــــؤد

 .  (1)تجاري
مثالــــــه: المبلــــــ  الــــــذي يدفعــــــه المشــــــتري ننــــــاً لقطعــــــة نســــــيج مــــــن أحــــــد المعامــــــل 

 ..ة استهلاك الكهرباء، أو المياه، أو المبل  الذي يدفعه الشخر لقاء قيم(2)الحكومية

 والسعر:التشاب  بي  الضريبة 

 كلاهما مبل  نقدي ، وكلاهما يدفع للدولة.

 الاختلاف بي  الضريبة والسعر:

ــ تفــرض الضــريبة بــإرادة الدولــة المنفــردة وفقــاً للآليــة المتبعــة قانونــاً، بينمــا يتحــدد  ـ
الســـعر نتيجـــة اتفـــاق يعقـــد بـــين الطـــرفين، مـــع ملاحظـــة أنـــه فيمـــا يتعلـــق بـــبعض المرافـــق  

الســــعر يتحــــدد بــــإرادة الدولــــة المنفــــردة، دون أي تــــدخل مــــن كالكهربــــاء، والميــــاه؛ فــــإن 
 خر؛ فهو من طبيعة عقود الإذعان.الطرف الآ

ـ الضريبة هـي ميـزة تخـتر بهـا الدولـة تبعـاً لسـيادتها، ولا يمكـن أن تفـرض إلا مـن 

                                                           

الماليوة العاموة و التشوري  الضوريبي وتطبيقاتو  العمليوة وفو  التشوري  ، جهاد سعيد. خصاونةد.  -1) )
 .121م. الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان. ص:2111ـ  1999، الأردني

 .119ص: المالية العامة و التشري  المالي، ، عصام . بشورد.  -(2)
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 قبلها، أما السعر؛ فهو يستحق مقابل سلعة توفرها الدولة، أو الأفراد.

يتماثلون في شروط الخضوع لهـا،  نسبة للمكلفين؛ الذيـ الضريبة تكون ثابتة بالن
وإلا فإنها تقع باطلـة لمخالفتهـا لمبـادئ العدالـة والمسـاواة، أمـا السـعر فهـو يخضـع لاتفـاق 
الأطـــراف، ولتبـــدلات الســـوق؛ مـــع الإشـــارة إلى أن الدولـــة في كثـــير مـــن منتجاتهـــا تحـــدد 

 سعراً ثابتاً للأفراد كافة.

ختر بالنظر في المنازعات التي تثور بشـأن الضـريبة، أمـا ـ القضاء الإداري هو الم
 الدعاوى الناتجة عن الثمن أو السعر فهي من اختصاص القضاء العادي.

  



19 

 
 

 «:مقابل التحسي »التمييز بي  الضريبة والإتاو   - الفرع الثالث

بلــ  النقــدي الــذي تحــدده الدولــة، ويدفعــه بعــض فئــات أو : الم(1)يقصــد بالإتــاوة
المجتمع المتمثلـين بمـلاك العقـارات؛ نظـير عمـل عـام قُصـد بـه مصـلحة عامـة؛ كفـتح أفراد 

طريـــق، أو بنـــاء جســـر، أو إنشـــاء حديقـــة مـــثلًا، فعـــاد علـــى أصـــحاب العقـــارات بمنفعـــة 
 .(2)خاصة تمثلت بارتفاع قيمة عقاراتهم، أو ممتلكاتهم

الضـــريبة وللوقـــوف علـــى المعـــ  الحقيقـــي لفتـــاوة لابـــد مـــن تمييزهـــا عـــن كـــل مـــن 
لا يتجـاوز الرسـم، أو  اوالرسم؛ لأنهـا وفـق مفهومهـا السـابق قـد يظـن بعضـهم أن معناهـ

 ما هو إلا نوع من أنواع الرسوم.

 التشاب  بي  الضريبة والإتاو  والرسم:

 تتشابه الضريبة والإتاوة والرسم في ثلاثة أمور، هي:

 بشكل مبل  نقدي.مبل  نقدي: كل من الإتاوة والضريبة والرسم تدُفع ـ  1

                                                           

وتجــدر الإشــارة في هــذا المجــال إلى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثامنــة مــن الاتفاقيــة، وهــي منــع الازدواج  -(1)
الضريبي بين المملكـة العربيـة السـعودية و الجمهوريـة الفرنسـية، الـتي جـاء في نصـها بأنـه يقصـد بلفـظ 

دفعات أيــاً كانــت مقابــل اســتعمال، أو حــق اســتعمال عمــل أدبي أو فــني أو علمــي بمــا الــ)إتــاوات( 
في ذلـك الأفــلام الســينمائية، والأعمــال المســجلة بقصــد الإذاعــة أو التلفزيــون، أو أي علامــة فارقــة، 
أو رســـم، أو نمـــوذج، أو مخطـــط، أو تركيـــب ســــري، أو طريقـــة صـــنع، أو معلومـــات تتعلـــق بخــــبرات 

 ارية أو علمية.صناعية أو تج
 .146، ، ص: مبادئ المالية العامة،  مد سعيد. فرهود د.-(2)
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ـ عنصر الإلـزام والإجبـار: كـل مـن الضـريبة والإتـاوة والرسـم تتشـابه فيمـا بينهـا  2
 فيما يتعلق بعنصر الإجبار، فجميعها تدفع جبراً بقوة القانون.

ـ النفع الخاص: تتشابه الإتاوة مع الرسـم في أن الرسـم والإتـاوة يـدفعان مقابـل  3
 نفع خاص، يعود على المكلف.

 لاف بي  الضريبة والإتاو  والرسم:الاخت

 تختلف هذه المصطلحات عن بعضها من خلال النقاط التالية:

ـ تـــدفع الإتـــاوة والرســـم مقابــل نفـــع يعـــود علـــى الشــخر المكلـــف بهـــا، وهـــذا  1
النفـــع مـــن النـــوع الخـــاص، علـــى عكـــس الضـــرائب الـــتي تـــدفع مقابـــل نفـــع عـــام، إلا أن 

لإتــاوة يختلــف، فهــو في الإتــاوة يترتــب علــى مصــدر النفــع الخــاص في كــل مــن الرســم وا
عمــل قامــت بــه الدولــة، ســواء كــان عمــل قصــد بــه النفــع العــام أم لا، أمــا النفــع الخــاص 

 العائد من الرسم فهو نفع خاص عائد عن خدمة عامة.

ـ يتحــدد مبلــ  الإتــاوة بمــا يتناســب مــع المنفعــة الخاصــة العائــدة للمنتفــع، أمـــا  2
، والضـريبة ـ كمـا نعلـم ـ تتجاوز حصـيلته نفقـات أداء الخدمـة فهو يحدد بحيث لاالرسم 

تقــدر بحســـب المقــدرة التكلفيـــة للمكلـــف، وبغــض النظـــر عـــن الفائــدة أو النفـــع الخـــاص 
 الذي يعود على دافعها.

ـ تـــدفع الإتـــاوة جـــبراً علـــى مـــن حصــل علـــى المنفعـــة، ســـواء أرغـــب فيهـــا أم لم  3
يرغب، أم الرسم فهـو نتيجـة لطلـب ورغبـة الشـخر في الحصـول علـى الخدمـة، فعنصـر 

 الإلزام في الإتاوة أعمق أثر، وأشد وطأة. 
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فالإتاوة هي ما تراه الدولة من حق لهـا في جـزء مـن الزيـادة الرأسماليـة: الـتي نالـت 
الأفـــراد نتيجـــة جهـــدها وعملهـــا، ولا ننكـــر حـــق الدولـــة في هـــذه الزيـــادة، إلا أن الـــدول 
يمكنها أن تنال نصيبها وحقها هذه بأشكال أكثر تحضـراً، وأثبـت قانونيـة؛ فالضـريبة في 

ة المشروع، وهذه الضريبة سـوف تـزداد قيمتهـا بازديـاد قيمـة العصر الحالي هي حق الدول
، وبالتــالي فــإن حــق الدولــة لــن يضــيع، بــل ستحصــل عليــه، وإن فــرض الضريـــبيالوعــاء 

الدولـة لفتــاوة، ومــن ثم تحصـيلها للضــريبة مــن ذات الوعــاء، والـتي ســوف تتســم بالزيــادة 
أضـــرت بمصـــلحة الأفـــراد،  نتيجـــة الزيـــادة الحاصـــلة في الوعـــاء، فـــإن الدولـــة ســـتكون قـــد

، الضريــبيونالت نصيبها مرتين، وبالتالي هو أمر مشابه لما قد يحـدث في حالـة الازدواج 
فنـــرى أن علـــى الدولـــة أن تكتفـــي بالزيـــادة المتحققـــة في الضـــريبة، وتبتعـــد عـــن الإتـــاوة؛ 

 تحقيقاً لمصال الأفراد، وتخفيفاً عنهم.

وغير  دد، وتتميز شبه الضـريبة بأنهـا أما شبه الضريبة، وهو مفهوم غير واضح، 
فريضة ماليـة تخصـر إيراداتهـا لأشـخاص القـانون العـام أو الخـاص، بغيـة تحقيـق أهـداف 
معينة، تحرر كلياً أو جزئياً مـن التشـريع المـالي، كرسـوم الأبنيـة المدرسـية، وتبرعـات العمـل 

 الشعبي.

تتعلـــــق  بأنهـــــا تخصـــــير لتحقيـــــق أهـــــداف معينـــــة،فهـــــي تختلـــــف عـــــن الضـــــريبة 
بالشــخر الــذي تفــرض مــن أجلــه، والــذي قــد لا يكــون مــن أشــخاص القــانون العــام، 

 .(1)ةالضريـبيوأنها لا تخضع للقواعد الناظمة لبقية الموارد 

وتجـــدر الإشـــارة ـ هنـــا ـ إلى أن هنـــاك أنواعـــاً كثـــيرة مـــن التكـــاليف الماليـــة تختلـــف 
بحســـب الطبيعـــة السياســـية، والاقتصـــادية، والاجتماعيـــة للدولـــة، وتتحـــدد أسســـها وفـــق 
المبادئ الدستورية والقانونية، وما ينتجه الموروث التاريخية لمجتمعها، ويضـيق بحثنـا ـ هنـا ـ 

                                                           

 وما بعدها. 191ص: لمالية العامة و التشري  المالي،ا، عصام . بشورد. -(1)
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افــة؛ لـذا اقتصـرنا البحــث علـى مـا هـو شــائع ومـألوف مـن تلــك عـن الإحاطـة بجوانبهـا ك
 دده متطلبات البحث.تحالتكاليف، وبالقدر الذي 

*      * * 
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 المطلب الثاني

 ةالضريوبيالفرائووض 
 

إن تحديـــد مجـــال كـــل مـــن القـــانون واللائحـــة هـــو أمـــر في غايـــة الأهميـــة، ولم تكـــن  
والتنظــــيم( تطــــرح في القــــانون الفرنســــي قبــــل تلــــك المســــألة )أي: التنــــافس بــــين القــــانون 

م، وذالــــك باعتبــــار أن التنظــــيم كــــان  صــــوراً أساســــاً في المهمــــة العامــــة 1911دســــتور 
 للحكومة في تنفيذ القوانين، أما القانون فكان ذا مهمة عامة للبرلمان.

ولكـن الدســتور الفرنســي الحــالي، قــد قلـب مــوازين العلاقــة بــين القــانون واللائحــة 
، فعهــد إلى هــذه الأخــيرة بتنظــيم مــا كــان يســتأثر بــه 36،  34عــام؛ وفــق مادتيــه بوجــه 

، ذلك من خلال قيام الدستور الفرنسـي الحـالي بإعـادة تنظـيم (1)المشرع من موضوعات
الاختصــاص التشــريعي جــذرياً، مقيــداً الســلطة التشــريعية ومامــاً الســلطة التنفيذيــة مجــالاً 

التقليديــة؛ عــبر تحديــد الدســتور للمســائل المحفوظــة  خاصــاً بهــا إلى جانــب اختصاصــاتها
 ، على النحو التالي:(2)للقانون

                                                           

(1)-  -chapus (R.) Droit administrative général. Paris.              
Montchrestien.9 Ed.1995. T.1. P.603.Et Ss.                            

م. دار 2111، الضوووابط الدسووتورية للو يفووة اللائحيووة التنفي يووة،  مــد بــاهي. أبووو يووونس)د. 
 (.21، 21الجامعة الجديدة، القاهرة. ص: 

 م. 1911من الدستور الفرنسي الصادر عام  34المادة  -(2)
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ـ الحقوق المدنيـة والضـمانات الأساسـية الممنوحـة للمـواطنين لممارسـة حقـوقهم  1
المدنيـة، والحريــات العامــة، والتعدديــة، واســتقلال وســائل الإعــلام؛ والالتزامــات المفروضــة 

 اية الأشخاص، وممتلكات المواطنين.لأغراض الدفاع الوطني، وحم

 ـ الجنسية، والأحوال الشخصية، ونظم الملكية الزوجية، والإرث، والهدايا. 2

ــــــد الجــــــرائم الخطــــــيرة وغيرهــــــا مــــــن الجــــــرائم والعقوبــــــات الخاصــــــة بهــــــا؛  3 ـ تحدي
والإجراءات الجنائية؛ والعفو، وإنشاء فئات جديدة من المحاكم، ووضع أعضـاء السـلطة 

 القضائية.

ة أياً كان الضريـبيـ القواعد المتعلقة بوعاء وسعر وطرق تحصيل الفرائض  4
 .(1)طبيعتها؛ وإصدار العملة

                                                           

(1)-                                                La loi est votée par le 
Parlement. 
La loi fixe les règles concernant :  
- les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 
l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la 
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs 
biens ;  
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes 
matrimoniaux, les successions et libéralités ;  
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur 
sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie, la création 
de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;  
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الموضــوعات الأخــرى غــير تلــك؛ الــتي تــدخل في »علــى أن  36والــنر في المــادة 
 .(1)«مجال التشريع تكون لها الصفة اللائحية

المتعلــق بفــرض الضــرائب، والــذي يهمنــا ممــا ســبق هــو إلقــاء الضــوء علــى القســم 
مــن الدســتور الفرنســي إلا  34، ومــا إيرادنــا للــنر الكامــل للمــادة والجوانــب المحيطــة بــه

بحيـث  ؛بياناً للأهمية التي خصها الدستور الفرنسي لمسألة الاختصـاص بفـرض الضـرائب
 .قرنها بالمسائل السابق ذكرها

ننـاقر في أولهمـا:  وقد وجدنا من الوضوح أن نقسم موضوعنا هنـا إلى نقطتـين؛
الأســاس الدســتوري لاختصــاص المشــرع الفرنســي في نطــاق فــرض الضــرائب، وثانيهمــا: 

ة، وماهيـــة المقصـــود الضريــــبينطـــاق هـــذا الاختصـــاص مـــن خـــلال بيـــان مفهـــوم الفـــرائض 
 منها.

  

                                                                                                                                        

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 
impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la 
monnaie 

(1)-         - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la 
loi ont un caractère réglementaire. 
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: الأساس الدستوري لاختصال المشرع الفرنسي في نطاق الفرع الأول
 فرض الضرائب:

إن اختصاص السلطة التشـريعية بفـرض الضـرائب يجـد أساسـه القـانوني في فرنسـا 
م، حيــث 1619إعــلان حقـوق الإنســان والمـواطن عــام  أولهموا:في وثيقتـين أساســيتين: 

جميـــع المـــواطنين لهـــم الحـــق في أن يقـــرروا بأنفســـهم، أو »منـــه علـــى أن  14تـــنر المـــادة 
ــــد  ممثلــــيهم ضــــرورة المســــاهمات العامــــة، والموافقــــة ــــة عليهــــا، ومتابعــــة فرضــــها، وتحدي بحري

 .(1)مبلغها، وطرق تحصيلها ومدتها

فحــين قامــت الثــورة الفرنســية، وتســلّم رجالاتهــا أمــور الســلطة أعلنــوا هــذا المبــدأ  
كـــردة فعـــل لمـــا كـــان ســـائداً قبـــل الثـــورة مـــن ظلـــم، وتعســـف، وعـــدم مســـاواة في المعاملـــة 

 ة.الضريـبي

الدســتور الفرنســي؛ فلقــد حرصــت جميــع الدســاتير الفرنســية أمــا الوثيقــة الثانيــة فهــي 
ـــــل حـــــتى في أوقـــــات الأزمـــــات الدســـــتورية، وفي ظـــــل  ـــــدأ، ب ـــــد هـــــذا المب ـــــى تأكي ـــــة عل المتعاقب

، وهــو (2)م1947الحكومــات المؤقتــة، كمــا نــر عليــه في الدســتور الفرنســي الصــادر ســنة  
م كمـا رأينـا سـابقاً، مـن 1911أكتـوبر  4أمر لم يغفله الدستور الفرنسي الحالي الصـادر في  

                                                           

(1   )« tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou 
par leurs représentants, la nécessité de la contribution 
publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et 
d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la 
durée » ; 

 .47، ص:الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلافد.  - 2))
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حيــث تعديــده في المــادة الرابعــة والثلاثــين المواضــيع الــتي يخــتر القــانون بتنظيمهــا، ونصــه في 
  ة أيــاً الضريـــبيبوعــاء وســعر وطــرق تحصــيل الفــرائض القواعــد المتعلقــة »الفقــرة الرابعــة علــى أن 

 «.كانت طبيعتها

ونعتقـد أنــه لم يكــن القصـد مــن ذلــك التحديــد بمجملـه التضــييق، أو الحصــر مــن 
بقـدر مـا كـان بالمجالات السابق ذكرهـا؛ اختصاص المشرع الفرنسي )السلطة التشريعية( 

إظهـار أهميــة تلـك الموضـوعات، وتقريـر سموهــا، وضـرورة إيلائهـا الأهميـة الــتي القصـد منـه 
تبــدو الضــرورة ماسّــة لأن يخــتر المشــرع بتنظــيم تلــك المســائل، وضــمن حيــث  تتطلبهــا،

الحــدود الــتي أوردهــا الدســتور، ولــذلك عــني المجلــس الدســتوري الفرنســي دائمــاً بتقريــر أن 
أي: تنفـذ القاعـدة الـتي تضـمنها التشـريع: « mise en oeuvre»اللائحـة تعُمـل 

المبــادئ الأساســية  «d'application modalitiés»وأنهــا تضــع وســائل تطبيــق 
 .(1)التي يحددها التشريع

ولكــن بـــالنظر إلى المـــادة الرابعـــة مـــن الدســـتور الفرنســـي، نلاحـــظ تقريـــره الصـــريح 
ـــبيعلــى أن القــانون هــو المحــدد للقواعــد الأساســية للفــرائض  ة أيــاً كانــت طبيعتهــا، الضري

الماليــة؟ وهــل  مــن التكــاليفوهــو تعبــير يتطلــب توضــيح المقصــود منــه، ولِم  هــو دون غــيره 
يشــتمل اختصاصـــه علــى تنظـــيم جميــع عناصـــر هــذه الفـــرائض، أم يقتصــر علـــى عناصـــر 

 دون أخرى؟ هذا وما سنتصدى لبيانه في السطور القادمة.
                                                           

((1         Luchaire ( Français): La constitutionnel t.III,1999,no.335. 
 Dés. Du aoul 1985,Recueil jures consol, p 234 

. الطبعــة الثانيــة، دار الشـــروق، 2112، القووانون الجنوووائي الدسووتوري، أحمــد فتحــي. سوورور) د. 
 .(44، 43القاهرة.ص: 
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 ماهية الفرائض الضريوبية: -الفرع الثاني

إن النظــر إلى تــاريخ الضــرائب في فرنســا، وصــولاً إلى الدســتور الفرنســي الصــادر 
ـــــه؛ يقودنـــــا إلى عـــــدد مـــــن الاســـــتنتاجات،  36و 34وخاصـــــة المـــــادة م 1911عـــــام  من

نســتطيع مــن خلالهــا إدراك ماهيــة الفــرائض الضريـــبية، والغايــة مــن تقريــر هــذه الفــرائض ـ 
 دون غيرها من التكاليف المالية ـ هذه الاستنتاجات على الشكل التالي:

ــــر في المــــادة  1 ــــى ا 34ـ إن المشــــرع الدســــتوري الفرنســــي قــــد ن ختصــــاص عل
الســــــلطة التشــــــريعية بـــــــالفرائض الضريـــــــبية؛ والـــــــتي تم تعريفهــــــا مــــــن قبـــــــل الفقــــــه بأنهـــــــا: 
الاستقطاعات المالية ذات الطبيعة الإجبارية، وهذا ما دفعهـم إلى تقريـر أن يسـتبعد مـن 

( الــتي ليســت لهــا هــذه contributionsاختصــاص المشــرع كــل المســاهمات الماليــة )
الخـــــــدمات، والقـــــــروض، والهبـــــــات، وإيـــــــراد الاحتكـــــــارات الصـــــــفة، مثـــــــل: مقابـــــــل أداء 

 .(1)الضريـبية

إن هذا التحديـد يعـود إلى عوامـل تاريخيـة بالدرجـة الأولى، تنطلـق مـن تـاريخ  ـ 2
الضــريبة بــادئ ذي بــدء، مــروراً بالأســباب الــتي دعــت إلى قيــام الثــورة الفرنســية، وصــولاً 

جبـار هـو المحـدد للسـلطة المختصـة إلى تجسـيد جميـع تلـك العوامـل في حـين أن عنصـر الإ
بفـــرض الضــــرائب، وليكـــون هــــو العامــــل الأســـاس في معرفــــة الحاجـــة إلى إيــــلاء الضــــريبة 

                                                           

(1)Philip (L): le partage de la loi et du règlement en matière en     
fiscale.  D. F., 1981.p.1.  

. الطبعة 1999، الضماناع الدستورية في المجال الضريبي،  مد  مد. اللطيفعبد )د. 
 (.36الأولى،جامعة الكويت، الكويت، ص:
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العناية الخاصة، بإيكال أمـر فرضـها وتنظيمهـا لممثلـي الشـعب، وهـو الأمـر الـذي تؤكـده 
الثـــورات، والتغـــيرات الدســـتورية الـــتي عرفهـــا الغـــرب عامـــة، وفرنســـا خاصـــة، والـــتي ترجـــع 

الدرجــة الأولى إلى اضــطراب الأحــوال الماليــة والاجتماعيــة للمحكــومين، ومــا نــتج عنــه ب
مـــن مطالبـــة الشـــعب بتوســـيع مـــدى ســـلطته في الإشـــراف علـــى المســـائل الماليـــة للدولـــة 

، وخاصـــــة إذا أخـــــذنا بعـــــين الاعتبـــــار أن الموازنـــــة، والإذن، والســـــماح بفـــــرض (1)عامـــــة
تلـــك الـــدول، فهـــي ولـــدت مـــن أجـــل القيـــام  الضـــريبة؛ هـــو مصـــدر إنشـــاء البرلمانـــات في

بمناقشــة الشــؤون الماليــة، وأن يجــري التشــاور معهــا بشــأن الوســائل الــتي تتطلبهــا الســيادة 
للمحافظـــة علـــى اســـتمراريتها، وأدائهـــا لمهامهـــا الأساســـية، وهـــذا مـــا تجســـد في الدســـتور 

سـية والاجتماعيـة، الذي ما هو في نهاية الأمر إلا ذاكرة تسجل الخبرات التاريخية والسيا
 والحامي الرئيس للحقوق والحريات في أي دولة من الدول.

إن مـــن مقتضـــى نـــر المشـــرع الدســـتوري الفرنســـي علـــى أن اختصـــاص القـــانون ـ  3
؛ جــانبين: بوعــاء وســعر وطــرق تحصــيل الفــرائض الضريـــبية أيــاً كــان طبيعتهــاالمتعلقــة بالقواعــد 
دون أن يقتصــر علــى الضــرائب الــتي  يتعلــق بشــمول التقييــد للفــرائض الضريـــبية كافــة، الأول:

، (2)تفرضـــها الدولـــة أو الســـلطة المركزيـــة فقـــط، فهـــو يمتـــد أيضـــاً إلى الرســـوم والضـــرائب المحليـــة

                                                           

أ وووول الماليوووة العاموووة. دراسووة تحليليوووة لمقومووواع ماليوووة الاقتصووواد ، عـــادل أحمــد. حشووي د.  - (1)
 .317، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية. ص : العام

(، فـــإن 2-62مـــن الدســـتور(، والاســـتقلال المـــالي )المـــادة  62فطبقـــاً لمبـــدأ الحكـــم الـــذا  )المـــادة  -( 2)
العمــدة ورئــيس المجلــس الإقليمــي  تشــملالســلطات المحليــة، والــتي هــي بالإضــافة إلى المجــالس المحليــة 

اريـة، ورئيس البلدية هم، تملك تثبيت معدلات الضـرائب المباشـرة  )كالضـرائب علـى الأعمـال التج
والســـكن، والضـــرائب العقاريـــة( وفي حـــدود القواعـــد المنصـــوص عليهـــا في القـــانون، دون أن تتجـــاوز 
هذا الاختصاص، كما أن هذا الاختصـاص مقيـد أيضـاً، ولاسـيما مـن جانـب ضـرورة توزيـع العـبء 
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 .(1)في فرنسة ليس لها سلطات ضريبية حقيقية أي: أن السلطات المحلية

يتعلـــق بعناصـــر تلـــك الفـــرائض، مـــن ســـعر ووعـــاء للموضـــوع  الجانوووب الثووواني:
لأنــــه دون امــــتلاك البرلمــــان لتلــــك العناصــــر لا نســــتطيع أن نقــــول: إنــــه وطــــرق تحصــــيل، 

ومــــن ثم فإنــــه وفقـــاً لهــــذه الصــــياغة الـــتي تبناهــــا المشــــرع المخـــتر بتنظــــيم تلــــك المســـألة، 
ئض، ولا الفرنســي في الدســتور، فإنــه لــيس للائحــة شــأن بتحديــد تلــك القواعــد أو الفــرا

يعتــدّ بهــا كمصــدر في هــذا الشــأن، وإن خالفــت الســلطة التنفيذيــة، أو حــتى التشــريعية، 
هــــذا المســــلك؛ فأصــــدرت الأولى مــــا ينطــــوي علــــى معــــ  ذلــــك، أو منحــــت لهــــا الثانيــــة 

 الاختصاص بذلك، فإن المسلكين كليهما سيوصمان بعدم الدستورية.
ـــــد الســـــابق وحـــــده، وبشـــــقيه؛ تتجســـــد 4 ـــــه وبالتحدي ـــــة  ـ إن الضـــــمانات الكافي

والضــرورية لحمايــة حريــات الأفــراد، وكفالــة عــدم الإضــرار بمصــالحهم، وخاصــة إذا تعرفنــا 
فيكفـــي أن نعلـــم أن الضـــرائب تشـــكل مـــا  علـــى مـــدى أهميـــة الفـــرائض الماليـــة في فرنســـا،

يتميـــز  إن النظـــام الضريــــبي الفرنســـيو  بالمئـــة مـــن إجمـــالي واردات الدولـــة. 91يقـــارب 
، (2)الضـرائب غـير المباشـرة، وبصـفة خاصـة الضـريبة علـى القيمـة المضـافة باعتمـاده علـى

                                                                                                                                        

الضــريبي بشـــكل عـــادل بــين دافعـــي الضـــرائب، فالاختصــاص هنـــا هـــو اختصــاص حصـــري للســـلطة 
 الدولة.التشريعية في 

(1)                .,   p320 Philip (L):Finances publique, cujas, 1992- 
 (.31 مد  مد ، المرجع السابق، ص: ،عبد اللطيف د.) 
 

 هذه الإيرادات تضم في الأساس: -(2)
 الإيرادات من الأصول المملوكة للدولة.• 
 ودفع تكاليف الخدمات المقدمة.الإيرادات من الأنشطة الصناعية والتجارية للدولة، • 
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وإن معــــدل العــــبء الضريـــــبي في فرنســــا مرتفــــع نســــبياً بالمقارنــــة مــــع غيرهــــا مــــن البلــــدان 
في المملكـــــة  ٪ 37،1في فرنســـــا، مقابـــــل  ٪ 4441، حيـــــث تبلـــــ  (1)المتقدمـــــة الرئيســـــة

في  ٪ 26،4في الولايـــــــــات المتحـــــــــدة، و ٪ 26،3في ألمانيـــــــــا، و ٪ 34،1المتحـــــــــدة، و
؛ لـذا كـان لزامـاً علـى المشـرع الفرنسـي أن يوليهـا الاهتمـام الكـافي (2) ٪ 37،2اليابان و

 الذي أشرنا إليه.
ـــــد علـــــى أن الم شـــــرع الفرنســـــي كـــــان منســـــجماً مـــــع في النهايـــــة لابـــــد مـــــن التأكي

التطـــورات التاريخيـــة الـــتي رافقـــت جمهورياتـــه الخمـــس، مـــن حيـــث اعتمـــاده علـــى عنصـــر 
الإجبـــار في تحديـــد الاختصـــاص في فـــرض الضـــرائب، ومتفقـــاً مـــع الواقـــع الـــذي عاشـــه، 
واختبره المجتمع الفرنسي، وهو واقع يختلف عـن واقـع المجتمعـات العربيـة؛ فـالمجتمع العـربي 

ظهــور الإســلام في القــرن الســابع المــيلادي )وذلــك إذا أمكــن اعتبــار الزكــاة كتعبــير  ومنــذ
مـــرادف للضـــرائب الماليـــة باعتبارهـــا تكليفـــاً ماليـــاً إلزاميـــاً ذا طبيعـــة خاصـــة( اعتـــاد علـــى 
                                                                                                                                        

الحســــومات علـــــى المرتبـــــات والمعاشـــــات التقاعديـــــة للمـــــوظفين العمـــــوميين، ومختلـــــف المســـــاهمات • 
 والمعاشات التقاعدية؛ التي تدفعها الدولة إلى المسؤولين السابقين.

م  2111مـوارد مختلفـة مثــل : حصـيلة الغرامــات والإدانـات )حيــث بلغـت حصــيلة الغرامـات عــام • 
 بليون يورو، نصفها غرامات مرورية(. 1،4

ولكـــن تجـــدر الإشـــارة إلى أن فرنســـا هـــي واحـــدة مـــن البلـــدان الصـــناعية، حيـــث حصـــة المســـاهمات  -(1)
الاجتماعيــة )والمتمثلــة بالتــأمين الصــحي، والمعاشــات التقاعديــة الخاصــة، والمســاهمات الــتي تــدفع إلى 

الأخـــرى كالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة فهـــي ليســــت التـــأمين المتبـــادل هـــي إلزاميـــة، أمـــا في الــــدول 
م وفقـاً للأرقـام الـتي جمعتهـا 2111في عـام  ٪17،3إلزامية( في الناتج المحلي الإجمالي أعلى ارتفاع )

عـــــن المملكـــــة المتحـــــدة  ٪7،9لألمانيـــــا،  ٪13،9منظمـــــة التعـــــاون الاقتصـــــادي والتنميـــــة، ومقابـــــل 
 أن نســبة الضــرائب المفروضــة علــى الــدخل والأربــاح بالنســبة للولايــات المتحــدة(، في حــين ٪7،6و

في ألمانيــا،  ٪9،1م مقابــل 2111مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في عــام  ٪ 11،4منخفضــة نســبياً )
 في الدنمارك(. ٪31،6و ٪19،1والسويد 

 من موقع المنظمة. 2111مصادر الأرقام : منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية عام  -(2)
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التكــــاليف الماليــــة، وأعطاهــــا قدســــية مســــتمدة مــــن التشــــريع الإســــلامي، فطبيعــــة الزكــــاة 
ه المجتمع العربي والإسلامي، وتقبلـه بقدسـية؛ باعتبـاره تكليفـاً الإلزامية هو أمر اعتاد علي

سماويـــاً يـــؤدي في مضـــمونه إلى طهـــارة المـــال وتزكيتـــه، فنظـــام التكـــاليف الماليـــة الإجباريـــة  
كان أمراً يمكن أن نقول عنه: إنـه مـألوف ومعتـاد لـدى المجتمـع العـربي والإسـلامي، ومـا 

عليهـــا، فمـــا أوجـــده الإســـلام منـــذ أكثـــر مـــن هـــذا إلا تجســـيد لعظمـــة لا حاجـــة للدلالـــة 
 أربعة عشر قرناً لم تستطع أكثر الأنظمة تطوراً الوصول إلى مقربة منه.

ـــر وانعكـــاس كبـــير في البلـــدان  ـــة أث لـــذلك كـــان لعنصـــر الإلـــزام في التكـــاليف المالي
 الغربية أكثر مما هو في البلدان الإسلامية والعربية.

*    *    *  
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 المبحث الثالث

 الضرائب العامة
 

تمتلــــك الدولــــة ـ وبغــــضّ النظــــر عــــن نظامهــــا السياســــي ـ مجموعــــة مــــن المبــــادئ 
الدسـتورية؛ الــتي يــتم علـى أساســها تحديــد أطــر نشـاط جهازهــا التشــريعي، بالإضــافة إلى 
ذلــك فــإن ممارســة البرلمــان للوظيفــة التشــريعية في مجــال ســنّ التشــريعات المنظمــة لسياســة 

وخاصــة في مجــال فــرض الضــرائب؛ تخضــع لجملــة مــن القواعــد  ،رهاالدولــة الماليــة وإصــدا
القانونيـــة؛ الـــتي قامـــت التجربـــة الدســـتورية للشـــعوب المختلفـــة بصـــياغة مبادئهـــا العامـــة، 

 ورسمت أطرها الأساسية.

وربمــــا كــــان مبــــدأ )لا ضــــريبة دون نــــر قــــانوني( واحــــداً مــــن أهــــم هــــذه المبــــادئ 
حمايــة الحقــوق والحريــات لعناصــر المجتمــع، والأســاليب الــتي تشــكل ضــمانة، تهــدف إلى 

والحيلولة دون عسف السـلطة في واحـد مـن أهـم الميـادين بالنسـبة للمـواطن، ولكـن هـذا 
لا ينفــي وجــود تشــابه وتــرابط بــين نشــاطات أجهــزة الدولــة، كمــا أنــه لا يلغــي العلاقــات 

ام، والسياســة المميـزة الــتي عـادة مــا تـلازم آليــات تنفيـذ السياســة العامـة للدولــة بشـكل عــ
ة بشــكل خــاص، فتعــدد أجهــزة الدولــة، واخــتلاف تلــك الأجهــزة؛ لابــد مــن أن الضريـــبي

 يدخل تلك الأجهزة في حالة من التشابك، والتعقيد.

ولا يمكـن الخــروج مــن تلــك الحالــة إلا بتحديـد اختصــاص كــل مــن تلــك الأجهــزة 
تحديداً يبعدنا عن الخلل، وحالة التعقيد؛ التي قد تذهب بجهود تلـك الأجهـزة، وتجعلهـا 
كالأضـــداد، بعضـــها يفـــني جهـــود بعضـــها الآخـــر، فلابـــد مـــن تحديـــد دقيـــق لعمـــل تلـــك 



11 

يـد المواضـيع الـتي تخـتر بهـا كـل منهـا الأجهزة؛ وهذا التحديد لا يكون على صـعيد تحد
فحســب، بــل لابــد أن يشــتمل هــذا التحديــد علــى نطــاق اختصــاص كــل ســلطة ضــمن  
الموضــوع ذاتــه؛ بتحديــد العناصــر الــتي يخــتر بتنظيمهــا كــل مــنهم، فتوزيــع الاختصــاص 
بفـــرض التكـــاليف الماليـــة بـــين الحكومـــة والســـلطة التشـــريعية مـــثلًا، لا يـــتم علـــى مســـتوى 

علــــى مســــتويين، أحــــدهما أفقــــي، والآخــــر عــــامودي )رأســــي(؛ أي: أنــــه لا واحــــد، بــــل 
يقتصــر علــى تحديــد أنــواع التكــاليف الــتي يخــتر كــل منهمــا بتقريرهــا، بــل إن الأمــر يمتــد 
باتجاه آخر، أي: لابد من تحديد عناصر التكاليف التي تختر بها كـل سـلطة، والحـدود 

 بها.والالتزام  ،التي يجب على كل سلطة عدم تجاوزها

ولـــذلك ـ ووفـــق مـــا ســـبق ـ ســـيكون بحثنـــا ضـــمن مطلبـــين، ننـــاقر في المطلــــب 
ة وراء منــالأول: التكــاليف الماليــة الــتي يخــتر المشــرع بتنظيمهــا، مــع بيــان الأســباب الكا

ذلك، بدءاً بالنظام القانون المصري كمدخل لهذه الدراسة، وانتهاءً بـبعض الإسـقاطات 
وري وواقعــــه، ومقترحــــين ماهيــــة الضــــرائب العامــــة  علــــى مــــا هــــو متــــوافر في القــــانون الســــ

كعنــوان لهــذا البحــث، وفي المطلــب الثــاني نوضــح العناصــر الــتي تمتــد إليهــا ســلطة المشــرع 
في تنظــيم تلـــك التكـــاليف؟ وذلـــك تحـــت عنـــوان الســـلطة التنظيميـــة للمشـــرع؛ في نطـــاق 

 فرض الضرائب العامة.

*    *    *  
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 المطلب الأول

 العامةماهية الضرائب 
 

على مبدأ الانفـراد التشـريعي، ومبـدأ المشـروعية؛ تبـين لنـا أن  الإطلاعمن خلال 
اختصـــاص فـــرض الضـــرائب هـــو اختصـــاص  ـــدد وأصـــيل، يتصـــدى لـــه المشـــرع وحـــده، 

ا نتســـاءل: هـــل الســـلطة التشـــريعية في مصـــر وســـورية ـ نـــممـــثلاً بالســـلطة التشـــريعية، ولكن
تخــتر بفــرض جميـــع التكــاليف الماليـــة، أم تقتصــر علـــى طبقــاً لمبــدأ الانفـــراد التشــريعي ـ 

الضرائب وحدها؟ وهل تشتمل على جميع الضـرائب، أم تقتصـر علـى ضـرائب معينـة لا 
الفــروض صــحيحاً، فمــا ســببه؟ هــذا ســنتعرف عليــه  هيمكــن تجاوزهــا؟ وإن كــان أحــد هــذ

انوني و التعرف على مفهوم الضرائب العامة، و البحث عـن تواجـده القـمن خلال آنفاً 
ومــن ثم بيــان التكــريس الدســتوري لهــذا المفهــوم في  ،الــواقعي في النظــام الضــريبي الســوري

 النظام الضريبي المصري

 تعريف الضرائب العامة: -الفرع الأول

لم يعمــد الدســتور المصــري إلى تحديــد الضــرائب العامــة وبيــان المقصــود منهــا، بــل 
العمل، وحبـذا لـو أن المشـرع الدسـتوري قـد ترك هذا الموضوع للفقه والقضاء ليقوم بهذا 

حـدد مقصــوده مــن معــ  الضــرائب العامــة؛ ليقطــع في الأمــر، ويبعــده عــن أي تأويــل قــد 
 يخرج المع  عن المراد فيه.

تفـاق اوقد تصدى الفقه لتحديد مفهـوم الضـرائب العامـة، ولكـن لم يكـن هنـاك 
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صفات، وتغفـل أخـرى، على مع   دد، بل كانت جميعها تنصب على تحديد بعض ال
فقــد عُر فــت الضــريبة العامــة عــدة تعريفــات، نــذكر منهــا ـ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ـ 

 الآ :

 .(1)أنها الضرائب التي تفرضها الدولة التعريف الأول:

 .(2)أنها الضرائب التي تفرض على جميع سكان الدولة التعريف الثاني:

 .(3)أنها الضرائب التي تفرض بقانون التعريف الثالث:

 .(4)أنها الضرائب التي تفرض على المواطنين جميعاً  التعريف الراب :

إن التعريفــــات الســــابقة جميعهــــا قاصــــرة المــــدلول برأينــــا؛ فهــــي قــــد تناولــــت صــــفة 
وأغفلت أخرى، فلا يمكن تعريف الضرائب العامـة بأنهـا الضـرائب الـتي تفرضـها الدولـة، 

 لية، تقـوم الدولـة بفرضـها طبقـاً لأحكـام القـانون الصـادر بهـا، ثم تقـدم فهناك ضرائب 
ـــة، وذلـــك علـــى النحـــو والطريقـــة الـــتي يحـــددها القـــانون ، (1)حصـــيلتها إلى الهيئـــات المحلي

قــانون الإدارة المحليــة الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم مــن  19وكــالفقرة الأولى مــن المــادة 
ـــــــاريخ  12بالقـــــــانون رقـــــــم م، والمعـــــــدل 11/1/1961تـــــــاريخ  11 م، 21/7/1961ت

 تضمنت أن تفرض الضرائب والرسوم المحلية بقانون.وتعديلاته، التي 

                                                           

 .71ص: ،الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينفخلاد . -(1)
 .327م. الإسكندرية. ص: 1993، القانون الدستوري، ماجد. الحلود.  -(2)
 .11ص: ،الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلافد . ينظر  في هذا المع : - 3))
، السياسوووية فوووي الكويووو النظوووام الدسوووتوري والم سسووواع ، عثمـــان ، الصوووال عبووود الملووو  د.  -(4)

 .199م. الكويت. ص: 1919
 .74، ص: ،الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلافد .  - 1))
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ثم إن القــول بــأن الضــرائب العامــة هــي الضــرائب الــتي تفــرض علــى جميــع ســكان 
الدولـــة غـــير دقيـــق، فقـــانون الضـــريبة يعمـــد إلى وضـــع ضـــوابط وشـــروط للخضـــوع لنظـــام 

ة إلا علـــى مـــن تتـــوافر فـــيهم هـــذه الضـــوابط والشـــروط، ولا الضـــريبة، فـــلا تســـري الضـــريب
مجموعـــــة  علـــــى يوجـــــد ضـــــريبة تســـــري علـــــى أفـــــراد المجتمـــــع ككـــــل، بـــــل ضـــــريبة تشـــــتمل

 الذين تتحقق فيهم الضوابط والشروط المنصوص عليها بالقانون. ؛الأشخاص

أمـا رأي القائـل بــأن الضـريبة العامـة هــي الضـريبة الـتي تفــرض بقـانون، هـو بنظرنــا 
ي قاصــر؛ فهنـــاك ضــرائب عامـــة بمعــ  الكلمـــة، ولا يــتم فرضـــها بقــانون، وأبلـــ  مثـــال رأ

؛ الــتي تفــرض، وتعــدل، وتلغــى بمراســيم؛ بنــاء علــى اقــتراح علــى ذلــك الضــرائب الجمركيــة
 .(1)مجلس التعريفة

ولكــن نؤكــد علــى أن جميــع هــذه التعريفــات مــا هــي إلا نقــاط، تشــكل بتجمعهــا 
معالمهــا الحقيقيــة، وأن أي تعريــف قاصــر بذاتــه، وكامــل  صــورة الضــرائب العامــة، وترســم

 بتجمعه مع غيره على تحديد مع  الضرائب العامة.

كمــــا أن النظــــر إلى حقيقــــة الأمــــور يــــؤدي بنــــا إلى إدراك أن الضــــرائب العامــــة ـ  
كمصـــطلح ـ وجـــد نتيجـــة ظهـــور الهيئـــات المحليـــة، وحقهـــا في إصـــدار ضـــرائب، وبالتـــالي 

ــــع الضــــرائب، مســــتث  منهــــا يمكننــــا أن نقــــول: إن  الضــــرائب العامــــة تشــــتمل علــــى جمي
الضرائب المحلية، سواء الـتي تقـوم الهيئـات المحليـة بفرضـها، أو الـتي تقـوم الدولـة بفرضـها، 

 وتقديم حصيلتها لتلك الهيئات.

وإذا اتجهنــا إلى القضــاء ومــا موقفــه مــن الضــرائب العامــة؛ فنجــد اعــتراف المحكمــة 
الدســــتورية العليــــا في مصــــر بتميــــز الضــــرائب العامــــة عــــن غيرهــــا مــــن التكــــاليف الماليــــة، 

                                                           

 من القانون الجمركي السوري. 11المادة  -(1)
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أن المحكمـة  (1)رأى بعضـهم وصياغتها لعدة تحديدات لمع  الضرائب العامة. ففي حـين
العامـــة اســـتناداً إلى معيـــار جغـــرافي أو مكـــاني، قـــد آثـــرت تعريـــف  الضـــرائب الدســـتورية 

الضــريبة العامــة هــي الــتي لا يقتصــر تطبيقهــا نطــاق تطبيقهــا »ويــدلل علــى ذلــك بقولهــا: 
علــى رقعــة إقليميــة معينــة تنبســط عليهــا دون ســواها، ويتحــدد المخــاطبون بهــا في إطــار 

ها في ذمـة الممـول؛ بمـا هذه الـدائرة وحـدها، بـل يعتمـد تحقـق الواقعـة الإداريـة، مرتبـاً لـدين
مؤداه تكافؤ الممولين المخاطبين بها في الخضوع لها دون تمييز، وسـريانها بالتـالي، وبـالقوة 

 .(2)«ذاتها كلما توافر مناطها في أي  جهة داخل الحدود الإقليمية للدولة

إلا أننا لا نـرى كامـل الصـواب في هـذا الاتجـاه، فالمحكمـة الدسـتورية العليـا قـررت 
هـي الـتي تقـبض بيـدها علـى زمـام السـلطة التشـريعية »اً في عدد من  أحكامهـا أن: أيض

 .(3)«الضريبة العامة، وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها

وإن الضريبة العامة يحكمها أمران أساسيان لا ينفصلان عنها، بل تتحدد 
 دستوريتها على ضوئهما معاً:

أن الأموال التي تجبيها الدولة من ضرائبها وثيقة الصلة بوظائفها  أولهما:
الحيوية، كما أن اختصاص السلطة التشريعية في مجال ضبطها لمالية الدولة يقتضي أن 

                                                           

 .34،  مد  مد.  المرجع السابق، ص:عبد اللطيفد.  -(1)
 -م 7/7/2114قضــائية دســتورية، جلســة 22/ 121المحكمــة الدســتورية العليــا )مصــر (: الــدعوى  -(2)

قضـائية دسـتورية،  11/11الـدعوى   -م 11/11/1996ق دستورية، جلسة  16/ 11الدعوى 
م، القضــية 1992/ 6/2قضــائية دســتورية،  11لســنة  19القضــية رقــم  -م 1997/ 3/2جلســة 
ا، ســبق م. موقــع المحكمــة الدســتورية العليــ1992ديســمبر  3قضــائية دســتورية،  13لســنة  31رقــم 
 ذكره.

م. 9/2114/ 1قضـــائية دســـتورية، جلســـة 22/ 161، بالـــدعوى المصـــرية المحكمـــة الدســـتورية العليـــا-(3)
 موقع المحكمة الدستورية العليا، سبق ذكره.
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تقوم هذه السلطة بربط الموارد في جملتها بمصارفها تفصيلًا، وإحكام الرقابة عليها، لا 
 أن تناقض فحواها بعمل من جانبها.

أن الضـريبة العامــة هـي أصــلاً وابتـداءً مـورد مــالي، يتضـافر مــع غـيره مــن  نيهموا:ثا
المـــــوارد الـــــتي تستخدمهــــــا الدولـــــة لمواجهـــــة نفقاتهـــــا الكليـــــة، بمـــــا مـــــؤداه أن اســـــتخدامها 
لمواردها، لا ينفصـل عـن واجباتهـا الدسـتورية؛ الـتي تقتضـيها أن تكـون مصـارفها مسـخرة 

ومـن ثم يكـون النفـع العـام، أو مـا يعـبر عنـه أحيانـاً بـأكبر لمواطنيهـا،  لتحقيق النفع العـام
منفعــة جماعيــة، قيــداً علــى إنفاقهــا لإيراداتهــا، وكــذلك شــرطاً أوليــاً لاقتضــائها لضــرائبها، 

 .(1)«ورسومها

لم تســتند إلى معيــار جغــرافي فقــط، بــل إلى عــدة معــايير تنطلــق مــن:  وهــي بــذلك
بــالنظر لاتصــالها بمصــال القطــاع الأعــرض مــن تقــدير المشــرع لخطــورة الضــريبة العامــة؛ »

 .(2)«المواطنين

ونرى أن من أكثر التعريفات قرباً للحقيقة هـو مـا قدمـه مجلـس الدولـة المصـري،  
ـــة مـــن رعيتهـــا والقـــاطنين في »فهـــو يـــرى أن  الضـــرائب العامـــة هـــي الـــتي تســـتأديها الدول

نطاق الدولة بمـا فيهـا إقليمها، أي: الضرائب التي تحصل لحساب الحكومة، وتفرض في 
 .(3)«تقسيماتها الإدارية المختلفة

                                                           

م، 2116مـن نـوفمبر ســنة  4بالجلسـة العلنيـة المنعقــدة يـوم الأحـد  المصـرية، المحكمة الدستورية العليا -(1)
 14هـ. في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليـا بـرقم  1421من شوال سنة  23الموافق 
 موقع المحكمة، سبق ذكره. «دستورية»قضائية  21لسنة 

 م.2/2114/ 1ائية دســتورية، جلســـةقضــ 23/ 211، الــدعوى المصــرية المحكمــة الدســتورية العليــا - 2))
 موقع المحكمة، سبق ذكره.

الموسووووعة الإداريوووة ، 712م، فتـــوى رقـــم 1919ســـبتمبر  19الجمعيـــة العموميـــة للفتـــوى والتشـــريع،  3))
 .491قاعدة  1211م، ص 1917/1916، 16، الجزء حسن الفاكهاني، الحديثة
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أن  أولهمووووا:مـــن خــــلال تحديـــده لنقطتــــين أساســــيتين لاعتبـــار الضــــرائب عامــــة؛ 
ــــتي تفــــرض تلــــك  ــــة، هــــي ال ــــة بســــلطتها المركزيــــة تشــــريعية كانــــت أو تنفيذي تكــــون الدول

ن تكــون أ وثانيهمووا:الضــرائب، وهــو مــا يســتنتج مــن مضــمون عبــارة تســتأديها الدولــة، 
لا يقتصـر تطبيقهـا علـى مدينـة دون أخـرى، أو منطقـة دون  :شاملة لنطـاق الدولـة، أي

أخـــرى، أي: أن تطبـــق علــــى حـــدود الدولـــة ككــــل مـــن جهـــة، وعلــــى المـــواطنين، وغــــير 
 المواطنين من جهة أخرى.

ــــبيأمـــا في النظـــام  ـــا لا نجـــد مـــا يســـمى بالضـــرائب  الضري الفرنســـي والســـوري فإنن
منـــه علـــى أن:  34، فالدســـتور الفرنســـي كمـــا ذكرنـــا نـــر في المـــادة (1)العامـــة في فرنســـا

ة أيـاً كـان الضريـبييحدد القانون القواعد المتعلقة بوعاء، وسعر، وطرق تحصيل الفرائض »
ولمـــا نـــر المشـــرع  ،ةالضريــــبيوقـــد حـــددنا في مـــا ســـبق مـــا لمقصـــود بـــالفرائض « طبيعتهـــا

 ن غيرها.ة دو الضريـبيالدستوري الفرنسي على الفرائض 

م 1961أمـــا في ســـورية فإننـــا نجـــد أن الدســـتور الســـوري الـــدائم الصـــادر في عـــام 
لا يجــوز إحـداث ضــريبة، أو تعــديلها، أو إلغا هــا »يـنر في المــادة الحاديــة والثمـانين أنــه 

 «.بقانون إلا

                                                           

مـن إعـلان  14في المـادة « Contribution publique»علماً أنه ورد تعبـير الضـريبة العامـة  -(1)
م، ويرى الفقه أنه مـن البـديهي أنـه لا يمكـن 1916حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا الصادر عام 

أن توجــد، بــالمع  الــدقيق، ضــريبة عامــة تفــرض علــى جميــع المــواطنين؛ لأن تحديــد وعــاء كــل ضــريبة 
 الوقـت نفسـه اسـتبعاد الممـولين، أو القـدرات التكليفيـة يفترض بالضـرورة إجـراء اختيـار؛ ممـا يعـني في

 التي لا تدخل في هذا الاختيار.
Trotabas (Louis) Cotteret (J.M.):  Droit fiscal,7e éd., 1992,  
Dalloz ,p.80 .                 

  (.الهامر 34ص:،  مد  مد.  المرجع السابق،عبد اللطيفد. )
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الدســـتور الســـوري في البـــاب الثـــاني،  وقـــد أورد المشـــرع الدســـتوري هـــذه المـــادة في
والــذي هــو بعنــوان ســلطات الدولــة، ضـــمن الفصــل الثــاني المتعلــق بالســلطة التشـــريعية، 
والــنر عبــارة عــن فقــرة واحــدة تتضــمن الوجــوب، والفــرض، وعــدم الجــواز إلا بقــانون، 
وهو نر شبيه إلى حـد مـا بمـا أورده المشـرع الدسـتوري المصـري، إلا أن المشـرع السـوري 
 لم يستعمل عبارة الضرائب العامة؛ وإنما نر على الضرائب بعبارة مطلقة دون تحديد.

هــذا الموضــوع يطــرح عــدة فــروض، وهــي هــل أن المشــرع الدســتوري عنــدما نــر 
علــى عبــارة الضــرائب فقــط كــان قصــده جميــع التكــاليف الماليــة؟ أي: هــل انــتهج مــنهج 

امـة دون غيرهـا مـن الضـرائب، أي: الدستور الفرنسي، أمـا أنـه كـان يقصـد الضـرائب الع
تبعــه المشــرع المصــري، والســؤال المهــم ـ هنـا ـ: هــل مصــطلح الضــرائب العامــة موجــود امـا 

 السوري، أم غير موجود؟. الضريـبيفي النظام 

بدايــة نــرى أن المشــرع الدســتوري الســوري قــد قصــد بعبــارة الضــرائب، الضــرائب 
أي: أنه انـتهج فكـراً قريبـاً مـن الفكـر الفرنسـي، العامة، والضرائب المحلية والرسوم أيضا؛ً 

وأبل  دلالـة علـى ذلـك أن المشـرع الدسـتوري لم يـذكر أي شـيء عـن الرسـوم، ولا يمكـن 
أن المشــرع الســوري لا يفــرق بالعبــارات  ثانيووا :أن يكــون المشــرع قــد أغفلهــا دون قصــد، 

لة على ضريبة، مثـال فالمشرع كثيراً ما يستعمل لفظ الرسم للدلابين الرسوم والضرائب، 
ــــك الرســــوم الجمركيــــة، والصــــحيح ضــــرائب جمركيــــة، ورســــوم الإنفــــاق الاســــتهلاكي،  ذل

 ستهلاكي؛ فهي في حقيقتها ضرائب بالمع  الكامل.الاوالصحيح ضريبة الإنفاق 

ولكن إذا انطلقنا إلى الواقع العملي في هذا السياق، نجـد أن مصـطلح الضـرائب 
لواقع فعلًا، لكنه غـير معـروف بـذلك الاصـطلاح، فكـان العامة هو موجود على أرض ا

يكفي وزير المالية أن يحدد كلمة الضرائب العامة؛ بـدلاً مـن أن يـورد تعريفهـا كـاملاً لهـا، 
عنــدما عمــد إلى تمييــز الضــرائب؛ الــتي تــدخل في اختصــاص وزارة الماليــة عــن غيرهــا مــن 
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فـرض بتشـريعات، وتعـود للخزينـة الضـرائب والرسـوم الـتي ت»التكاليف؛ حين اعتبر أنهـا: 
ـــر الماليـــة حصـــراً، ويصـــرف منهـــا في إطـــار  العامـــة للدولـــة، وتصـــدر تعليماتهـــا بتوقيـــع وزي

 .(1)«الموازنة العامة للدولة سواء كرواتب، وأجور، وموازنات استثمارية، وغيرها

وهو بتلك الصـيغة أعطـى تعريفـاً واقعيـاً، وشـاملًا، وشـبه دقيـق للضـرائب العامـة،  
م، والمتعلـــق بخضـــوع المؤسســـات 1912لعـــام  2كمـــا أن المـــادة الأولى مـــن القـــانون رقـــم 

والشــركات العامــة لقــوانين الضــرائب، والرســوم أقــرت علــى أن تخضــع لقــوانين الضــرائب، 
ادة ...، كمـا يـدلل والرسوم، والتكـاليف الماليـة العامـة جميـع الجهـات المعـددة في هـذه المـ

قـرارات وقـوانين تـدل بوضـوح علـى مـا يسـمى بالضـرائب مـا يظهـر مـن  على ذلك أيضـاً 
؛ التي تختلف عن الضرائب المركزية، فواقع التعامـل في سـورية هـو مطـابق لمـا هـو (2)المحلية

وضـــرائب  ،في جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، مـــن حيـــث تقســـيمه الضـــرائب إلى ضـــرائب عامـــة
بموجـب  وري يسـمحورسوم أخرى، وهذا ما يتأكـد لنـا أيضـاً مـن خـلال أن القـانون السـ

قـــرارات تصـــدر المجلــــس المحلـــي، وتصـــدق مــــن مجلـــس المحافظـــة، تحديــــد مقـــادير ونســــب 
 ،(3)الرسوم والتكاليف والغرامات المفروضـة ضـمن حـدين أدأ وأقصـى بمقتضـى القـانون

م مــــن منــــع الســــلطات 1911لعــــام  /1412/ومــــا ورد بالمــــادة الأولى مــــن القــــرار رقــــم 
                                                           

 م.11/1/2111 المالية السوري لصحيفة صدى سورية بتاريختصريح وزير  -(1)
م، و المتعلــق بتطبيــق أحكــام بعــض 1966لعــام  19نــذكر مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال القــانون رقــم  -(2)

م، 1912لعـــام  2التشــريعات علــى الضــرائب والرســـوم و التكــاليف البلديــة والمحليـــة، والقــانون رقــم 
م 2116لعــام  11لقـوانين الضـرائب والرسـم، والقـانون رقـم  والمتعلـق بخضـوع المؤسسـات والشـركات

م الخــاص بتــأمين الإيــرادات اللازمـــة للمجــالس المحليــة. ونظـــام 1994لعـــام  1المعــدل للقــانون رقــم 
م؛ والــذي بــين 1962أصـول التحقــق، والجبايــة، وإجــراءات الحجــز للوحـدات الإداريــة الصــادر عــام 

والرســـوم والتكـــاليف المحليـــة -ف المحليـــة، أو الـــدين الضـــرائب في مادتـــه الأولى أن المقصـــود بالتكـــالي
 وغراماتها، وجزاءاتها، وفوائدها، والمطاليب، والذمم المستحقة الأداء للوحدة الإدارية.

م الخـــاص بتـــأمين 1994لعـــام  1م المعـــدل للقـــانون رقـــم 2116لعـــام  11القـــانون رقـــم  27المـــادة  -(3)
 ة.الإيرادات اللازمة للمجالس المحلي
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منعــاً باتــاً مــن فــرض الفــرائض الماليــة أو جبايتهــا في أي صــورة المركزيــة والســلطات المحليــة 
دون سند قانوني تحت طائلة المسؤولية، وبالتـالي فإنـه يقـر بالتكـاليف الماليـة العامـة، الـتي 
تخــــتر الســــلطة التشــــريعية في فرضــــها مــــن جهــــة، وبإمكانيــــة فــــرض الضــــرائب والرســــوم 

إيضـاح أكـبر لهـذا الموضـوع فيمـا الأخرى بحـدود القـانون مـن جهـة أخـرى، وسـيكون لنـا 
 هو قادم.

الأساس الدستوري لاختصال المشرع المصري في نطاق : الفرع الثاني 
 فرض الضرائب

، لابــد أن نتجــه مــا لمقصــود منــهبعــد أن تعرفنــا علــى مفهــوم الضــرائب العامــة و 
لبيـان الأســاس الدسـتوري و القــانوني لهـذا المفهــوم، وهـو مــا يقودنـا إلى الدســتور المصــري 

إنشــــاء الضــــرائب العامــــة، أو »و إلى مادتــــه التاســــعة عشــــر بعــــد المائــــة الــــتي قــــررت أن  
تعــديلها، أو إلغا هــا، لا يكــون إلا بقــانون، ولا يعفــى أحــد مــن أدائهــا إلا في الأحــوال 

في القــانون، ولا يجــوز تكليــف أحــد أداء غــير ذلــك مــن الضــرائب والرســوم إلا في  المبينــة
 «.حدود القانون

في وإن تتبـــع المـــادة الســـابق ذكرهـــا في الدســـتور المصـــري، يوضـــح لنـــا أنهـــا تنـــدرج 
الفصل الثاني من الدستور، والمتعلق ببيان اختصاص السلطة التشريعية، وضمن أحكـام 

تي يقوم عليها نظام الحكم، إنهـا عبـارة عـن ثـلاث فقـرات، كـل الباب الخاص بالمبادئ ال
 فقرة منها يمكن اعتبارها حكماً خاصاً ومستقلًا عن الفقرة الأخرى.

إنشـــاء الضــرائب العامـــة، أو تعــديلها، أو إلغا هـــا لا يكـــون إلا »فــالفقرة الأولى: 
 «.بقانون

 «.المبينة في القانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال»والفقرة الثانية: 
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك مـن الضـرائب والرسـوم إلا »والفقرة الثالثة: 
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 «.في حدود القانون
إن أكثـــر مـــا يهمنـــا مـــن أحكـــام المـــادة الســـابقة هـــو الفقـــرة الأولى، والثالثـــة، وهمـــا 

 الفقـرة الأولى ـ ونلاحظ فيهما ـ بداية ـ أن المشرع ـ وفي متناللتان تتعلقان بنطاق بحثنا، 
اســـتعمل كلمـــة )إنشـــاء( متبوعـــة بلفـــظ )لا يكـــون(؛ أي: أن المشـــرع اســـتخدم أســـلوب 

 الفرض والوجوب، وعدم جواز الاستثناء عن حكم النر.
بهذه التفرقة في الأداة، قد جعل من القـانون وسـيلة »وبالتالي فالمشرع الدستوري 

العامـة.... وهـو ـ كمـا ذكرنـا في سـابقاً وحيدة، ومصدراً  مباشراً  فيما يتعلق بالضـرائب 
ـــ قــد ارتــبط مــن الناحيــة التاريخيــة بوجــود المجــالس التشــريعية، ورقابتهــا للســلطة التنفيذيــة، 

 .(1)«ومن هنا كان القانون هو وحده وسيلة فرضها
وقــد أكمــل المشــرع الدســتوري بــالنر فيمــا معنــاه بــالفقرة الثالثــة، علــى أن غــير 

 والرسوم يكون في حدود القانون.ذلك من الضرائب 
وهو ما يفسح المجال للقول بأن المبـدأ الدسـتوري يفـرق بـين الضـرائب العامـة مـن 
ناحية، وغيرها من الضـرائب والرسـوم مـن ناحيـة أخـرى، مـن خـلال تقريـره أن الضـرائب 
العامة لا تفرض إلا بقانون، أما ما عداها فيكفي أن تكون في حـدود القـانون، أو بنـاء 

لى قانون، وعلى ذلك فإن الرسوم والضرائب المحلية يكتفى فيهـا أن تصـدر في حـدود ع
القــانون، ومــن ثم يجـــوز أن تصــدر مـــن جهــة غـــير البرلمــان، مثـــل قــرار وزاري، أو قـــرارات 

 .(2)المجالس المحلية، مادامت تصدر في حدود القانون

*    *    * 
  

                                                           

م، 9/2114/ 1قضــائية دســتورية، جلســـة  22/ 161، الــدعوى المصــرية المحكمــة الدســتورية العليــا -(1)
 www.hccourt.gov.egمن موقع المحكمة الدستورية العليا على شبكة الإنترنت. 

 .31، عادل أحمد. المرجع السابق، ص: حشي د.  -(2)
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 المطلب الثاني
 فرض الضرائب العامة نطاق الاختصال التشريعي في 

 
 

ن تحلـــــيلاً ســــــريعاً ومــــــوجز للمبـــــادئ الدســــــتورية الأساســــــية؛ الـــــتي تفصــــــل بــــــين إ
والتنفيذيــة في مجــال التشــريع والتنظــيم، يرشــدنا  ةاختصــاص كــل مــن الســلطتين التشــريعي

إلى أنه هناك عدة طرق لاقتسام هذا الاختصاص، منها أن ينر الدستور علـى ضـرورة 
أن يكون تنظيم أمر من الأمور في يد إحدى السـلطات، ولا يجـوز للسـلطة الأخـرى أن 

 36و 34تتصـــدى لـــه، وهـــذا مـــا هـــو متبـــع في الدســـتور الفرنســـي الحـــالي فوفـــق مادتيـــه 
عهد للسلطة اللائحية، بتنظيم ما كان يستأثر به المشـرع في موضـوعات، وغـدا الأصـل 

؛ وهـذا مـا يطلـق عليـه (1)في التشريعي للسـلطة اللائحيـة وللمشـرع علـى سـبيل الاسـتثناء
مبدأ الاختصاص المقيد للسلطة التشريعية، أو أن ينر علـى أن السـلطة التشـريعية هـي 

بالتشــريع، أي: أن المشــرع هــو الــذي يحــدد مجــال تدخلــه،  صــاحبة الاختصــاص الأصــيل
والمواضــــيع الــــتي يقــــوم بتنظيمهــــا تاركــــاً للســــلطة اللائحيــــة صــــياغة تفاصــــيل مــــا شــــرعه، 

قـــــد يعمـــــد إلى تقييـــــد الســـــلطة ـ  وفي هـــــذه الأنظمـــــة أيضـــــاً ـ  ونظمـــــه، إلا أن الدســـــتور
رة تنظـيم بعـض التشريعية، ولكن على عكس النظم السابقة، بأن يخصها وحـدها بضـرو 

الأمور، وعدم جواز تركه للسلطة التنفيذية، وهدف واضع الدستور من ذلك هـو حمايـة 
حقوق المواطن، وتعزيزها من خلال النر على وجوب أن تنظم بعض المسائل بموجـب 

 قانون.
فالدستور المصري والسـوري عنـدما قضـى كـل منهمـا، علـى أنـه لا يجـوز إحـداث 

حماية وضمانة للمواطن من تعسـف الإدارة، ولكـن  رتبانون، أي ضريبة إلا بمقتضى القا
                                                           

م. دار 2111، للو يفوووة اللائحيوووة التنفي يوووةالضووووابط الدسوووتورية ،  مـــد بـــاهي. أبوووو يوووونسد.  -(1)
 .22الجامعة الجديدة، القاهرة. ص: 
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واضــــع الدســــتور لم يــــورد نصــــاً صــــريحاً بــــإلزام الســــلطة التشــــريعية بتنظــــيم عناصــــر تلــــك 
الضريبة، فهل قصد واضع الدستور أن يكون هذا الأمـر عائـداً، كمـا هـو الأصـل لإرادة 

فإنــه يكــون قــد عهــد بــه وإذا أحجــم عنــه  ،المشــرع، فــإذا ارتئــى تنظيمهــا كــان لــه ذلــك
للســـــلطة اللائحيـــــة؟ أم أن واضـــــع الدســـــتور قـــــد ألـــــزم الســـــلطة التشـــــريعية بتنظـــــيم هـــــذه 
العناصــر ضــمنياً، وذلــك عنــدما ألزمــه بالاختصــاص بفــرض الضــرائب، هــذا مــا ســنلقي 

 عليه الضوء فيما هو قادم.
مـــن الدســـتور الفرنســي الـــنر علـــى اختصـــاص المشـــرع  34لقــد تضـــمنت المـــادة 

ة، علــــى الضريـــــبيبالقواعــــد المتعلقــــة بوعــــاء، وســــعر، وطــــرق تحصــــيل الفــــرائض  الفرنســــي
خــلاف مــا ورد في كــل مــن الدســتور الســوري والمصــري اللــذين اقتصــرا علــى اختصــاص 

 ة.الضريـبيالمشرع بالضرائب دون تحديد لأي اختصاص فيما يتعلق بالعناصر 
يمكــن أن نقــر للمشـــرع ة الــتي ومــن خلالهـــا الضريــــبيوإذا أردنــا أن مــدد العناصــر 

بامتلاكـه سـلطة فـرض الضـرائب؛ فإننـا نجـد أجماعـاً سـواءً كـان مـن الكتـاب أو الفقهــاء، 
أو حــــتى مــــن قضــــاء المحــــاكم علــــى أنهــــا ذات العناصــــر الأساســــية الــــتي حــــددها المشــــرع 
الدستوري الفرنسي، وأنه من دونها لا يمكن أن نقول: إن السلطة التشريعية تمتلـك هـذا 

 الحق.
معيـــة العموميـــة لقســـمي الفتـــوى والتشـــريع بمجلـــس الدولـــة المصـــري تـــرى أن فالج

المشــرع الدســتوري جعــل فــرض الضــرائب، وتحديــد ســعرها ووعائهــا، والمكلفــين بأدائهــا »
 .(1)«عملًا تشريعياً  ضاً لا يجوز أن يصدر إلا بقانون

لنصـوص  كما أن قضاء المحكمة الدستورية العليا أقـر أن السـلطة التشـريعية طبقـاً 
( مـــن الدســـتور؛ هـــي الـــتي تقـــبض بيـــدها علـــى زمـــام الضـــريبة 121، 119، 71المـــواد )

                                                           

ـــــوى والتشـــــريع  -(1) ـــــة للفت ـــــة العمومي ـــــار  19، جلســـــة المصـــــرية الجمعي ، 36/2/227م ملـــــف 1912أي
  .1212، ص497الموســوعة الإداريــة الحديثــة، حســن الفاكهــاني، الجــزء الســابع عشــر، قاعــدة رقــم 

 .17ص: مد.  المرجع السابق،،  مد عبد اللطيفد. 
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العامة، إذ تتولى بنفسها تنظـيم أوضـاعها بقـانون يصـدر عنهـا، متضـمناً تحديـد وعائهـا، 
وأســــس تقــــديره، وبيــــان مبلغهــــا، والملتــــزمين أصــــلاً بأدائهــــا، والمســــؤولين عنهــــا، وقواعــــد 

ا، وكيفيــة أدائهــا، وضــوابط تقادمهــا، وغــير ذلــك ممــا يتصــل ربطهــا، وتحصــيلها، وتوريــده
ببنيــــــان الضــــــريبة، عــــــدا الإعفــــــاء منهــــــا، إذ يجــــــوز أن يتقــــــرر في الأحــــــوال؛ الــــــتي يبينهــــــا 

 .(1)القانون
ــــــبيفالمعتمـــــد أن العناصـــــر  ، الوعـــــاء والســـــعر وطـــــرق ةة الرئيســـــية هـــــي ثلاثـــــالضري

صـــاحباً للاختصـــاص بســـلطة فـــرض التحصـــيل، وأن مـــن دونهـــا لا يمكـــن اعتبـــار المشـــرع 
ومــا تحقــق للأفــراد حــتى جعلهــا حكــراً  ،وبم تتميــز ؟الضــريبة، ولكــن لمــاذا هــذه العناصــر

وهـــل ســـلطة المشـــرع في هـــذا المجـــال مطلقـــة غـــير مقيـــدة، أم تخضـــع  ؟للســـلطة التشـــريعية
ومــا هــي هــذه الشــروط في حــال وجودهــا؟ التســا لات الســابقة تتطلــب  ؟لقيــود وشــروط
ل مهمــة يــكتو طلاعــاً علــى تفاصـيلها، وعلــى مــا يتضـمن ايــة هــذه العناصـر، و بحـث في أهم

 فراد.تنظيمها للمشرع من ضمانات للأ
 :وعا  الضريبة -الفرع الأول

فهـو المنبـع  يقصد بوعاء الضريبة: العنصر أو الموضوع الذي تطرح عليه الضريبة،
ومن المقرر أن وعاء الضريبة ـ على ما جـرى بـه قضـاء  الذي تغترف منه الدولة مؤونتها.

 .)2(يفرض الضريبة الذي ؛المحكمة الدستورية العليا ـ يحدده القانون
 ة تتطلب تحديداً ثلاثياً، يبدأ بـ:الضريـبيوعملية تحديد وعاء 

 اختيار مويوع الضريبة: - أولا  
أن يكـــون المـــال، وفي الحالـــة  إمـــاو  ،إن موضـــوع الضـــريبة إمـــا أن يكـــون الشـــخر

                                                           

أيضـاً  م،11/11/1996ق دسـتورية، جلسـة  16/ 11الـدعوى ، المصـرية المحكمة الدسـتورية العليـا -(1)
هــــ. أيضـــاً في القضـــية 1421ربيـــع الأول ســـنة  26م، الموافـــق 2116مـــن إبريـــل ســـنة  11جلســـة 

 كمة، سبق ذكره.موقع المح« دستورية»قضائية  27لسنة  232المقيدة بجدول المحكمة برقم 
م، 2/2114/ 1قضـــائية دســـتورية، جلســـة  211/23، الـــدعوى المصـــرية المحكمـــة الدســـتورية العليـــا -(2)

 م. موقع المحكمة، سبق ذكره.1/2/2114قضائية دستورية، جلسة  23/ 211الدعوى 
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الأولى: يكـــون الشـــخر هـــو المـــادة أو الموضـــوع؛ الـــذي تفـــرض عليـــه الضـــريبة، فيـــدفع 
الشــخر الضــريبة ـ مــثلًا ـ نتيجــة وجــوده في دولــة معينــة، ومــن أمثلتهــا: الجزيــة، ومــازال 

 المفعول في نطاق  دود جدا؛ً نظراً لعدم عدالته. ريهذا النوع من الضريبة سا
الـــة الثانيــة: فتعـــدُّ مــال الشـــخر هــو وعـــاء الضــريبة، دون أخـــذ شخصـــه أمــا الح

)الضـــريبة  رأس الموووالبالاعتبـــار، ويمكـــن أن نميـــز ـ في هـــذا المجـــال ـ بـــين الضـــريبة علـــى 
)ضــريبة دخــل الأربــاح، الوودخل العقاريــة: ريــع ر وس الأمــوال المتداولــة(، والضــريبة علــى 

)الضـــــريبة علـــــى المبيعـــــات، لاسوووووتهلا  اوضـــــريبة الرواتـــــب والأجـــــور(، والضـــــريبة علـــــى 
 والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الإنفاق الكمالي(.

غـير  ،واختيار المشرع للمال الذي هو موضـوع الضـريبة، ممـا يخضـع لسـلطته التقديريـة
فبالإضـــافة لرقابـــة »أن اختيـــار المشـــرع، وإن كـــان تقـــديرياً، إلا أنـــه لـــيس مطلقـــاً، ودون رقابـــة 
لعناصــــر ة للضــــريبة، و المحكمــــة الدســــتورية العليــــا، وذلــــك في شــــأن تــــوافر الشــــروط الموضــــوعي

بنيانهــــا، وتــــوخي المشــــرع أصــــلاً بالضــــريبة الــــتي يفرضــــها، أن يــــدبر مــــن خلالهــــا مــــوارد ماليــــة 
لقــانون العــام يقتضــيها لنفقاتهــا، علــى المشــرع أن يلتــزم حــين توجــه لتحديــد لهــذه ص الأشــخا

أغــراض الجبايــة  وجهــاً نهمــاً مــؤثراً في بنيــان الضــريبة.... وهــو مــا يعــني أنالمــوارد ألا يكــون ت
وحـــدها لا تعـــدُّ هـــدفاً يحـــدد للضـــريبة مســـارها، ولا يجـــوز أن تهـــيمن علـــى تشـــكيل ملا هـــا، 

 .(1)«أمرها عسراً  فذلك مما لا يحميه الدستور، وعلى الأخر كلما كان عبئُها فادحاً يحيل
اختيــــاره لموضـــوع الضــــريبة الحقـــوق والحريــــات الــــتي فعلـــى المشــــرع أن يلتـــزم حــــال 

يتمتع بها الأفراد، وأن يحرص على ضمانة حمايتهـا، والمحافظـة عليهـا، وألا يكـون توجهـه 
 في اختياره لموضوع الضريبة هدفها المالي فقط.

 تحديد الماد  الخايعة للضريبة: - ثانيا  
                                                           

بالجلسـة العلنيــة « دسـتورية» قضـائية 19لسـنة  161رقــم  قضـية المصـرية، المحكمـة الدسـتورية العليـا -(1)
موقـــع  .هــــ1421ربيـــع الأول ســـنة  26م، الموافـــق 2116أبريـــل ســـنة  11الأحـــد  المنعقـــدة يـــوم

 المحكمة، سبق ذكره.
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ن مــــادة موضــــوع هـــي عبــــارة عــــن تحديـــد الجــــزء الــــذي تفـــرض عليــــه الضــــريبة، مـــ
الضـــريبة، ويتضـــمن تحديـــد المـــادة الخاضـــعة للضـــريبة، والواقعـــة المنشـــئة للضـــريبة، ومكـــان 

، ويسـاهم تحديــد المـادة الخاضــعة للضـريبة في تحقيــق عدالــة افـرض الضــريبة، والمكلفـين بهــ
ة، وذلـك مـن خـلال تحديـدها لمقـدرة المكلـف علـى تحمـل الضـريبة دون الإضـرار الضريـبي
الإنتاجية، وهذا التحديد للمقدرة لا ينبغي أن يكون مقتصراً على حجـم الثـروة بمقدرته 

،  (1)الــتي يحرزهــا المكلــف فقــط، بــل يتعلــق أيضــاً بعناصــر أخــرى ذات الطــابع الشخصــي
كما يجـب أن يكـون دقيقـاً، معـبراً عنـه بعبـارات واضـحة؛ لأنـه بغـير ذلـك يكـون المشـرع 

نــه عــدم إحاطــة الممــولين بالعناصــر الــتي تقــيم قــد تخلــى عــن اختصاصــه، وبالتــالي ينــتج ع
البنيـــان القـــانوني لهـــذه الضـــريبة علـــى مـــو يقيـــني جلـــي... ويعـــد في حقيقتـــه إعراضـــاً مـــن 
جانــب الســلطة التشــريعية عــن مباشــرة ولايتهــا الأصــلية في تحديــد نطــاق هــذه الضــريبة، 

 ذلــك بمــا يمــس وقواعــد ســريانها، ونقــل مســؤوليتها إلى الســلطة التنفيذيــة، وتفويضــها في
بنيــــــان الضــــــريبة؛ الــــــتي فرضــــــها القــــــانون، ويشــــــرك تلــــــك الســــــلطة في إنشــــــائها، وتغيــــــير 

 .(2)أحكامها
                                                           

 .131، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة. ص: المالية العامة، رفعت. المحجوبد.  - 1))
لعووووووووووام المصوووووووووورية أحكووووووووووام المحكمووووووووووة الدسووووووووووتورية العليووووووووووا ، أســــــــــامة أحمــــــــــد، شووووووووووتاعد.  -(2)

. ومــا بعــدها 29م. دار الكتــب القانونيــة، القــاهرة، ص: 2111، عــام 2002ووو2002ووو2003
هــ 1424ذي الحجـة سـنة  16م والموافـق 2114شباط سنة  4بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 

قضــائية دســتورية، وبــالمع   23لســنة 211في القضـية المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليـا بــرقم 
قضــائية  27لســنة  232نفســه حكــم المحكمــة الدســتورية في القضــية المقيــدة بجــدول المحكمــة بــرقم 

، وكــــان المشــــرع قــــد حــــدد النشــــاط الخاضــــع للضــــريبة العامــــة علــــى المبيعــــات في الحالــــة «دســــتورية»
م 1991لســنة  11ق للقــانون رقــم ( المرافــ2( مــن الجــدول رقــم )11المعروضــة قــرين المسلســل رقــم )

م، بأنـه خـدمات التشـغيل للغـير، وعـين وعـاء هـذه الضـريبة في 1996لسـنة  2المعدل بالقانون رقم 
خـدمات »( من تلك القيمة، وكانـت عبـارة %11قيمة تلك الخدمة، وحدد سعرها بفئة مقدارها )

التحديـد، ولم تـأت واضـحة المشار إليهـا قـد وردت عامـة، يشـوبها الغمـوض، وعـدم « التشغيل للغير
صـريحة؛ ممــا أثـار ظــلالاً مـن الشــك حـول تحديــد مضـمونها و تواهــا، وخلافـاً حــول تطبيقهـا، وحــال 
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تقريـــر عـــدم دســـتورية فـــرض ضـــريبة  وهـــذا مـــا دفـــع المحكمـــة الدســـتورية العليـــا إلى
دخول المسارح وغيرها من  الّ الملاهي؛ حيث حدد المشـرع هـذه الأمـاكن، والأنشـطة 

الملاهــــي تحديــــداً دقيقــــاً، وعــــين ماهيــــة كــــل منهــــا بعبــــارات واضــــحة، الخاضــــعة لضــــريبة 
بالإضافة إلى تحديده فئـة الضـريبة المسـتحقة عليهـا، ثم جـاء بعـد ذلـك وأورد في الجـدول 
ذاتـــه نصـــاً عامـــاً مطلقـــاً، أخضـــع بمقتضـــاه لتلـــك الضـــريبة ســـائر الأمـــاكن الأخـــرى؛ الـــتي 

ـــــة ضـــــريبة موحـــــدة يباشـــــر فيهـــــا أي نشـــــاط ترفيهـــــي أو للتســـــلية، وحـــــدد  لهـــــا جميعـــــاً فئ
وبالتـــــالي لم يقــــم بتحديـــــد دقيــــق وواضـــــح للمـــــادة  ،مـــــن مقابــــل الـــــدخول %21قــــدرها

الخاضــعة للضــريبية؛ ممــا شــكل خروجــاً عــن الضــمانات الدســتورية؛ أوجــب الحكــم بعــدم 
 دستورية القانون.

ولكن المشرع باختياره لموضوع الضريبة، وتحديده لمادتها، لا يكون قد انتهـى مـن 
وعــــاء الضــــريبة، بــــل لابــــد أن يقــــوم بعمليــــة أخــــرى، لكــــي يســــتكمل التحديــــد الكامــــل 

 ، وهي تتمثل في:الضريـبيلعناصر الوعاء 

 تقدير وعا  الضريبة: - ثالثا  

ــــــبيإن عدالـــــة النظـــــام  أن يكـــــون تقـــــدير الوعـــــاء  ، وفعاليتـــــه، يتوافـــــق علـــــىالضري

                                                                                                                                        

بــين المكلفــين بأدائهــا، والإحاطــة بالعناصــر الــتي تقــيم البنــاء القــانوني لهــذه الضــريبة علــى مــو يقيــني 
للنشـاط، وأدائهـم للخدمـة، وهـو مـا جلي، استحال معه عليهم ـ بوجه عـام ـ توقعهـا عنـد مـزاولتهم 

ينــاقض الأســس الموضــوعية والإجرائيــة للضــريبة، ويجــافي العدالــة الاجتماعيــة الــتي يقــوم عليهــا النظــام 
( من الدستور، فوق كونه يعد إعراضاً مـن جانـب السـلطة التشـريعية 31الضريبي طبقاً لنر المادة )

ضـــع للضـــريبة، ووعائهـــا، ونقـــل مســـؤوليتها إلى عـــن مباشـــرة ولايتهـــا الأصـــلية في تحديـــد النشـــاط الخا
السلطة التنفيذية، وتفويضها فى ذلك، الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضـها القـانون، ويشـرك 

( مــــن 119تلـــك الســـلطة في المجــــال المحجـــوز للســــلطة التشـــريعية دون غيرهــــا بصـــريح نــــر المـــادة )
 ستور.الدستور؛ ليغدو النر الطعين مصادماً لأحكام الد
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مــن اختصــاص المشــرع وحــده، وأن تكــون طريقــة التقــدير منســجمة مــع حقيقــة  الضريـــبي
ة، وصـون الضريــبيالوعاء وطبيعته؛ أي: منسجمة مع موضوع الضريبة ومادتها، فالعدالة 

مصلحة كل من الممول والخزانة؛ تستوجب تحديد دين الضريبة، والـذي يفـترض بـدوره ـ 
اء المحكمــة الدســتورية العليــا ـ أن يكــون وعــاء الضــريبة ممــثلاً في المــال المحمــل ووفقــاً لقضــ

بعبئها،  ققاً و دداً على أسس واقعية، يكون ممكنـاً معهـا الوقـوف علـى حقيقتـه علـى 
ــاً بعيــداً عــن شــبهة الاحتمــال أو  أكمــل وجــه، ولا يكــون الوعــاء  ققــاً إلا إذا كــان ثابت

يبة، أو مبلغهــا، أو دينهــا، إنمــا يتحــدد مرتبطــاً بوعائهــا، الــترخر؛ ذلــك أن مقــدار الضــر 
ـــة  ـــتي يقـــدر معهـــا المشـــرع واقعي وباعتبـــاره منســـوباً إليـــه، و مـــولاً عليـــه، وفـــق الشـــروط ال
الضـــريبة، وعـــدالتها؛ بمـــا لا مخالفـــة فيـــه للدســـتور، وبغـــير ذلـــك لا يكـــون لتحديـــد وعـــاء 

الغايــة مــن تقريــر الضــريبة هــو أن الضــريبة مــن معــ ، ذلــك أن هــذا الوعــاء هــو مادتهــا، و 
التوصـل إلى تقـدير حقيقـي لقيمـة المـال ، وبغـير ذلـك لا يمكـن (1)يكون وعا ها مصرف ها

وإن أي نر ينشئ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة ووعائهـا؛ جـاعلاً »، الخاضع لها
هــذا الــدين مجــاوزاً في تحديــد مقــداره إطــار ذلــك الوعــاء، مفضــياً إلى الــتحكم في فــرض 
ضــــريبة لا تــــرتبط بــــأي وعــــاء؛ ممــــا مــــؤداه الانتقــــاص مــــن أمــــوال المــــدعى الخاضــــع لهــــذه 

 .(2)«وف يكون مخالفاً لأحكام الدستورالضريبة، والنيل بالتالي من حماية حقوقه؛ س

فبغــير اختصــاص المشــرع وحــده بتنظــيم عناصــر الوعــاء الســابق ذكرهــا، لا يمكــن 
القول أنه أحاط بوعاء الضريبة؛ بالشكل الذي يمكن اعتباره ضمانة أساسـية وحقيقيـة، 

                                                           

مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة  17م، الموافـــق 2116يوليـــه ســـنة  1الجلســـة العلنيـــة المنعقـــدة يـــوم الأحـــد  -(1)
 21لســــنة  131هـــــ، في القضــــية المقيــــدة بجــــدول المحكمــــة الدســــتورية العليــــا في مصــــر بــــرقم 1421
 من موقع المحكمة على شبكة الإنترنت، سبق ذكره. «دستورية»قضائية 

مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة  17م، الموافـــق 2116يوليـــه ســـنة  1الجلســـة العلنيـــة المنعقـــدة يـــوم الأحـــد  -(2)
 21لســــنة  131بــــرقم في مصــــر هـــــ، في القضــــية المقيــــدة بجــــدول المحكمــــة الدســــتورية العليــــا 1421
 من موقع المحكمة على شبكة الإنترنت، سبق ذكره. «دستورية»قضائية 
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تسهم في حمايـة المكلفـين مـن عسـف السـلطة، وتمنعهـا في الوقـت ذاتـه مـن الانجـراف في 
مرافها المعلل بتأمين مستلزمات قيامها بأعمالها، وتحقيق المطلوب منه دسـتورياً في هـذا ا

 الميدان.

ولكــن وعــاء الضــريبة لــيس هــو العنصــر الوحيــد مــن العناصــر الأساســية المشــكلة 
للضــريبة، بــل إن هنــاك عناصــر أخــرى لا تقــل أهميــة عــن وعــاء الضــريبة، وهــو ســعر أو 

 معدل الضريبة أو معدلها.
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 سعر الضريبة: -الفرع الثاني

تحديد المبل  المقتطـع مـن  :يتم من خلال تحديد سعر الضريبة تحديد مبلغها، أي
، فثمة علاقة وثيقة بين سعر الضريبة والواقعة المنشـئة للضـريبة؛ فيترتـب علـى (1)مطرحها

 الضـريبة،التحديد الدقيق للواقعة تحديد دقيق لسعر الضريبة، وبالتالي تحديد دقيـق لمبلـ  
فالسعر الـذي يطبـق علـى المطـرح هـو ذلـك السـعر الـذي يكـون معمـولاً بـه وقـت تحقيـق 

 .(2)تلك الواقعة

ولــــذلك كــــان لزامــــاً أن يكــــون وعــــاء الضــــريبة وســــعرها مــــن العناصــــر الأساســــية، 
والأكثــر أهميــة في عمليــة فــرض الضــريبة، وجــزءاً لا ينفصــل عــن هــذه العمليــة، وبالتـــالي  

 لتنظيم هذا العنصر ضرورة لا غ  عنها أبداً.كان تدخل المشرع 

ــــــة وضــــــرائب قياســــــية،  وتقســــــم الضــــــرائب حســــــب ســــــعرها إلى ضــــــرائب توزيعي
فالضــرائب التوزيعيــة هــي تلــك الضــرائب الــتي لا يتحــدد ســعرها مقــدماً، إنمــا يــتم تحديــد 

 مبلغها بصورة إجمالية، ثم يتم توزيع هذا المبل  على التقسيمات الإدارية للدولة.

وبمــا أنــه يجــب أن يضــع التشــريع القواعــد المتعلقــة بســعر الضــريبة؛ فــإن مــن شــأن 
 .(3)ذلك تقرير عدم دستورية هذه الضرائب

أمـــا الضـــرائب القياســـية: فهـــي تلـــك الضـــرائب الـــتي يتحـــدد ســـعرها مســـبقاً دون 
 تحديــد لمبلغهــا، وتكــون علــى شــكل نســبة معينــة، تطبــق علــى قيمــة الوعــاء الخاضــع لهــا،

 معرفة حصيلتها إلا بعد الانتهاء من جمعها. ولا يكمن

                                                           

 .261المرجع السابق، ص:  .عصام ،بشورد.  -(1)
 .66ص: ،الوسيط في الضرائب على الدخلعادل أحمد، حشي ، د. -(2)
 .24،  مد  مد.  المرجع السابق،ص:عبد اللطيفد.  -(3)
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وســعر الضـــريبة قــد يكـــون مقطوعــاً، كـــأن يســتوفى علـــى أســاس الـــوزن، كمــا هـــو 
قــد يكــون علــى شــكل نســبة مئويــة أو ألفيــة مــن مطــرح و الحــال في الضــرائب الجمركيــة، 

 .(1)الضريبة

للنهج الذي يراه مناسباً لتحديد وعاء  يكون مطابقاً  اختيار المشرع أن وكما
يكون خاضعاً  ؛الضريبة، وبيان التكاليف الواجبة الحسم من المجموع الكلي لفيراد

لسلطته التقديرية؛ التي لم يقيدها الدستور في هذا الشأن بأي قيد )إلا من ناحية 
طة للسل اً خاضعيكون ن تحديد سعر الضريبة إضرورة مراعاة حقوق المكلفين(؛ ف

التقديرية للمشروع، ولا وجه للقول وفق قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر، بأن 
المشرع قد امرف في استعمال سلطته التقديرية إذا غالى في زيادة الضريبة على شرائح 

بالمئة على الشريحة الأخيرة طبقاً  91الوعاء؛ إلى حد يقرب من مصادرته )برفعه إلى 
بالمئة على الشريحة الأخيرة  92،4م مصر وبرفعه إلى 1971نة لس 12للقانون رقم 

م سورية( وذلك طالما أنه لم يثبت ـ 1992م إلى 1967طبقاً للقانون النافذ منذ عام 
ـ أن النهج الذي اختاره المشرع في تحديد سعر الضريبة ـ على الإيراد (2)على ما تقدم

                                                           

 .261المرجع السابق، ص:  .عصام ،بشورد.  -(1)
العامـة علـى الإيـراد طبقـاً لقد بررت المحكمـة تقريرهـا لمشـروعية هـذه النسـبة بـالقول: إن سـعر الضـريبة  -(2)

علـــى الشـــريحة الأخـــيرة وحـــدها الـــتي تزيـــد علـــى  %91م يصـــل إلى 1971لســـنة  12للقـــانون رقـــم 
عشـرة آلاف جنيـه، كمــا أن مجمـوع عـبء ضــريبة الأربـاح التجاريـة والصــناعية، ومـا كـان يحصــل إلى 

ذلــك فــإن  مــن الــربح الخاضــع للضــريبة، وعلــى %29و2مــن ضــرائب إضــافية آنــذاك يبلــ   جانبهــا
الممول إذا ما أدى الضريبة النوعية وملحقاتها؛ فـإن مـا يسـدده يحسـم مـن وعـاء إيـراده العـام، ويبقـى 

مـن ربحـه الصـافي، وهــذا الصـافي هـو الـذي يخضـع للضــريبة العامـة علـى الإيـراد بنســب  %61و1لـه 
ول عــن أداء أمــا إذا تقــاعس الممــ  إلا علــى مــا زاد علــى عشــرة آلاف جنيــه. %91متزايــدة لا تبلــ  

الضـــريبة النوعيـــة المســـتحقة عليـــه؛ فإنهـــا لا تحســـم مـــن الوعـــاء العـــام، ويخضـــع بالتـــالي ربحـــه بالكامـــل 
إلا علــى الشــريحة  %91للضــريبة العامــة علــى الإيــراد وفــق شــرائحها المتصــاعدة؛ الــتي لا تصــل إلى 
أرباحـه، وتظـل مـن  %1الأخيرة على مـا سـلف بيانـه، ويبقـى للممـول حـتى بالنسـبة لتلـك الشـريحة 
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م الدستور. وإن القول في غير ذلك العام ـ لا يؤدي إلى المصادرة، ولا يخالف أحكا
ة، الأمر الذي تستقل به السلطة الضريـبيينحل إلى واقعة خوض في سياسة المشرع 

التشريعية؛ التي عهد إليها الدستور رسم هذه السياسة، وتعديل مسارها طبقاً لما 
هذا  يتطلبه الصال العام؛ بحكم وظيفتها التمثيلية للشعب، وبالتالي فإن أي مجادلة في

 .(1)الشأن تكون غير سليمة

فالمشرع وحده وفق سلطته التقديرية، هو الذي يقوم بتنظيم سعر الضريبة مبين 
الشرائح؛ التي تفرض على وعاء الضريبة، وذلك بقانون يتضمَّن تحديد وعائها، وأسس 

 .(2)تقديره، وبيان مبلغها

تحديد سعر الضريبة وفي فرنسا فإن أحكام المجلس الدستوري لا تشترط أن يتم 
، «القواعد الخاصة بتحديد السعر»لأنه يكفي أن يضع المشرع  من جانب المشرع؛

إلى مؤسسة عامة إدارية تحديد سعر فريضة ضريبية،  وبالتالي يجوز للمشرع أن يعهد
على أن يبين المشرع الحدود التي يجب على المؤسسة مراعاتها لتحديد سعر هذه 

                                                                                                                                        

الضــريبة النوعيــة الــتي اســتحقت عليــه، ولم يســددها دينــاً ضــريبياً في ذمتــه يحســم عنــد أدائــه، وبالتــالي 
فإنـــه ســـواء أدى الممـــول الضـــريبة النوعيـــة المســـتحقة عليـــه، أو لم يؤدهـــا؛ فـــإن الضـــريبة العامـــة علـــى 

 ه.الإيراد لا تستغرق الوعاء برمت
 99بدستورية البند الثالث من المادة السابعة من القانون رقـم  المصرية العلياحكم المحكمة الدستورية  -(1)

« دسـتورية»قضـائية  1لسـنة  7القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليـا بـرقم م 1949لسنة 
 م.1911مايو سنة  9بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 

 م،11/11/1996قضـــائية دستورية،جلســـة  16/ 11، الـــدعوى المصـــرية المحكمـــة الدســـتورية العليـــا -(2)
ربيـــع الأول  26م، الموافــق 2116مــن إبريـــل ســنة  11أيضــاً الجلســة العلنيــة المنعقـــدة يــوم الأحــد و

، موقـع «دسـتورية»قضـائية  27لسنة  232هـ. في القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 1421سنة 
 المحكمة، سبق ذكره.
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للمشرع أن يحدد سعر الضريبة بالإحالة إلى عناصر أخرى ، كما يجوز (1)الفريضة
على أساس  ؛يحددها،كأن يحدد المشرع سعر الضريبة على استهلاك المنتجات البترولية

 .(2)الفئة السابعة من الضريبة على الدخل

ن كان ليس على المشرع قيد قـانوني في تحديـد سـعر الضـريبة ـ أن إولكننا نرى ـ و 
ود مــانع أدبي، وحــتى قــانوني، يتمثــل في اتجــاه آخــر يتعلــق بالعدالــة هــذا لا يمنــع مــن وجــ

مـن إحـدى الشـرائح  % 91الاجتماعية، فليس من العدل أن تقتطع الدول ما يقـارب 
 ة، وهذا ما سنراه عند بحث هذا الموضوع من هذه الرسالة.الضريـبي

ويبقـــى في الختـــام عنصـــر رئـــيس آخـــر، يجـــب علـــى المشـــرع أن يتصـــدى لتنظيمـــه 
 :ليكتمل اختصاصه، وهو

  

                                                           

(1)-   C.C,30 dec.1978,n 239,Cite in Philip(L) Finances publiques 
Précité p.352 

 .21،  مد  مد.  المرجع السابق،ص:عبد اللطيفد. 
(-(2       C.C,30 déc.1981,n 133,Cité in Favreau (L.) Philip(L.) Les 

grandes décisions du conseil constitutionnel (G.D.C.C.),9ed. 
1997, Dalloz, p.554 . Guieze (J.L): Le partage des 
compétences entre la loi et le règlement en matière 
financiers, L.G,D,J., 1974. .p55            

 .21،  مد  مد.  المرجع السابق، ص:عبد اللطيفد. 
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 إجرا اع التحصيل: -الفرع الثالث 

وتتمثــل إجــراءات التحصــيل  ،(1)هــي المرحلــة الأخــيرة مــن مراحــل فــرض الضــريبة
مواعيـــد التحصـــيل أولًا، والجهـــة المختصـــة بالتحصـــيل ثانيـــاً، وطـــرق التحصـــيل ثالثـــاً،  في

وتحصـــيلها، وتوريـــدها، تحديـــد وبيـــان قواعـــد ربـــط الضـــريبة، »ويقـــع علـــى عـــاتق المشـــرع 
 .(2)«وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها

فهو يقـوم بتنظـيم إجـراءات التحصـيل مـن خـلال تحديـد الفـترة الزمنيـة الـتي يجـب 
على المكلف أن يقوم بتوريد الضريبة، ويفرض الجزاءات اللازمة لضـمان التحصـيل، أمـا 

أنـه يـدخل في اختصـاص  فيما يتعلق بالجهة المختصـة بالتحصـيل؛ فـإن الفقـه يتفـق علـى
 .(3)المشرع تعيين الجهة المكلفة بالتحصيل، سواء بوساطة الإدارة أو الغير

وعلــــى المشــــرع أن يتبــــع طرقــــاً مختلفــــة لتحصــــيل الضــــرائب؛ بحيــــث ينتقــــي لكــــل 
ضــريبة طريقــة تحصــيل مناســبة؛ أمــلاً في تحقــق كــل مــن الاقتصــاد في النفقــات، والملاءمــة 

دون أن تترافــــق بتعســـــف أو تعقيــــد في إجراءاتهـــــا الإداريـــــة، في تحديــــد مواعيـــــد الأداء، و 
سـاعياً مـن ذلــك كلـه إلى تخفيـف وطأتهــا، وتقلـير شــعور المكلـف بهـا، ومــن أهـم طــرق 

 التحصيل التوريد المباشر من قبل المكلف، والحجز من المنبع.

إجــراءات  وتجــدر الإشــارة ـ هنــا ـ إلى أمــرين، أولًا: إن التشــريعات الخاصــة بتنظــيم

                                                           

 .314المرجع السابق، ص: .عصام ،بشورد.  - 1))
 م،11/11/1996ق دســـــتورية، جلســـــة  16/ 11الـــــدعوى المصـــــرية المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا  - 2))

ربيــع الأول  26م، الموافــق 2116مــن إبريــل ســنة  11بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الأحــد وأيضووا : 
موقـع « دسـتورية»قضـائية  27لسـنة  232هـ. في القضية المقيـدة بجـدول المحكمـة بـرقم 1421سنة 

 المحكمة، سبق ذكره.
 .29المرجع السابق،ص:  ،  مد  مد. عبد اللطيفد. -(3)
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 .(1)ربط الضريبة تتعلق بالنظام، العام ومخالفتها تؤدي إلى بطلان تلك الإجراءات

الضــريبة تحــددها القــوانين الــتي تفرضــها، ولا تــرتكن علــى أســاس عقــدي بــين وإن 
الممـــول يجـــب أن يســـترد مـــا دفعـــه بغـــير  أن مصـــلحة الضـــريبة والممـــول، وهـــذا يـــؤدي إلى

حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة علـى مـا دفـع، مـا لم يكـن هـذا الحـق 
قــد ســقط بالتقــادم، وذلــك لأنــه لــيس في هــذه القــوانين، ولا في القــانون العــام؛ مــا يحــول 

 .(2)الخطأ الذي يقع فيها دون تدارك

لمصــلحة كـل مــن الطــرفين، وضــمانة وهـذان الأمــران يشــكلان بمجملهمـا تجســيداً 
في هــذه المعادلــة، وهــو المكلــف الــذي يقابــل الإدارة  أساســية لحمايــة الطــرف الأضــعف

 ة بما تملكه من سلطة؛ أسندت إليها بموجب القانون لضمان استمرار عملها.الضريـبي

ولكـــن النقطـــة الجـــديرة بالحـــديث في هـــذا الجـــزء، هـــو افتقارنـــا في ســـورية إلى مثـــل 
رقابـة؛ الـتي تمـارس مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية العليـا علـى ضـرورة تقيـد المشـرع بمـا الهذه 

ســـبق الحـــديث عنـــه، ونـــرى أن هـــذا يعـــود ـ بالدرجـــة الأولى ـ إلى طبيعـــة رقابـــة المحكمـــة 
الدستورية العليـا في سـورية، فهـي ـ علـى خـلاف مـا هـي في النظـام القـانوني المصـري ـ لا 

نفســها  للقــانون بمناســبة ممارســة اختصاصــاتها، كمــا أنــه تســتطيع أن تتصــدى مــن تلقــاء 
لا يجــوز للخصــوم الــدفع بعــدم دســتورية نــر في قــانون يــراد تطبيقــه في الــدعوى، ولــيس 
للأفراد أصـحاب المصـلحة، أو حـتى للمحـاكم، أو الهيئـات ذات الاختصـاص القضـائي 

                                                           

م، موقـــع 11/14/1996، بجلســـة 71، للســـنة القضـــائية 676طعـــن رقـــم  كمـــة الـــنقض )مصـــر(  -(1)
 سبق ذكره.

م، موقــع 31/14/1914، بجلســة 11للســنة القضــائية  ،211 كمــة الــنقض )مصــر( طعــن رقــم  -(2)
 سبق ذكره.
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، (2)لـس الشـعب، بل الأمـر يقتصـر علـى رئـيس الجمهوريـة، وربـع أعضـاء مج(1)هذا الحق
وهـــو مـــا يـــدعونا للقـــول: إن النظـــام القـــانوني المصـــري فيـــه مـــن الضـــمانات مـــا يزيـــد عـــن 

 الموجود في نظيره السوري.

ـــــين أساســـــيتين،  ـــــة الحـــــديث في هـــــذا الفصـــــل، نعـــــود لنؤكـــــد علـــــى نقطت وفي نهاي
أن الســلطة التشــريعية هــي الــتي تقــبض بيــدها علــى زمــام الضــريبة العامــة؛ بمــا  أولاهمووا:

ه أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصـل بهـا مـن آثـار مؤدا
عرضـية، ينبغــي أن يقابــل بحـق الملتــزمين بهــا والمســؤولين عنهـا، في تحصــيلها وفــق القوالــب 
الشكلية والأسس الموضوعية؛ التي ينبغي أن تكون قواماً لها من زاوية دسـتورية، وبغيرهـا 

 .(3)تنحل الضريبة عدماً 

أمـور مختصـرة،  ةعـن مظـاهر الانفـراد التشـريع في ثلاثـأنه يمكننا التعبـير  وثانيهما:
تجسـد الغايــة والهــدف والمضـمون مــن هــذا المبـدأ، أولهــا: أن هــذا الانفـراد يتعلــق بــالحقوق 
والحريـــات وغيرهـــا مـــن المجـــالات الـــتي يحـــددها الدســـتور، ثانيهـــا: أنـــه يتحـــدد بأهــــداف 
معينـــــة، عـــــبر عنهـــــا الدســـــتور، ولا يجـــــوز للســـــلطة التقديريـــــة للمشـــــرع أن تتجاوزهـــــا، أو 

الكيفيــة الــتي يباشــر فيهــا اختصاصــه الفريــد، ثالثهــا: أنــه انفــراد مــانع، تنحــرف عنهــا في 
يحــول دون مشــاركة الســلطة التنفيذيــة فيــه عــن طريــق اللــوائح؛ إلا في الحــدود الــتي يــنر 

 .(4)عليها التشريع طبقاً للدستور
                                                           

م المعـدل بالقـانون رقـم 1969لسـنة  41رقـم من قانون إصدار المحكمـة الدسـتورية العليـا  29المادة  - 1))
 م.1991لسنة   171

 من الدستور السوري الدائم. 147المادة  -(2)
م، 2116مـن إبريـل سـنة  11، بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم الأحـد المصرية  المحكمة الدستورية العليا -(3)

ول المحكمــة الدســتورية العليــا هـــ. أيضــاً في القضــية المقيــدة بجــد1421ربيــع الأول ســنة  26الموافــق 
 موقع المحكمة الدستورية العليا. سبق ذكره.« دستورية»قضائية  27لسنة  232برقم 

 .44ص:  ،القانون الجنائي الدستوري .أحمد فتحي ،سرورد.  -( 4)
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وهــذا مــا يمكــن اعتبــاره منتهــى القــول، وعصــارة الحــديث عــن الســلطة التنظيميــة؛ 
لمشــرع في نطــاق فــرض الضــرائب العامــة، وفي هــذا القــدر كفايــة، عســى أن الــتي يملكهــا ا

 .(1)نكون قد أحطنا ببعض جوانب الموضوع

*    *    * 
  

                                                           

مـن مع ملاحظة الاهتمام الكبير الذي أولته المحكمة الدستورية العليا في مصر في تفسير وتحديد كـل  -(1)
المفـــاهيم الســـابقة لإطارهـــا، وأكثـــر مـــا يحـــز في أنفســـنا أننـــا لا نجـــد مثـــل هـــذا في تشـــريعنا، علـــى أنـــه 
يمكننا قياس كل ما سبق على ما هو موجود لدينا، فهي مبادئ عامة ذات مفاهيم قانونيـة، تصـلح 

 لمعالجة بعض النقاط الاستفهامية؛ التي تظهر لنا في التشريع.
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 الفصل الثاني
المبادئ الدستورية  للحقوق والحرياع في نطاق فرض الضرائب 

 العامة
 (المساوا  والعدالة الاجتماعية في نطاق فرض الضرائب العامة)

 

الضريبة في ظل الدولة الحارسة، وفي علم المالية التقليدي، غاية بحد ذاتها، تعد 
يقصد منها جباية الأموال لتأمين الإيرادات اللازمة للدولة. وقد تطور مفهوم الضريبة 

القصد منها جمع المال، إلى وسيلةٍ للتدخل في  ؛في ظل الدول الراعية المتدخلة من غايةٍ 
قيق أهداف الدولة العامة، إلا أن هذا لم يبدل أهمية وفرة الحياة الاقتصادية، وتح

 .(1)ككل  الضريـبية على صعيد النظام الضريـبيالحصيلة 

إلا أنه أخذ بعين الاعتبار أنه لم يعد هدف الدولة من الضريبة هو الهدف 
المالي فقط؛ بل أصبحت الضريبة أداة لتحقيق مصلحة المواطنين، وصون حقوقهم، 

 ، تلتزم الضريبة بتحقيقها.توضع من قبل المشرعاتهم، عبر مبادئ دستورية واحترام حري

فالمادة التاسعة عشرة من الدستور السوري الدائم تنر على: أن تفرض 
 الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
ين أولقد وجدنا ـ في بحثنا المتعلق بالضمانات الدستورية ضرورة بحث هذين المبد

                                                           

م. منشــورات 1997، التشووري  الضووريبي، يــونس. البطريوو نــور الله،  نووور اه،، عصــام، بشووورد.  -( 1)
 .196جامعة دمشق، دمشق. ص:
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خاصة؛ لما لهما من أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ـ أن المشرع 
ين بصورتهما الشاملة التي تتضمن المجتمع  أجعل من الضريبة أداة لتحقيق هذين المبد

 ككل.
ين تشكل أهم الوسائل المساهمة لتطوير ألهذين المبد الدراسة المقارنةكما أن 

النظام القانوني، والتعرف على المقصود من كل منهما؛ وخاصة في ظل أن العدالة 
والمساواة مصطلحان غامضان نسبياً، يختلف مدلولهما من طبقة اجتماعية إلى أخرى، 

الضريبة؛ أي: بضريبة  ومن دولة إلى دولة ثانية؛ فالغني قد يرى العدالة بالمساواة في
التي تساهم  موحدة القيمة على الجميع، في حين يرى الفقير أن الضريبة العادلة هي

بإعادة توزيع الثروات؛ بمنح الفقراء ميزات أكثر من الأغنياء، ومفهوم المساواة والعدالة 
 ة.الاجتماعية في الدولة الرأسمالية هي مغايرة تماماً لما هو في الدولة الاشتراكي

واستناداً إلى ما سبق، وتحقيقاً لأهداف الدراسة، فقد عمدنا إلى تسليط الضوء 
من خلال  ؛على مبدئي المساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق فرض الضرائب العامة

 التقسيم التالي:
 مبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائب العامة. المبحث الأول:
 تماعية في نطاق فرض الضرائب العامة.مبدأ العدالة الاج المبحث الثاني:
التطبيقات العملية لمبدأ العدالة الاجتماعية في نطاق فرض  المبحث الثالث:

 الضرائب العامة.

*    *    *  
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 المبحث الأول

 مبدأ المساوا  في نطاق فرض الضرائب العامة
 

المسـاواة يعد مبدأ المساواة في نطاق فرض الضريبة فرعاً من مبـدأ أعـم، هـو مبـدأ 
أي مــــن الاتفاقيــــات الدوليــــة، أو الدســــاتير الوطنيــــة مــــن  أمــــام القــــانون، والــــذي لم تخــــلُ 

تضــــمينه في متونهــــا، باعتبــــاره مــــن الضـــــمانات الأساســــية. وعلــــى الــــرغم مــــن أن مبـــــدأ 
المســاواة في فــرض الضــرائب يعــد تطبيقــاً لمبــدأ المســاواة أمــام القــانون؛ إلا أن هــذا لم يمنــع 

 الإشارة إليه صراحة. بعض الدساتير من

ــــى مبــــدأ المســــاواة أمــــام  ــــدأ، أو عل ــــى هــــذا المب ــــنر الدســــتور عل ولكــــن وإن لم ي
القانون، فيجب على المشرع الالتزام به، والتقيد بمضمونه ـ فهـو مـن المبـادئ الـتي ترتقـي 
إلى مصــاف القواعــد الدســتورية ـ وهــذا يكــون عــبر التــزام المشــرع بتحقيــق عناصــره فيمــا 

 أعمال تشريعية، ومنها: عملية فرض الضريبة.يقوم به من 

 وعلى هذا فإن هذا المبحث يمكن تقديمه من خلال مطلبين:

 مفهوم مبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائب العامة. المطلب الأول:

 .عناصر مبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائب العامة المطلب الثاني:

*    *    *  
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 المطلب الأول 

 العامة مفهوم مبدأ المساوا  في نطاق فرض الضرائب 
 

مـــن الثابــــت أن أي طـــرح؛ لكــــي يكــــون مكتمـــل الجوانــــب؛ لابـــد مــــن الإحاطــــة 
بكلياتــه وجزئياتــه، وإلا فــإن ذلــك الطــرح ســيكون منقوصــاً وغــير مجــدٍ، لــذلك ســنتطرق 

بمبـدأ  إلى التعريف بمبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائب العامة من خـلال البحـث أولاً 
المســـاواة أمــــام القــــانون ككــــل، ثم ننتقــــل إلى مبـــدأ المســــاواة في نطــــاق فــــرض الضــــرائب؛ 
باعتبــار أن العلاقــة بينهمــا هــي علاقــة الجــزء بالكــل، ولا يمكــن دراســة هــذا الجــزء بمعــزل 

 عن الكل، وذلك على النحو التالي:

 التعريف بمبدأ المساوا : -الفرع الأول

أصل الحريات، وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا  –بحق  –يعد مبدأ المساواة 
المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون؛ التي أصبحت قانوناً للضمير 
الإنساني، وتأ  أهمية مبدأ المساواة من أنه استخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق 

للقضاء الدستوري؛  والحريات جمعيها، ولهذا قيل بحق: إن هذا المبدأ يعد حجر الزاوية
بوصفه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون؛ نظراً لأن سيادة القانون لا تعلو ما لم 

 .(1)تطبق على قدم المساواة
                                                           

، مصــر، الســنة المجلووة الدسووتورية، أحمــد فتحــي. مبــدأ المســاواة في القضــاء الدســتوري، سوورورد.  - 1))
م، موقــــــــــــــــــــع المحكمــــــــــــــــــــة الدســــــــــــــــــــتورية العليــــــــــــــــــــا. 2113الثــــــــــــــــــــاني، إبريــــــــــــــــــــل  الأولى، العــــــــــــــــــــدد

www.hccourt.gov.eg 



019 

 
 

ويقال: ساوى الشيءُ  ،والمساواة في اللغة هي السواء، والسواء هو: العدل
ى سوية من الشيء ، إذا عادله؛ ويقال: فلان وفلان سواء، أي: متساويان؛ وهما عل

هذا الأمر، أي: على سواء؛ وسواء الشيء: وسطه، يقال: مكان سواء، أي: متوسط 
 .(1)وسواء الشيء: مثله، ومنه: استوى الشيئان وتساويا: تماثلابين المكانين، 

سواء كانت سياسية،  ،أما المساواة اصطلاحاً فهي: تمتع الجميع بالحقوق كافة
أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، دون تمييز بسبب الدين، أو اللون، أو اللغة، أو 

 الجنس، أو المستوى الاجتماعي.

ويقصد بمبدأ المساواة في المفهوم العام الذي سنقوم ببحثه هو: المساواة أمام 
بوساطة  وما مع  المساواة القانون. ولكن ما المقصود بمبدأ المساواة أمام القانون؟

القانون والمساواة داخل القانون؟ وهل هذه المعاني تتحد في الدلالة مع المساواة أمام 
القانون، أم أن لكل منها مع  مستقلًا؟ وأين موقع المساواة في فرض الضرائب من 

لعدالة مبدأ المساواة أمام القانون؟ وما صلة التشابه بين المساواة في فرض الضرائب وا
 الضريبة؟.

)المساواة أمام القانون ـ  (2)في الواقع إن كلًا من هذه المعاني الثلاثة للمساواةو 

                                                           

(، الـــرازي: مختـــار الصـــحاح 319 – 1/311ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب مـــادة )ســـوى( و)عـــدل( ) -(1)
(137.) 

لقد كان سائداً أن المساواة أمام القانون تعني المساواة في تطبيق القانون فقط، غـير أن حكـم المجلـس  -(2)
م قــد أضــاف بعــداً آخــر، ألا وهــو أن المســاواة تكــون أيضــاً 1963ديســمبر عــام  26الدســتوري في 

أمـــام  المســـاواة-في مضـــمون القـــانون؛ بحيـــث يلتـــزم المشـــرع أيضـــاً بـــاحترام المبـــدأ، وبـــذلك أصـــبحت 
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المساواة بوساطة القانون ـ المساواة داخل القانون( متساوية متكاملة، تعطي مضموناً 
يع متكاملًا للمساواة، يتمثل في ثلاثة ركائز لهذه المعاني على التوالي، وهي مساواة الجم

، مع إمكان التمييز في المعاملة (1)في المعاملة القانونية، دون أن تكون مساواة حسابية
وفقاً لأسباب موضوعية منطقية، وكل هذه الركائز جميعاً تساهم في تحديد مضمون 
المساواة القانونية، أي: المساواة أمام القانون، فهي مساواة لا تتحقق إلا بداخل 

خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية ومن خلال ، (2)القانون وبوساطته
 .(3)واحدة، على مو يتناسب بطريقة منطقية، وفقاً للهدف الذي توخاه القانون

                                                                                                                                        

القـانون تعـني المسـاواة في القـانون؛ بحيـث أصـبح المبـدأ يعـني ضـرورة أن يتضـمن المشـرع نظامـاً واحـداً 
 .(133ص ، المرجع السابق، لمن يكونوا في مراكز متماثلة. )د.  مد  مد عبد اللطيف

Philip (L): Droit fiscal constitutionnel, Economico.1990.p.116; 
Finances publiques, Op.355; Caporal(St):Droit constitutionnel 
fiscal, J.C.A.,1994.p.14. - Pleissier (G.): Le Principe d'égalité en 
droit public, L. G. D. j.,1996 .24 etc. 

،  مد عبد العزيز. الحق في المساواة. مجلة الدستورية، القاهرة، العدد الرابع عشر، سالمان د. -
 www.hccourt.gov.egع المحكمة الدستورية العليا. موق

هــذا ويتفــق كــل مــن الــدكتور أحمــد فتحــي ســرور والــدكتور  مــد  مــد عبــد اللطيــف في أنهــا لا تعــني  -(1)
مساواة حسابية، أما من فنتفق مع ما اتجه إليه الدكتور  مـد عبـد الله العـربي بـك مـن أنهـا مسـاواة 

لأنها بغير ذلك لا تفريـق ولا تميـز بينهـا وبـين العدالـة الضـريبية؛ وفـق شبه حسابية أو عددية، وذلك 
 .ما سنراه لاحقاً 

، القــاهرة، الســنة الدسووتورية المجلووة، أحمــد فتحــي. مبــدأ المســاواة في القضــاء الدســتوري. سوورورد.  -(2)
م، موقــــــــــــــــــــع المحكمــــــــــــــــــــة الدســــــــــــــــــــتورية العليــــــــــــــــــــا. 2113الثــــــــــــــــــــاني، إبريــــــــــــــــــــل  الأولى، العــــــــــــــــــــدد

www.hccourt.gov.eg 
 ،، القـاهرة، العـدد الرابـع عشـرالمجلوة الدسوتورية .،  مد عبـد العزيـز. الحـق في المسـاواةسالماند.  -(3)

 www.hccourt.gov.egموقع المحكمة الدستورية العليا. 
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هذا بالنسبة للمقصود بالمساواة أمام القانون، أما المساواة أمام الضريبة، فإن 
مبدأ المساواة أمام الضريبة، وباعتباره مبدأ مستمداً من مبدأ المساواة أمام القانون؛ لا 

، وهي الضريـبييعني أكثر من المساواة أمام قانون الضريبة، أي: المساواة أمام التشريع 
 .(1)ةالضريـبيفكرة قانونية  ددة أكثر من فكرة العدالة على هذا النحو 

هذا وسيتضح لنا مع  المساواة أمام الضريبة بشكل أكبر، من خلال التعرف 
 على التشابه والاختلاف بين العدالة الضريبة والمساواة أمام الضريبة.

 ولاشك أن مبدأ المساواة بصفة عامة، ومبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائب
بصفة خاصة؛ يعد من أهم المبادئ الإنسانية؛ التي تحرص الأمم والشعوب على 
التمسك به، ودعمه؛ لما يتميز به من وضوح وشمول في المضمون، وعمق الأثر في 

، وقد في أي دولة الضريـبيمن المبادئ الأساسية؛ التي يب  عليها النظام حياتها، فهو 
طنية، وحتى الشرائع السماوية؛ على التأكيد على جرت المواثيق الدولية، والقوانين الو 

 سمو هذا المبدأ، وذلك عن طريق تكريسه دولياً ودستورياً.

التكريس الدولي والدستوري لمبدأ المساوا  في نطاق  -الفرع الثاني 
 فرض الضرائب

اتجــه بعــض المفكــرين إلى أن هنــاك مــن الحقــوق مــا هــو أســبق ظهــوراً مــن الدولــة 
                                                           

(1)-   - Trotabas (Louis) Cotteret (J.M.): Droit fiscal, Dalloz, 1992. 
81,82 . P 

-Philip (L): Droit fiscal constitutionnel, Economico.1990. p 115. 
 (.134ص:،  مد  مد.  المرجع السابق،عبد اللطيفد. )
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يباشـــرها أصـــحابها بشـــرط قبولهـــا لهـــا، بـــل يمارســـونها اســـتقلالاً عنهـــا، ودون ذاتهـــا، فـــلا 
تـــدخل مـــن جانبهـــا، ذلـــك أن كـــل تنظـــيم جمـــاعي لم يمـــنحهم هـــذه الحقـــوق، وحجبهـــا 

وإنكـــاراً لحقيقتهـــا، وإعراضـــاً عـــن  ،عــنهم بعـــد ثبوتهـــا، لا يعـــدو أن يكـــون عــدواناً عليهـــا
 .(1)تبعاتها

دميتــــه، وطبيعتــــه البشــــرية، ومنهــــا حــــق فهــــي وجــــدت مــــع الإنســــان، ومرتبطــــة بآ
، تعلــو علــى قــيم ـ بطبيعتهــا تلــكـ الحريــة، وحــق التــزاوج، وحــق المســاواة، وهــذه الحقــوق 

الدســتور، فــلا حاجــة للمشــرع الدســتوري أن يقــوم بإيرادهــا في الوثيقــة الدســتورية، فهــي 
 من المسلّمات التي لا جدال فيها.

القانونيـة يحمـل تأكيـداً ومزيـداً مـن ضـمانات إلا أن النر عليها في مـتن الوثـائق 
نر الإعـــلان تحقيقهـــا؛ لـــذلك عمـــدت الدســـاتير وإعلانـــات الحقـــوق علـــى احتوائهـــا، فـــ

م 1941كــانون الأول عــام   11العـالمي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن الأمــم المتحــدة في 
ان حـق يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكـل إنسـ» أنه على

التمتـــع بجميـــع الحقـــوق والحريـــات المـــذكورة في هـــذا الإعـــلان، دونمـــا تمييـــز مـــن أي نـــوع، 
ولاســـيما التمييـــز بســـبب العنصـــر، أو اللـــون، أو الجـــنس، أو اللغـــة، أوالـــدين، أو الـــرأي 

وغــير سياســي، أو الأصــل الــوطني أو الاجتمــاعي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أي  سياســياً 
جميعـاً سـواء أمـام القـانون، وهـم يتسـاوون في حـق التمتـع بحمايـة  وضع آخر. وأن الناس

القــانون دونمــا تمييــز، كمــا يتســاوون في حـــق التمتــع بالحمايــة مــن أي تمييــز ينتهــك هـــذا 

                                                           

، القـاهرة، العـدد الرابـع عشـر، المجلوة الدسوتورية،  مد عبـد العزيـز، الحـق في المسـاواة. سالماند.  -(1)
 من موقع المحكمة الدستورية العليا.
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 .(1)«الإعلان، ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز

كما أن مبدأ المساواة ككل، والمساواة في نطاق فـرض الضـرائب العامـة مـن أهـم 
بـــادئ؛ الـــتي نـــادت بهـــا الثـــورة الفرنســـية، فقـــد نـــر الإعـــلان الـــذي أصـــدرته الجمعيـــة الم

بمــا أن الهيئــة الحاكمــة تحتــاج إلى نفقــات لإدارة » هم علــى أنــ1619ب آ 27الوطنيــة في 
الشؤون؛ فيجب وضع ضريبة عمومية )متساوية( علـى جميـع الـوطنيين، أمـا مقـدار هـذه 

 .(2)«ة الذين يدفعونهاالضريبة؛ فيجب أن يكون مناسباً لحال

م مــن جهــة 1619وذلــك علــى خــلاف مــا كــان متبعــاً قبــل الثــورة الفرنســية عــام 
 ، ورجال الدين.لإعفاء الكلي من الضرائب للنبلاءا

م لم يغفـل 1911كما أن الدسـتور الفرنسـي للجمهوريـة الخامسـة الصـادر عـام  
اطنين أمـام القـانون دون تكفـل فرنسـا مسـاواة جميـع المـو »هذا المبـدأ، بـل نـر عليـه بـأن 

 .(3)«تمييز يرجع إلى الأصل، أو الجنس أو العقيدة

                                                           

من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، كمـا تـنر المـادة الفقـرة الأولى مـن المـادة الثانيـة  1،2،6المادة  -(1)
مــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيـــة و السياســـية علـــى أن: تتعهــد كـــل دولـــة طـــرف في هـــذا 

دين في إقليمهـا، العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيـه، وبكفالـة هـذه الحقـوق لجميـع الأفـراد الموجـو 
والــداخلين في ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون أو الجــنس، أو اللغــة، أو الــدين، أو 
الــرأي سياســياً أو غــير سياســي، أو الأصــل القــومي، أو الاجتمــاعي، أو الثــروة، أو النســب، أو غــير 

ليس غودا  )المواثيو  حقوقنا الآن و  مد السيد. سعيد، بهاء الدين. حس ، ذلك من الأسباب. 
، دون ســنة نشــر. مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق الإنســان، القــاهرة. الأساسووية لحقوووق الإنسووان(

 .11ص: 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 13( ـ المادة 2)
 م.1911من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام  4( ـ المادة 3)
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في البـــاب الثالـــث مــن الدســـتور والمتعلـــق  مصــدرهن هــذا المبـــدأ يجـــد إوفي مصــر فـــ
منـــه، والـــتي جـــاء في متنهـــا: أن  41في المـــادة بالحريـــات، والحقـــوق، والواجبـــات العامـــة، 

متســاوون في الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز المواطنــون لــدى القــانون ســواء، وهــم »
 .«الدين، أو العقيدة بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو

وهــو مــا رددتــه جميــع الدســاتير المصــرية المتعاقبــة باعتبــاره يشــكل أســاس العــدل، 
أصــلًا ـ في والحريــة، والســلام الاجتمــاعي، وعلــى تقــدير أن الغايــة الــتي يتوخاهــا تتمثــل ـ 

صــون حقــوق المــواطنين، وتــأمين حريــاتهم في مواجهــة صــور مــن التمييــز تنــال منهــا، أو 
ــــة القانونيــــة  تقيــــد ممارســــتها، وبالتــــالي غــــدا هــــذا المبــــدأ في جــــوهره وســــيلة لتقريــــر الحماي
المتكافئة؛ التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلـة، والـتي لا يقتصـر تطبيقهـا علـى 

قــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في الدســتور، بــل يمتــد ميــدان أعمالهــا إلى تلــك الــتي الح
 .(1)يقررها القانون، ويكون مصدراً لها

 21الفقـرة الثالثـة مـن المـادة و 19أما في سورية فإن المبدأ يحد مصدره في المـادتين 
متسـاوون أمـام المواطنـون »على مبـدأ  21الفقرة الثالثة من المادة  من الدستور؛ إذ تنر

 .«القانون في الحقوق والواجبات

تفــرض الضــرائب علــى أســس عادلــة »منــه تــنر علــى أن 19في حــين أن المــادة 
 «.وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية

                                                           

 هــ1414م ـ 1993ديسـمبر 7 ، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنـينالمصرية ـ المحكمة الدستورية العليا( 1)
، موقــع المحكمــة الدســتورية العليــا، ســبق «دســتورية»قضــائية  13لســنة  43في القضــية المقيــدة بــرقم 

 ذكره.
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( قــــد أوردهــــا المشــــرع الدســــتوري في البــــاب الأول تحــــت عنــــوان: 21/3والمــــادة )
ثــــاني؛ الـــــذي جــــاء بعنـــــوان: الحريــــات والحقـــــوق المبــــادئ الأساســـــية، وضــــمن الفصـــــل ال

والواجبـــات العامـــة، وجـــاء نـــر المـــادة تقريريـــاً واضـــحاً ســـهلاً معـــبراً عـــن الفكـــرة، معتـــبراً 
المساواة أمـام القـانون مـن أهـم الحريـات والحقـوق، ولا حاجـة لفطالـة في هـذا الموضـوع، 

 فهي تخرجنا عن موضوعنا الأساس.

في فصـــل: المبـــادئ الاقتصـــادية، ضـــمن البـــاب  ( فقـــد ورد19أمـــا نـــر المـــادة ) 
الأول؛ الـــذي هـــو بعنـــوان: المبــــادئ الأساســـية، وقـــد اعتمــــد المشـــرع أســـلوب الوجــــوب 
ـــارات مثـــل: تفـــرض وتحقـــق، وهـــذا أكـــبر دليـــل علـــى  والإلـــزام، عـــن طريـــق اســـتخدام عب

 النظـام الأهمية؛ التي يوليها المشروع الدستوري السوري لهذا المبدأ، ولمكانته الأساسـية في
القــانوني بشــكل عــام، والنظــام المــالي والاقتصــادي بشــكل خــاص، وهــو مــا يؤكــده أيضــاً 

 موقع النر الذي يُـع دُّ من أساسيات مدلول المادة الدستورية.

إلا أن المشرع الدستوري لم يحدد طبيعة عبارة المسـاواة الـواردة في المـادة السـابقة، 
و صـورتها، فهـل قصـد حـق المسـاواة ككـل، أم سواء من حيث مع  المسـاواة المقصـودة أ

 ؟.اقصد أحد معاني المساواة أو صورها التي سبق ذكره

ـــد، أو  ـــارة المســـاواة كانـــت مطلقـــة دون أي قي ـــه وبمـــا أن عب وقـــد يـــرى بعضـــهم أن
تحديـــد، فيجـــب أن يـــترك الأمـــر علـــى إطلاقـــه، أي أن المســـاواة المقصـــودة هـــي المســـاواة  

 ككل، بكل معانيها، وصورها.

د يــرى آخـرون بــأن ورود نــر المـادة الســابق ضــمن بـاب: المبــادئ الأساســية، وقـ
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وتحت الفصل الذي هو بعنـوان: المبـادئ الاقتصـادية؛ هـو دلالـة علـى أن المشـرع يقصـد 
 بمبدأ المساواة: المساواة في المجال الاقتصادي، أي: مبدأ المساواة الاقتصادية.

اواة بمعناه العام، أم مبـدأ المسـاواة في ولكننا نرى أنه سواء قصد المشرع مبدأ المس
المجـــال الاقتصـــادي، فـــالأمر ســـيان، فـــلا يمكـــن الحـــديث عـــن المســـاواة الاقتصـــادية دون 
الحــديث عــن المســاواة السياســية، أو المســاواة الاجتماعيــة، ولا يمكــن الحــديث عــن أنــواع 

مــن أن تتماشــى  المســاواة الأخــرى دون أن نتطــرق لمبــدأ المســاواة الاقتصــادية؛ لأنــه لابــد
جميــــع صــــور المســــاواة ومعانيهــــا؛ ليتحقــــق المضــــمون الحقيقــــي للمبــــدأ، إلا أنــــه لا معــــ  

 للمساواة في هذه الحالة.

أمــا في الشــريعة الإســلامية  فهــا هــو ذا الــدين الحنيــف ـ وكعادتــه ـ يرينــا عظمتــه، 
بيــان، أخــذاً وخلـود رســالته، ويؤكــد علـى مبــدأ المســاواة أمـام القــانون وشــريعة الله بـأجلى 

مــن المســاواة العامــة للمســلمين، ومــن نصــوص أخــر مــن ذلــك منطلقــاً، ففــي الكتــاب 
ـــرٍ و أنُث ـــى و ج ع لْن ـــاكُمْ شُـــعُوباً و ق ـب ائــِـل   ـــن ذ ك  ل قْن ـــاكُم م  ـــا النَّـــاسُ إِنَّـــا خ  قـــال تعـــالى: َي ـــا أ يّـُه 

 .(1)لتِـ ع ار فُوا إِنَّ أ كْر م كُمْ عِند  اللَّهِ أ تـْق اكُمْ{

لا  ف ضْــــل  لعِ ــــر بيٍّ ع ل ــــى »أمــــا في الســــنة فعــــن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: 
مِـــيٍّ  ؛ إِلاَّ  ،أ عْج  مِـــيٍّ ع ل ـــى ع ـــر بيٍّ، و لا  لِأ حْم ـــر  ع ل ـــى أ سْـــو د ، و لا  أ سْـــو د  ع ل ـــى أ حْم ـــر  و لا  لعِ ج 
 .(2)«باِلتـَّقْو ى

                                                           

 .13( ـ سورة الحجرات الآية 1)
 .(46/461) -22391-( ـ رواه أحمد 2)
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امـرأة مـن بـني مخـزوم سـرقت، فقـالوا: وفي التطبيق العملي للمساواة في السنة: أن 
مــن يكلــم فيهــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم، فلــم يجــترئ أن يكلمــه، فكلَّمــه أســامة بــن 

ـانوُا إِذ ا س ـر ق  فـِيهِمُ الشَّـريِفُ ت ـ »زيـد، فقـال:  ل كُمْ أ نّـَهُـمْ ك  ر كُــوهُ، و إِذ ا إِنمَّ ـا أ هْل ـك  النَّـاس  ق ـــبـْ
ــر ق  فِــيهِمُ  ــة  بنِْــت   س  ــدٍ بيِ ــدِهِن ل ــو أ نَّ ف اطِم  ــعِيفُ أ ق ــامُوا ع ل يْــهِ الحْ ــدَّ، و الَّــذِي ن ـفْــسُ ُ  مَّ الضَّ

 .(1)«ُ  مَّدٍ س ر ق تْ ل ق ط عْتُ ي د ه ا

ــــا النَّـــــاسُ( هـــــو  تلــــك النصـــــوص تخاطــــب الجميـــــع، وإن النـــــداء القــــرآني: )ي ـــــا أ يّـُه 
عنيـــة، وإذا كانـــت القـــوانين المعاصـــرة تؤكـــد خطـــاب للنـــاس جميعـــاً لـــيس مخصوصـــاً لفئـــة م

علــــى المســــاواة أمــــام القــــانون بشــــكل عــــام، وعلــــى المســــاواة في فــــرض الضــــرائب بصــــورة 
خاصــة، فــإن الإســلام قــد ســبقهما بقــرون في إقــرار هــذا المبــدأ، وذلــك حرصــاً منــه علــى 

 مصلحة الجماعة المسلمة أولًا، ومصلحة الناس كافة ثانياً.

لتكــاليف الماليــة، وأوجــب توزيعهــا علــى الفقــراء والمســاكين حــدد الإســلام ا فقــد
وغيرهم من المحتاجين، دون تمييـز بـين المسـلمين وغـير المسـلمين؛ فيتمتـع أهـل الذمـة مـن 

، ودار «من أهـل دار الإسـلام»والذمي هو:  ،رعية دولة الإسلام بالمساواة أمام القانون
ويعمــل بشــريعة الإســلام، ولــو   الإســلام هــي الــتي تكــون تحــت ســلطة حــاكم المســلمين،

 كان أهلها أو غالبهم غير مسلمين.

ويجـــري علـــى أهـــل الذمـــة أحكــــام الإســـلام، ويتمتعـــون بحقـــوقهم، كمـــا يلتزمــــون 
واجباتهم وهم تحت حماية دولة الإسلام، وقد لا يأخذ الـذمي مـن أمـوال زكـاة المسـلمين 

                                                           

 (.9/14) -3197-لم ( ومس13/211) -3971-( ـ رواه البخاري 1)
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ــــ خاصــــة ـ عنــــد بعــــض الفقهــــاء، ولكــــن ينــــال حقــــه مــــن المــــوارد الأ خــــرى لبيــــت مــــال ـ
المسلمين، مثل: الفيء، كما ينال نصيبه من الغنيمة، مثله مثل المسـلم إذا شـهد القتـال 
مــع المســلمين، فالإســلام أدخــل مبــدأ المســاواة علــى الحقــوق كافــة، قبــل أن تتعــرف عليــه 

 النظم القانونية الحديثة بقرون.

*    *    * 
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 المطلب الثاني
 المساوا  في نطاق فرض الضرائب العامةالضوابط الدستورية  لمبدأ 

 (عنا ر مبدأ المساوا  في نطاق فرض الضرائب العامة)
 

ن المشــرع ـ ممــثلاً بالبرلمــان، وحــال قيامــه بالعمليــة التشــريعية ـ لــه ســلطة تقديريــة إ
واســعة في اختيــار الضــرائب الــتي يفرضــها، ولكــن تلــك الســلطة التقديريــة؛ الــتي يملكهــا 
المشــرع في هــذا الشــأن؛ ليســت مطلقــة بــالمع  الكامــل للكلمــة، بــل إنهــا مقيــدة بحــدود 

ــــة ضــــوابط يكــــون إطارهــــا العــــام هــــو ضــــمان هــــذه الحــــدود وضــــوابطها، وهــــذه ال الحماي
واختيار ما هو أنسب وأكثر ملائمة للصـال العـام، فمبـدأ المتكافئة للحقوق والحريات، 

مســــاواة المـــــواطنين أمــــام القـــــانون مـــــؤداه أنــــه لا يجـــــوز أن تخــــلّ الســـــلطتان التشـــــريعية أو 
بالحمايــة المتكافئــة  التنفيذيــة في مباشــرتهما؛ لاختصاصــاتهما الــتي نــر عليهــا الدســتور،

للحقــــوق جميعهــــا، ســــواء في ذلــــك تلــــك الــــتي نــــر عليهــــا الدســــتور، أو الــــتي ضــــمنها 
، والمســاواة في نطــاق فــرض الضــرائب يلـزم المشــرع حــال اختيــاره الضــرائب الــتي (1)المشـرع

يفرضها أن يلتزم بهذا المبدأ، وهذا يتحقق عبر تقيده بمجموعـة مـن الضـوابط والعناصـر؛ 
ضــمون هــذا المبــدأ وجــوهره، وتوصــل المشــرع إلى مقاصــد الدســتور، وهــذه الــتي تشــكل م
 العناصر هي:

 العمومية في مبدأ المساوا  أمام الضريبة: -الفرع الأول
العموميــة بأنهــا: خضــوع جميــع الأشــخاص والأمــوال  مــن البــاحثين يعــرّف الكثــير

                                                           

م في 1999ينـــاير ســـنة  2، بالجلســـة العلنيـــة المنعقـــدة يـــوم الســـبت المصـــرية المحكمـــة الدســـتورية العليـــا -(1)
 ، موقع المحكمة، سبق ذكره.«دستورية»  قضائية 16لسنة  43القضية المقيدة برقم 
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مبلـ  متسـاوٍ مـن  للضريبة، كما قد يرى بعضهم أن العمومية في المساواة تفترض اقتطـاع
 جميع أعضاء المجتمع؛ مساهمة منهم في رفع الأعباء العامة.

ولكــن معــ  العموميــة المقصــودة في نطــاق مبــدأ المســاواة أمــام الضــريبة في رأينــا؛ 
 هي عمومية فرض الضريبة على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

خضـــــوع جميـــــع فـــــيمكن القـــــول بصـــــفة عامـــــة: أن مفهـــــوم العموميـــــة الـــــتي تعـــــني 
الأشخاص والأمـوال للضـريبة بشـكل مجـرد، ودون ضـوابط،لم يعـد لـه وجـود؛ فلـيس مـن 

 المساواة بشيء معاملة أصحاب المراكز القانونية المختلفة معاملة قانونية متماثلة.

مـــن مبــدأ المســـاواة أمـــام  ومبــدأ المســـاواة أمــام الضـــريبة هــو مبـــدأ مســـتمد ومشــتق
د أن ينظم أمراً من الأمور، أو شيئاً متعلقاً بـالأفراد لا ينظـر القانون، والقانون عندما يري

إلـــيهم بشخصـــهم، بـــل ينظـــر إلـــيهم علـــى أنهـــم مراكـــز قانونيـــة، ويعـــاملهم تبعـــاً لـــذلك، 
والمســاواة تتطلــب المعاملــة المتماثلــة لكــل أولئــك؛ الــذين يملكــون مراكــز قانونيــة متماثلــة؛ 

 ارض مع مبدأ المساواة.ومن ثم فإن أي استثناء على هذا هو أمر يتع

ـــذي تقتضـــيه هـــذه القاعـــدة الأساســـية، فهـــي  ـــق ال ـــة إلا التطبي ـــدأ العمومي ومـــا مب
 عمومية ضمن إطار من المساواة القانونية.

وقد يعتقد بعض الدارسين أن معاملة أصحاب المراكـز القانونيـة المختلفـة معاملـة 
حقيقــة الأمــر مــا هــو إلا مختلفــة؛ هــو اســتثناء، أو خــروج عــن مبــدأ المســاواة، ولكــن في 

 جوهر مبدأ المساواة ومضمونه؛ فالمساواة لا تعني المساواة بين غير المتساويين.
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ولكـــي تحقـــق تلـــك العموميـــة الهـــدف منهـــا؛ يجـــب أن تشـــتمل علـــى النـــاحيتين 
كــل الأشــخاص وكــل الأوعيــة، فالمشــرع   علــى الموضــوعية والشخصــية، بمعــ  أن تشــتمل

يجـــب أن لا يقـــيم أي تمييـــز بـــين الأشـــخاص الطبيعيـــين بـــين بعضـــهم بعـــض، أو بيـــنهم 
شخصـــيات الاعتباريـــة، أو فيمـــا بـــين الشخصـــيات الاعتباريـــة ذاتهـــا، وهـــو بهـــذه الوبـــين 

الصــفة لا ينحصــر بأشــخاص القــانون الخــاص، بــل يمتــد ليشــتمل نطاقــه علــى أشــخاص 
 .(1)ام والخاص، متفردين أو مجتمعينالقانون الع

والعمومية ـ كما يقرر المجلس الدستوري الفرنسي ـ تطبـق أيضـاً علـى الأشـخاص 
الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين على حد سواء؛ لأن الشخصيات الاعتباريـة ليسـت 
ـــــين  ـــــدأ المســـــاواة ب ســـــوى تجمـــــع مـــــن الأشـــــخاص الطبيعيـــــين، وبالتـــــالي فـــــإن مخالفـــــة مب

الاعتبـــــــاريين يعـــــــني بالضـــــــرورة: مخالفـــــــة مبـــــــدأ المســـــــاواة بـــــــين الأشـــــــخاص الأشـــــــخاص 
 .(2)الطبيعيين

زل مـــن الـــربح ـوهـــذا يخـــالف مـــا نـــر عليـــه المشـــرع الســـوري؛ عنـــدما قـــرر أن ينـــ
/ لــيرة ســورية كحــد أدأ معفــى مــن الضــريبة؛ إذا كــان 11111الســنوي الصــافي مبلــ  /

زيل الحـد الأدأ المعفـى مـن ـن تنـالمكلف شخصاً طبيعياً، كما قضى على أن يستفيد مـ

                                                           

أنــــه يجــــب إخضــــاع  كـــذلك يســــتنتج بعــــض الكتــــاب في فرنســــا مــــن مبــــدأ المســــاواة أمــــام الضــــريبية؛ - 1))
الأشــخاص، و الأمــوال، وأنــواع النشــاط العامــة للنظــام الضــريبي نفســه الــذي يخضــع لــه الأشــخاص، 

 والأموال، وأنواع النشاط الخاصة.
 (.67ص:،الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلافد . )

العـدد الثالـث عشـر. موقـع ، المجلوة الدسوتورية،  مد  مـد. الدسـتور والمنافسـة. عبد اللطيفد.  -(2)
 المحكمة الدستورية العليا مصر، سبق ذكره.
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الضــــريبة كــــل شــــريك في شــــركة التضــــامن، وكــــل شــــريك مســــؤول دون حــــد في شـــــركة 
الشـــركات الأخـــرى كالشـــركات  الشــركاء في وهـــو بـــذلك يكــون قـــد أخـــرج  ،(1)التوصــية

المســاهمة المحــدودة، والشــركات المســاهمة المغفلــة، وغيرهــا مــن هــذا الإعفــاء، علــى الــرغم 
 من تماثلهم في المركز القانوني، وتكليفهم بالضريبة نفسها.

فحيثمـــا وجـــد التماثـــل في المراكـــز القانونيـــة؛ يجـــب أن تتحقـــق المعاملـــة القانونيـــة 
نون بفــرض ضــريبة علــى مرتبــات العــاملين في الخــارج، إلا أن فــإذا صــدر قــا»المتماثلــة، 

نصوصــه الــتي فصــل بهــا المشــرع أحكــام هــذه الضــريبة، ومــن بينهــا تحديــده للمخــاطبين 
بهـــا، دل علـــى أنـــه قصـــر تطبيقهـــا علـــى العـــاملين في الدولـــة والقطـــاع العـــام؛ أيـــاً كانـــت 

ل ســريانها غــير هــؤلاء طبيعــة الــنظم الوظيفيــة الــتي يخضــعون لهــا، وبــذلك أخــرج مــن مجــا
ممــن يحققــون دخــلاً ناجمــاً عــن عملهــم في الخــارج، ومتولــداً عنــه، وهــم فئــة مــن المــواطنين 
تتـــوافر ـ بالنســـبة إليهـــا ـ عـــين الواقعـــة المنشـــئة للضـــريبة؛ الـــتي فرضـــها علـــى العـــاملين في 

، فيجــب الدولـة ووحــداتها الاقتصــادية، ممــا مــؤداه اتحــاد هــاتين الفئتــين في المركــز القــانوني
من ثم إخضـاعهما معـاً لقاعـدة قانونيـة واحـدة، يتحقـق مـن خلالهـا التكـافؤ في المعاملـة 

 .(2)القانونية

وإن عـــدم إخضـــاعهما لقاعـــدة قانونيـــة واحـــدة هـــو خـــروج عـــن مبـــدأ العموميـــة؛ 
وبالتالي خروج عن مبدأ المساواة؛ يرتب اعتبار القـانون مخالفـاً للدسـتور، ويجـب إلغـا ه، 

                                                           

 م.2113تاريخ  24من قانون ضريبة الدخل رقم  21المادة   -(1)
م. في 1993ديســــمبر 7، بالجلســــة العلنيــــة المنعقــــدة يــــوم الإثنــــين المصــــرية المحكمــــة الدســــتورية العليــــا -(2)

 ، موقع المحكمة، سبق ذكره.«دستورية»ة قضائي 13لسنة  43القضية المقيدة بجدول برقم 
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 به المحكمة الدستورية العليا في مصر. وهو ما قامت

الخـــاص  24مـــن القــانون رقــم  77وهــو مــا لم نجــده في واقعنـــا القــانوني، فالمــادة 
بالضريبة على الدخل، وفي البـاب الرابـع منـه، وتحـت عنـوان: ضـريبة الرواتـب والأجـور، 

تطرح ضريبة الرواتب والأجـور علـى كـل شـخر يتقاضـى راتبـاً، أو  نجدها تقضي بأن:
 أجراً، أو تعويضاً:

أ ـ من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السـورية، أو كـان المبلـ  
 المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها.

مــــن خزينــــة عامــــة إذا كــــان مقيمــــاً في الجمهوريــــة العربيــــة الســـــورية، أو في ب ـ 
 الخارج.

يعملون في الخارج، ويتقاضـون  فهنا أقام القانون تمييزاً لصال الأشخاص؛ الذين
راتبــاً، أو أجــرة، أو تعويضــاً مــن خزينــة خاصــة؛ عــن أعمــال أدوهــا في الخــارج، فلــم يقــم 
المشرع مساواة بين من يتقاضون أجورهم عن أعمال في الخارج مـن خزينـة عامـة، وبـين 

 من يتقاضون أجورهم عن أعمال في الخارج من خزينة خاصة.

تمييـــزاً بـــين أشـــخاص القـــانون العـــام وأشـــخاص القـــانون فالمشـــرع عليـــه أن لا ينشـــئ 
؛ لأنــه بــذلك فضــلاً علــى أنــه يخــرق الخــاص، ســواء أكــان هــذا التمييــز لصــال هــذا أم ذاك

ـــدأ المســـاواة، والـــذي نـــر عليـــه الدســـتور بصـــورة مطلقـــة دون اســـتثناء؛ فإنـــه يـــؤدي إلى  مب
الإضرار بالمشروعات العامة أو الخاصـة؛ حسـب نـوع التمييـز، إذ سـتكون هـذه المشـروعات 
 في مركـــز أســـوأ مـــن مركـــز المشـــروعات الأخـــرى؛ الـــتي لم تفـــرض عليهـــا ضـــريبة، أو فرضـــت
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 بمعدل منخفض، فهي بذلك تتمتع بميزات وظروف أسوأ من نظيراتها.

م؛ إذ 1941وقــــد أخــــذت بهــــذا المبــــدأ بعــــض القــــوانين الصــــادرة في فرنســــا ســــنة 
 .(1)قررت صراحة إخضاع الأشخاص العامة والخاصة لنظام ضريبـي واحد

وفي مصــر فــإن خضــوع الهيئــات العامــة وغيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامــة 
لســـنة  116مـــن القـــانون  111ال تكريســـاً تشـــريعياً، وقضـــائيا؛ً دون أي نـــزاع فالمـــادة نـــ

م تــنر  صــراحة علــى ســريان الضــرائب علــى أربــاح الهيئــات العامــة، وغيرهــا مــن 1911
 .(2)الأشخاص الاعتبارية العامة؛ بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة

قـد تـدعو بعـض الاعتبـارات المتعلقـة  على أن بعض الكُتَّاب الفرنسيين يرون أنـه
بالصــــال العــــام إلى إعفــــاء الأشــــخاص العامــــة مــــن الضــــرائب؛ لكــــنهم يــــرون أن هـــــذا 

 ، وإلا فإنه تجب المساواة بينهما.(3)الإعفاء يجب أن يتقرر بنر صريح

إليـــه المشـــرع الســـوري، فهـــو وإن أقـــر صـــراحة  مـــا اتجـــهوهـــذا يعـــارض بشـــكل مـــا 
على خضوع مؤسسات القطاع العام وشـركائه ومنشـآته علـى اخـتلاف أنواعهـا لضـريبة 

، إلا أنــه ـ وحــين تحديــده (4)أربــاح المهــن، والحــرف الصــناعية، والتجاريــة وغــير التجاريــة
ســـب تطـــرح الضـــريبة علـــى الأربـــاح الصـــافية بح»ة ـ نـــر علـــى أن الضريــــبيلســـعر تلـــك 

                                                           

 .67ص: ،الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلاف. د -(1)
 .121ص :،  مد  مد.  المرجع السابق،عبد اللطيفد.  -2))
 .66ص:،الأحكام العامة في قانون الضريبة ،، حسينخلاف. د -3))
 24المتضــمن تعــديل قـــانون ضــريبة الــدخل رقـــم م 2117لعــام  11مــن المرســوم التشـــريعي  2المــادة  -4))

  م.2113لعام 
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النسب الآتية؛ بمـا في ذلـك إضـافات الـدفاع الـوطني، ورسـوم المـدارس، وحصـة البلديـة، 
والمســـاهمة في دعـــم التنميـــة المســـتدامة؛ عـــدا إضـــافة الإدارة المحليـــة، وأخـــذ بمبـــدأ تصـــاعد 

 . (1)«%21إلى  %11الشرائح مع وجود حد أدأ معفى، وتراوحت النسب بين 

ح جهـــات القطـــاع العـــام الاقتصــــادي، ولكنـــه عـــاد ونـــر علـــى أن تخضـــع أربـــا 
وأربـاح الشــركة الســورية للــنفط، وأربــاح الشــركة الســورية للغــاز لمعــدل ضــريبي وحيــد قــدره 

 .(2)/ بما فيها جميع الإضافات21%/

وبالتالي؛ فإننا نكون أمام تمييز لصال أشـخاص القـانون الخـاص، وهـو أمـر نـرى 
 أنه كان على المشرع تجنبه.

 استناد التباي  في المراكز القانونية إلى أسباب مويوعية: - الفرع الثاني

بــالطبع فــإن مبــدأ المســاواة أمــام الضــرائب كمبــدأ مشــتق مــن مبــدأ المســاواة أمــام 
القانون، يتطلب أن يكون التكييف القانوني لمركز المكلف بالضريبة مركزاً قانونيـاً عامـا؛ً 

داً، فكــل مــن تتــوافر لديــه الأحــوال، أو ينظمــه الشــارع للنــاس كافــة تنظيمــاً متمــاثلاً مجــر 
الأحـــداث، أو الوقـــائع الـــتي يتطلـــب الشـــارع توافرهـــا لســـريان الضـــريبة خضـــع للضـــريبة،  

                                                           

 24م المتضــمن تعــديل قــانون ضــريبة الــدخل رقــم 2117لعــام  11مــن المرســوم التشــريعي  3المــادة  -( 1)
  م.2113 لعام

 24م المتضــمن تعــديل قــانون ضــريبة الــدخل رقــم 2117لعــام  11مــن المرســوم التشــريعي  4المــادة  - 2))
 م.2113لعام 
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 .(1)كما فرضها المشرع

لا ـ  ومن خلال السلطة التقديريـة الـتي يملكهـا في مجـال تنظـيم الحقـوقـ فالمشرع 
الـــتي تتحـــدد وفـــق  ؛نيـــة المتماثلـــةيجـــوز بحـــال أن تـــؤول بـــه إلى التمييـــز بـــين المراكـــز القانو 

 يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون. ،شروط موضوعية

وهـــذا قررتـــه المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في مصـــر تفســـيراً لمبـــدأ المســـاواة في نطـــاق 
فرض الضرائب، وذلك عندما قضت بعدم دسـتورية الضـريبة علـى مرتبـات العـاملين في 

النصــــوص الـــتي فصــــل بهــــا »تفســــيرها الســــابق بـــالقول أن  ، واتبعــــت المحكمـــة(2)الخـــارج
المشــرع أحكــام هــذه الضــريبة، ومــن بينهــا تحديــده للمخــاطبين بهــا، يــدل علــى أنــه قصــر 
تطبيقهــا علــى العــاملين في الدولــة والقطــاع العــام أيــاً كانــت طبيعــة الــنظم الوظيفيــة الــتي 

ققـون دخـلاً ناجمـاً عـن يخضعون لها، وبذلك أخرج من مجـال سـريانها غـير هـؤلاء ممـن يح
ـــوافر بالنســـبة إليهـــا عـــين  ـــة مـــن المـــواطنين تت ـــه، وهـــم فئ ـــداً عن عملهـــم في الخـــارج، ومتول
الواقعــة المنشــئة للضــريبة؛ الــتي فرضــها علــى العــاملين في الدولــة، ووحــداتها الاقتصــادية؛ 

معــاً ممــا مــؤداه اتحــاد هــاتين الفئتــين في المركــز القــانوني، وكــان ينبغــي مــن ثم إخضــاعهما 

                                                           

الكتــاب الثــاني، مــوارد  علووم الماليووة العامووة و التشووري  المووالي،،  مــد عبــد الله. العربووي بوو د.  -(1)
م. الطبعــة الثانيــة، مطبعــة 1911الدولــة، الجــزء الأول، النظريــة العامــة للضــرائب و المــوارد الأخــرى، 

 .291دار المستقبل، ص: 
م. في 1993ديســــمبر 7 ة المنعقــــدة يــــوم الإثنــــين، بالجلســــة العلنيــــالمصــــرية المحكمــــة الدســــتورية العليــــا -(2)

، موقـــع «دســـتورية»قضـــائية  13لســـنة  43القضـــية المقيـــدة بجـــدول المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بـــرقم 
 المحكمة، سبق ذكره.
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 .(1)لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية

ـــاراً أساســـياً، يتمثـــل  وبالتـــالي فقـــد وضـــعت المحكمـــة وفقـــاً لقضـــائها الســـابق معي
باعتماد أسس موضوعية للتمييز بين المراكز القانونية المتماثلة، وأن تماثـل هـذه الأسـس 

 نية، وبالتالي يرتب خضوعها لذات القاعدة.يؤدي إلى تماثل المراكز القانو 

إلا أن المحكمــة الدســتورية العليــا لم تكــن موفقــة حــين خرجــت عــن هــذا المعيــار 
خـــر؛ أن الضـــريبة العامـــة هـــي الـــتي لا يقتصـــر نطـــاق تطبيقهـــا علـــى آبتقريرهــا في حكـــم 

 رقعــة إقليميــة معينــة تنبســط عليهــا دون ســواها، ويتحــدد المخــاطبون بهــا في إطــار هــذه
الدائرة وحدها، بل يعُدُّ تحقق الواقعة المنشئة لهـا علـى امتـداد النطـاق الإقليمـي للدولـة ـ 
وبغــضّ النظــر عــن تقســيماتها الإداريــة ـ مرتبــاً لــدينها في ذمــة الممــول، بمــا مــؤداه تكــافؤ 
الممولين المخاطبين بها في الخضـوع لهـا دون تمييـز، وسـريانها بالتـالي ـ بـالقوة ذاتهـا ـ كلمـا 

وافر مناطهــا في أي جهــة داخــل الحــدود الإقليميــة للدولــة، ولا يعــني ذلــك أن يتماثــل تــ
الممولــون في مقـــدار الضـــريبة الــتي يؤدونهـــا، بـــل يقــوم التماثـــل علـــى وحــدة تطبيقهـــا مـــن 

 .(2)الناحية الجغرافية، فالتكافؤ أو التعادل بينهم ليس فعلياً، بل جغرافياً 

حكمهــا الأخــير؛ حــين قضــت بــأن المســاواة فالمحكمــة ـ برأينــا ـ قــد أخطــأت في 

                                                           

م. في 1993ديســــمبر 7 ، بالجلســــة العلنيــــة المنعقــــدة يــــوم الإثنــــينالمصــــرية المحكمــــة الدســــتورية العليــــا -(1)
ـــا بـــرقم القضـــية المقيـــدة بجـــ موقـــع « دســـتورية»قضـــائية  13لســـنة  43دول المحكمـــة الدســـتورية العلي

 المحكمة، سبق ذكره.
م في 1991إبريـل سـنة  1، بالجلسـة العلنيـة المنعقـدة في يـوم السـبت المصـرية المحكمة الدستورية العليا -(2)

ـــا بـــرقم  موقـــع « دســـتورية»قضـــائية  11لســـنة  19القضـــية المقيـــدة بجـــدول المحكمـــة الدســـتورية العلي
 المحكمة، سبق ذكره.
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هــــي وحــــدة تطبيــــق الضــــريبة علــــى المســــتوى الجغــــرافي والإقليمــــي، ولم تعتمــــد ـ كمــــا في 
حكمهـــا الســـابق ـ علـــى الأســـباب الموضـــوعية؛ الـــتي تشـــكل في مجموعهـــا مركـــزاً قانونيـــاً 
تفــرض الضــريبة علــى أساســه، إلا أن المحكمــة عــادت واســتندت علــى حكمهــا الأول، 

مدت معيارها الذي وضعته، وذلـك عنـدما قضـت بـأن القـانون الـذي يسـتبعد مـن واعت
دائـــرة تطبيقـــه فئـــة مـــن العـــاملين المصـــريين في الخـــارج، وهـــم الـــذين لا يتـــوافر في عملهـــم 
عنصــر التبعيــة، بينمــا أخضــع لأحكامــه أولئــك الــذين يتــوافر في عملهــم ذلــك العنصــر، 

وضـوعية تـبرره ـ يصـم المبـدأ؛ الـذي اعتنقـه فإن هذا التمييز ـ وقد قام علـى غـير أسـس م
 .(1)من الدستور المصري 41ذلك القانون بالإخلال بالمساواة؛ التي كفلتها المادة

فهـــــي في النهايـــــة مســـــاواة قانونيـــــة رهينـــــة بشـــــروطها الموضـــــوعية؛ الـــــتي ترتـــــد في 
 أساســها إلى طبيعــة الحــق؛ الــذي يكــون  ــلاً لهــا، ومــا تقتضــيه ممارســته مــن متطلبــات،
ذلـــــك أن المشـــــرع يملـــــك بســـــلطته التقديريـــــة لمقتضـــــيات الصـــــال العـــــام وضـــــع شـــــروط 
موضــوعية، تتحــدد بهــا المراكــز القانونيــة؛ الــتي يتســاوى بهــا الأفــراد أمــام القــانون، بحيــث 
إذا تـوافرت هــذه الشـروط في طائفــة مـن الأفــراد؛ وجـب إعمــال المسـاواة بيــنهم؛ لتماثــل 

ذه المراكـــز بـــأن تـــوافرت في بعضـــهم دون بعضـــهم مراكـــزهم القانونيـــة، وإن اختلفـــت هـــ
، وبعبارة أخرى فإن التسـوية الفعليـة في التكـاليف (2)الآخر؛ انتفى مناط التسوية بينهم

                                                           

م. في 1999ينــاير ســنة  2، بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الســبت المصــرية المحكمــة الدســتورية العليــا -(1)
، موقـــع «دســـتورية»قضـــائية  16لســـنة  43القضـــية المقيـــدة بجـــدول المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بـــرقم 

 المحكمة، سبق ذكره.
في القضــــية  م.1991مــــايو ســـنة  19، بالجلســــة العلنيـــة المنعقـــدة المصـــرية العليــــا المحكمـــة الدســـتورية -(2)

، موقـع المحكمـة، سـبق «دستورية»قضائية  9لسنة  36المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 
 ذكره.
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العامة إنما تتحقق بتقرير معاملة متباينة على ضـوء الملكـات المتباينـة لطوائـف المكلفـين؛ 
ت، تعُامــــــل معاملــــــة مادامــــــت كــــــل طائفــــــة ذات طــــــراز متماثــــــل في المقــــــدرة، والملكــــــا

 .(1)متماثلة

فـــالمركز القـــانون هـــو أســـاس المعاملـــة، وهـــو المحـــدد لتطبيـــق مبـــدأ المســـاواة، فمـــتى 
 .(2)اتحدت المراكز القانونية وجب إخضاعها لنظام ضريبـي واحد

ولكـــن يطـــرح لـــدينا ـ هاهنـــا ـ ســـؤال مـــؤداه هـــل يســـتطيع المشـــرع أن يمـــايز بـــين 
وهـل هـو مـن ضـوابط مبـدأ  ؟إن كـان يسـتطيع فـلأي سـببالمراكـز القانونيـة المتماثلـة؟ و 

 المساواة أم ماذا؟ن.

أن يكون التمييز محققا  للمصلحة العامة بعيدا  ع    - الفرع الثالث
 التحكمية

رأينا أن المشرع يجب أن يتقيد بمبدأ المساواة أمام الضرائب، والذي يعني 
المعاملة المماثلة لأصحاب ذوي المراكز المتماثلة، وأنه لا يجب عليه الخروج عن هذا 
المبدأ، إلا أنه هناك استثناء على هذا المبدأ يمكّن المشرع من الخروج على هذا المبدأ، 

أصحاب المراكز المتماثلة معاملة مختلفة؛ وذلك لاعتبارات  وبالتالي يمكّنه من معاملة
ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يُـع دُّ مقصوداً لذاته، بل ، تتعلق بالمصلحة العامة

لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة؛ التي يسعى المشرع 

                                                           

 .291المرجع السابق، ص: .،  مد عبد اللهالعربي ب د.  -(1)
 .64، ص: العامة في قانون الضريبةالأحكام  ،، حسينخلاف. د -(2)
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 .(1)إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم

يامه بانتقاء البدائل المتاحة ـ فإنه يتوخى ما هو متوافق مع فالمشرع ـ حال ق
ويضمن الحقوق والحريات، وأن يختار من تلك البدائل ما يؤدي  ،المصلحة العامة

بشكل مباشر إلى المصلحة العامة، وإن أدى ذلك إلى الخروج عن مبدأ المساواة، وهو 
 ليه أن يلتزم بأمرين، هما:بصورة عامة عند قيامه بعملية المفاضلة بين البدائل ع

: إن الهدف النهائي الذي يبتغيه هو المصلحة العامة، وليس سوى أولهما
المصلحة العامة، فالنصوص القانونية لا تقرر لذاتها، بل لمقاصدها، وهذه المقاصد 

 تتعلق بالدرجة الأولى بتحقيق المصلحة العامة.

ن تكون وثيقة الصلة، وتؤدي : إن البدائل التي ينتقيها المشرع يجب أثانيهما
 مباشرة لتحقق المصلحة العامة بعيدة عن التحكمية.

ـــدما يـــنر مـــثلاً علـــى إعفـــاء دور الحضـــانة، أو معاهـــد ودور ذوي  فالقـــانون عن
فإنــه يبغــي رعايــة مصــال تلــك الفئــة الضــعيفة مــن  ؛الاحتياجــات الخاصــة مــن الضــريبة

المجتمع، والعمل على تقويتها، وبالتالي تقوية المجتمع، وهذا في النهاية يـؤدي إلى تحقيـق 
ة الســـورية تزخـــر بمثـــل هـــذه الأمثلـــة؛  الضريــــبيالمصـــلحة العامـــة للمجتمـــع، والتشـــريعات 

خـرى، الـتي يتضـمنها قـانون كالإعفاء من الرسوم الجمركية، ومن الرسوم، والضرائب الأ
                                                           

م. في القضـية المقيـدة 1992بالجلسة العلنية المنعقدة أول فبراير سـنة المحكمة الدستورية العليا مصر،  -(1)
أيضاً بالجلسـة العلنيـة المنعقـدة  ،«دستورية»قضائية  1لسنة  3بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 

 31م. في القضــــــــية المقيــــــــدة بجــــــــدول المحكمــــــــة الدســــــــتورية العليــــــــا بــــــــرقم 1991مــــــــايو ســــــــنة  4
 ، موقع المحكمة، سبق ذكره.«دستورية»قضائية 11لسنة
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ــــتي هــــي مــــن  ــــبعض المســــتوردات المتعلقــــة بالهبــــات، والتبرعــــات، والهــــدايا، ال الجمــــارك ل
مســــــــتلزمات تشــــــــييد منشــــــــآت وتجهيــــــــزات وممارســــــــة مهــــــــام المســــــــاجد والكنــــــــائس أو 
ـــــة بـــــدون قصـــــد الـــــربح المـــــادي والمشـــــهرة أو حـــــتى  الجامعـــــات.... أو الجمعيـــــات المحدث

المراكــز الصــحية الحكوميــة أو التابعــة لجهــات خيريــة تقــدم المستشــفيات والمستوصــفات و 
 خدماتها مجاناً.

عفــــاءات جميعهــــا تصــــب في الصــــال العــــام، وضــــمن نطاقــــه و تــــواه؛ وهــــذه الإ
 وبالتالي فهناك أسباب تبررها، وتحض عليها.

وكــــذلك بعــــض مــــواد قــــانون الضــــريبة علــــى أربــــاح المهــــن، والحــــرف الصــــناعية،  
ــــة، وغــــير التج ــــى تخفــــيض المعــــدلات والتجاري ــــة، والــــتي نصــــت عل ة بمقــــدار الضريـــــبياري

ــــاطق النائيــــة، ودرجــــة واحــــدة للمنشــــآت  درجتــــين للمنشــــآت الصــــناعية المقامــــة في المن
/ عــــــــاملاً فــــــــأكثر، مســــــــجلين أصــــــــولاً بالتأمينــــــــات 21الصــــــــناعية؛ الــــــــتي تســــــــتخدم /

 الاجتماعيـــــة، ويصـــــبح هـــــذا التخفـــــيض درجتـــــين بالنســـــبة للمنشـــــآت الصـــــناعية؛ الـــــتي
/ درجـــــات بالنســـــبة 3/ عـــــاملاً فـــــأكثر، كمـــــا يصـــــبح هـــــذا التخفـــــيض/61تســـــتخدم /

/ عــــاملاً فــــأكثر درجــــة واحــــدة؛ بالنســـــبة 111للمنشــــآت الصــــناعية الــــتي تســــتخدم /
 .(1)للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية

فالهــــدف مــــن هــــذا التخفــــيض تحفيــــز وتنشــــيط الاســــتثمار في المنــــاطق الناميــــة، 
ة الاقتصـادية والاجتماعيـة لهـذه المنـاطق، وتنميتهـا؛ لتأخـذ دورهـا في وبالتالي رفع السـوي

                                                           

م المتضـمنة تعـديل المـادة 2117لعـام  11الفقرة أ، ب، ج، من لمادة الخامسة من المرسوم التشـريعي  -(1)
 م.2113لعام  24من قانون ضريبة الدخل رقم  الثالثة
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التطــور الاقتصــادي في الدولــة، كمــا مــن شــأنها تنشــيط العمالــة المراقبــة مــن قبــل هيئــات 
الدولــة، ومــا لهــذا الأمــر مــن دور في تنشــيط الاقتصــاد، والقضــاء علــى الفقــر، والحفــا  

 على حقوق العاملين، وضمان عدم استغلالهم.

أما إذا قرر المشرع مثلاً عدم المساواة بين فئتين بذات المركـز القـانوني؛ بـأن فـرض 
ضريبة بمعدل أعلى على أحدها بحجة تـوفير المـال الـلازم للخزينـة، والمسـاهمة في مشـاريع 
تحقق الصال العام، فإن الوسيلة التي يكون أتبعهـا المشـرع في هـذه الحالـة غـير مشـروعة، 

 كونها تحكمية، لا تتضمن المصلحة الموجبة للتمييز.وواجبة الإلغاء،  

فالمســتقر عليــه أن الدســاتير المختلفــة، كفلــت للمــواطنين تســاويهم أمــام القــانون، 
وبوجــــه خــــاص فيمــــا يتعلــــق بأعبــــائهم، وتكــــاليفهم العامــــة، ضــــماناً لصــــيانة حقــــوقهم 

 وحرياتهم في مواجهة شتى صور التمييز.

وبالتــالي فــإن أي نــر يتضــمن تمييــزاً تحكميــاً بــين المــواطنين، فإنــه يكــون مناقضــاً 
 .(1)لمبدأ المساواة، موجباً بالتالي عدم دستوريته، وبطلانه

خاصـــة أن الثابـــت في مبـــدأ المســـاواة لـــيس مبـــدأً تلقينيـــاً جامـــداً منافيـــاً للضـــرورة 
لمـــبرر، وإذ جـــاز للدولـــة أن العمليـــة، ولا هـــو بقاعـــدة صـــماء تتـــأي علـــى صـــور التمييـــز ا

تتخــذ بنفســها مــا تــراه ملائمــاً مــن تــدابير لتنظــيم موضــوع  ــدد، أو توقيــاً لخطــر تقــدر 

                                                           

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الأحــد العليــا المصــرية، يراجــع في هــذا المعــ  حكــم المحكمــة الدســتورية  - 1))
هـــــ. في القضـــية المقيــــدة بجــــدول  1424مــــن شــــوال ســـنة  21م الموافـــق 2113ديســـمبر ســــنة  14

 .«دستورية»قضائية  22لسنة   111المحكمة الدستورية العليا برقم 
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ضــرورة رده، كــان دفعهــا للضــرر الأكــبر بالضــرر الأقــل لازمــاً، إلا أن ذلــك لا ينبغــي أن 
يكــون مــبرراً لمســلك ينطــوي علــى تمــايز تعســفي بــين المــواطنين، ومــن ثم يمكــن أن تغــاير 
السلطة التشريعية وفقاً لمقاييس منطقية مبررة بين مراكز لا تتحـدد معطياتهـا، أو تتبـاين 

 .(1)فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها

ولكننا نـرى أن هـذا الخـروج المتعلـق بالمصـلحة العامـة يجـد تبريـره وسـنده في مبـدأ 
عليـه أيضـاً في المـادة آخر هو مبدأ العدالـة الاجتماعيـة، والـذي نـر المشـرع الدسـتوري 

التاســعة عشــر مــن الدســتور، ولــن نزيــد في ذلــك؛ باعتبــار أن الحــديث عــن هــذا المبــدأ 
 يطول الشرح فيه، وسيكون لنا موعد معه في قادم البحث.

وفي النهايـة؛ لابـد مــن كلمـة أخـيرة حــول هـذه الضـوابط والعناصــر، فمـا هــي إلا 
مراعاتها، والسـير وفـق إرشـاداتها؛ حـتى  بعض النقاط الاستدلالية التي يجب على المشرع

يضمن الوصول إلى الغاية التي يبغيها، ويمثلها مبدأ المسـاواة في فـرض الضـرائب العامـة، 
دون هذه الضوابط سـوف يضـل المشـرع عـن الهـدف الأساسـي لمبـدأ المسـاواة، من وإنه 

لحقوق وحريـات وسيغدو تطبيق هذا المبدأ مشوهاً غير قادر على توفير الحماية اللازمة 
أفراد المجتمـع؛ وسيضـيع الهـدف الأسمـى للقـانون، ويغـدو سـبيلاً للاسـتبداد والقهـر بـدلاً 

 من العدالة والمساواة.

*    *    * 

                                                           

هــ في 1423ربيـع الآخـر سـنة  27م الموافق 2112يوليه سنة  6بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد  -(1)
 «.دستورية»قضائية  22لسنة  67برقم  المصرية القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
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 المبحث الثاني
 العدالة الاجتماعية في نطاق فرض الضرائب العامة

 

اتفق رجال القانون، وعلماء المالية على أن مبدأ العدالة الاجتماعية من 
المبادئ المعتبرة لفرض الضريبة، ومن الضمانات الأساسية، التي لا غ  عنها في 

والمجتمع ككل، وحرصوا على تكريسه في المواثيق الدولية، والدساتير  الضريـبيالنظام 
الرغم من ذلك اختلفوا حول تحديد نطاق هذا المبدأ وحدوده،  على المحلية، إلا أنهم

لذلك فإن بحثنا في هذا الموضوع سيتناول تعريف مبدأ العدالة الاجتماعية من جهة، 
 والتكريس الدولي والدستوري لهذا المبدأ من جهة أخرى؛ وفق ما يلي:
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 المطلب الأول
 تعريف العدالة الاجتماعية

 

خارج إطار المجتمع الإنساني، والتجمعات البشرية، من هنا لا مع  للعدالة 
جاءت تسميتها بالعدالة الاجتماعية؛ وهي ضمن هذا الإطار، ووفق قوانينه المرعية؛ 

 .(1)تعني: الاحترام الدقيق لحقوق الإنسان، وإعطاء كل ذي حق من الناس حقه

دف إلى إزالــة و العدالــة الاجتماعيــة تعــرف أيضــاً علــى أنها:نظــام اقتصــادي يهــ
 .(2)الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع

التوزيـــع العـــادل للـــدخل القـــومي مـــا بـــين »كمـــا أن بعضـــهم يحـــدد معناهـــا بأنهـــا 
مختلف الطبقات الاجتماعية؛ التي أسهمت في تحقيقه، ومـا بـين مختلـف الأفـراد في كـل 

ـــد خول، وإنمـــا معنـــاه طبقـــة، ولا يعـــني هـــذا الهـــدف بطبيعـــة الحـــال المســـاواة في توزيـــع ال
ـــاج، مـــع بعـــض  ـــد متناســـبين مـــع الإســـهام في الإنت بـــالأحرى أن يكـــون الجـــزاء، أو العائ

 .(3)«التعديل لأسباب إنسانية وغيره

كمـــا يـــرى بعـــض الفقهـــاء أن مفهـــوم العدالـــة الاجتماعيـــة؛ هـــو مفهـــوم نســـبي، 
 وينبغــــي أن يكــــون هدفــــه هــــو ضــــمان تــــوفير الضــــرورات اللازمــــة للحيــــاة لكــــل فــــرد في

                                                           

لوووى الحقيقوووة و الحريوووة و العدالوووة الفلسوووفة و مشوووكلاع الإنسوووان، منافووو  إ، رضـــا. سوووعاد د.  -(1)
 .97م. الطبعة الأولى، دار الفكر اللبناني، بيروت. ص: 1991، الاجتماعية

 م.2111، الطبعة الثانية، المنجد في اللغة -(2)
 .413م. دار النهضة العربية، ص: 1963، التحليل الاقتصادي الكلي، أحمد، جام  .د3) - )
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المجتمــع، علــى أن يكــون ذلــك في حــدود الــدخل القــومي المتــاح للمجتمــع، وبحيــث لا 
تتســــع الفجــــوة بــــين مســــتويات الــــدخول بصــــورة فجــــة، بحيــــث يشــــاهد ســــكان القبــــور 

 .(1)وسكان القصور في مكان واحد، وفي مجتمع واحد، وفي أمة واحدة

الثــاني مــن  إن العدالــة الاجتماعيــة هــي الــتي تتعلــق بالقســم :وقــد يقــول بعضــهم
تفـترض الاعـتراف للأفـراد بطائفـة مـن ، أي: الحقوق الاجتماعية؛ والـتي بـدورها الحقوق

الحقــــوق هــــي الحقــــوق الاجتماعيــــة؛ لأن هــــذه الحقــــوق هــــي الــــتي تحفــــظ لهــــم كــــرامتهم 
 .(2)الإنسانية؛ ومن دونها لا توجد عدالة اجتماعية

الاجتماعيـة يـدور حـول إن المستخلر من التعريفات السابقة، أن مبدأ العدالة 
إزالة الفوارق الاجتماعية عن طريق توزيع عادل للدخل؛ بما من شـأنه تـوفير الضـرورات 
اللازمـــة لحيـــاة أفـــراد المجتمـــع، ونعتقـــد أن هـــذا المفهـــوم هـــو مفهـــوم قاصـــر لا يشـــمل إلا 

 جزءاً من المفهوم العام لهذا المبدأ.

فقهاء أن الحقوق تقسم بحسـب ولنبدأ أولًا من طبيعة الحقوق؛ فيرى كثير من ال
طبيعتهــا إلى ثلاثــة أقســام، أولهــا: الحقــوق المدنيــة والسياســية، والــتي أول مــا ظهــرت في 
 بريطانيا عقب الماجنا كارتا، والتي نالتها الشعوب بعد نضال كبير، وعلى مر العصور.

                                                           

الحمايـــة الدســـتورية لمبـــدأ  ،تهـــاني  مـــد. نائـــب رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا ،الجبوووالي .القاضـــية -(1)
بحــث مقــدم في إطــار فعاليــات الاحتفــال العــالمي )بالعيــد  ،المجلووة الدسووتورية ،العدالــة الاجتماعيــة

 .21م. ص: 2119مارس  9:  6الأربعين للقضاء الدستوري في مصر( القاهرة من 
بحـث منشـور في موقـع طـلاب كليـة  ،الاجتماعيوةالدستور والعدالة   . مد  مـد ،عبد اللطيف د.-(2)

 .www.law-zag.comحقوق الزقازيق 
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وبعد نيل الشعوب لتلك الحقوق، والتي كان من ضمنها أن تكـون السـلطة مـن 
وللشـــعب، عمـــدت الشـــعوب إلى أن تســـتفيد مـــن تمتعهـــا بـــالحقوق السياســـية الشـــعب 

والمدنيــــة، وذلــــك بإقرارهــــا  للحقــــوق الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، وهــــو القســــم 
الثــاني مــن الحقــوق، وهــي الــتي يــرى التعريــف الأخــير أن التمتــع بهــا هــو المحقــق للعدالــة 

الحقـوق الجماعيـة، والـتي تعـ  بالبيئــة الاجتماعيـة، وأخـيراً ظهـرت حقـوق الشــعوب، أو 
 والسلام والتنمية، وهي نتيجة للتطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعية الحاصل.

ومفهوم العدالة الاجتماعية في منظورنا، وإن كان يشتمل على الحقوق 
الاجتماعية، والتي هي ضمن القسم الثاني من الحقوق، وذلك من حيث ضرورة 

يستحقه، والمساواة في الفرص أمام جميع أفراد المجتمع، والحق في إعطاء كل فرد ما 
 العمل، والزواج، وإلى ما هنالك من الحقوق الاجتماعية.

إلا أنه يتعدى تلك الحقوق، ولا ينحصر بها، فهو يتعلق بالأقسام الثلاثة 
ه، فالعدالة الاجتماعية تعني السعي لتمكين المواطن من حماية آدميتللحقوق، ويزيد؛ 

من حيث إنه يتوجب أن يتوافر له الحد الأدأ للكفاف الاقتصادي والمعيشي، كما 
تعني أيضاً احترام الوجود الذا  لمختلف التكوينات الاجتماعية، وهنا تتداخل 
مضامين العدالة الاجتماعية مع مضامين العدالة السياسية، ويصعب ـ في الواقع ـ 

 الفصل بين هذه وتلك.

ة تعني ضرورة المساواة بين الأفراد، سواء على مستوى القانون، أو على كما أن العدال
أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، وهذه المساواة في تلك الأصعدة لا يمكن  ،المستوى السياسي

 أن توجد دون التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وهي مكونات القسم الأول للحقوق.
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الأفراد في المجتمع ببيئة نظيفة، وينعموا ثم إنه أليس من العدل أن يتمتع 
بالسلام الاجتماعي، وأن يكون الجميع مساهماً ومستفيداً من التنمية، ومن نتائج 

 التطور في الحياة الاقتصادية والصناعية.

ومن هذا المفهوم ـ بصورته الكلية ـ نستطيع أن نستخلر عدة صفات يتمتع 
 بها هذا المبدأ، وهي:

 :(1)تماعية تجسد نظر  المجتم العدالة الاج -1

انعكــاس لــرأي المجتمــع للقــدر العــادل؛ الــذي يجــب  فمــا العدالــة الاجتماعيــة إلا
وهـذا مـن شـأنه أن يجعـل مفهـوم العدالـة يختلـف أن يستحصل عليه الفرد مـن الحقـوق، 

في مضمونه و تواه باختلاف الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية؛ الـتي يمـر 
المجتمــع؛ فــإن مــا قــد يكــون عــادلاً في نظــر بعضــهم، قــد لا يكــون كــذلك في نظــر بهــا 

غيرهم، وما قد يكـون عـادلاً في فـترة، أوفي ظـروف معينـة، قـد لا يكـون كـذلك في فـترة 

                                                           

إذا كــان الدســتور »في أحــد أحكامهــا؛ إذ تؤكــد أنــه  المصــرية وهــذا مــا قررتــه المحكمــة الدســتورية العليــا -(1)
، إلا أن هـــذه العدالـــة تتـــوخى 31يؤســـس النظـــام الضـــريبي علـــى العدالـــة الاجتماعيـــة وفقـــاً للمـــادة 

بمضــمونها التعبــير عــن القــيم والمصــال الاجتماعيــة الســائدة في مجتمــع معــين خــلال فــترة زمنيــة  ــدد؛ 
لتغـــير الظـــروف والأوضـــاع، ويتعـــين بالتـــالي أن تتـــوازن علائـــق  ومـــن ثم تتبـــاين معانيهـــا ومراميهـــا تبعـــاً 

الأفـراد ومصــالحهم بمصـال المجتمــع في مجموعـه، توصــلاً إلى عدالـة حقيقيــة، وإذا كـان العــدل مهيمنــاً 
على الضريبة؛ التي توافرت لها قوالبها الشكلية، وأسسها الموضوعية، فإن ذلك يشكل ضـمانة تـوافر 

)المحكمـة الدسـتورية العليـا، الجلسـة العلنيـة  «لتي كفلهـا الدسـتور للمـواطنين جميعـاً الحماية القانونية؛ ا
لســنة  67م في  القضــية المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا بــرقم 2112يوليــو  6المنعقــدة في 

 قضائية دستورية، من موقع المحكمة الدستورية العليا، سبق ذكره(. 22
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 .(1)في ظروف مختلفة أخرى، أو

 :نسانيإمبدأ العدالة الاجتماعية مبدأ ـ  2

سفياً أو سياسـياً، بـل وباعتبـاره تجسـيداً لنظـرة المجتمـع، فهـولا لفهو ليس مبدءاً ف
يمكــــن أن يكـــــون ســـــوى مبـــــدأ إنســـــاني ينبـــــع مـــــن الطبيعـــــة البشـــــرية، ويـــــرتبط بالكرامـــــة 
الإنسانية، ويتشكل نتيجة تفاعل الإنسان مع  يطه والاتجاهـات المختلفـة في المجتمـع، 

كامـــــل أطيافـــــه، وظروفـــــه، وآمالـــــه، متعـــــدياً بصـــــفته النظـــــرة الفرديـــــة إلى نظـــــرة المجتمـــــع ب
وأحزانــــه، وأفراحــــه، فمــــا يُـع ــــدُّ عــــادلاً اجتماعيــــاً في القــــرن العشــــرين قــــد لا يُـع ــــدُّ عــــادلاً 

 .والعشرينالحادي اجتماعياً في القرن 

 :مبدأ العدالة الاجتماعية مبدأ شموليـ  3

في فهــو يتعلــق بغـــيره مــن المبـــادئ الاقتصــادية، والسياســـية، والاجتماعيــة، ويضـــ
عليهــا صــفته، فتكــون المســاواة عادلــة اجتماعيــاً عنــدما تتضــمن اســتثناء يتعلــق بصــال 
المجتمــع، والمصــلحة العامــة، فهــو يضــفي علــى مبــدأ المســاواة وغــيره اللمســة الإنســانية؛ 

لــه علاقــة بجميــع بــل الــتي تبعــده عــن التجــرد والجمــود، كمــا أنــه لــيس خاصــاً بالقــانون، 
 نواحي الحياة.

العديد من  الإسلام أرسى أما في الشريعة الإسلامية؛ فلا يخفى أنهذا قانون، 

                                                           

مجلووة مصوور لســتار. مــو معاملــة ضــريبية جديــدة للثــروة العقاريــة في مصــر، ، عبــد اعبوود الحميوودد.  -(1)
، 241م. الســنة الخامســة والتســعون، القــاهرة. ص: 2114إبريــل  463/464العــدد المعا وور ، 

249. 
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القواعد والأسس؛ التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع، ومنها أسس العدالة 
الاجتماعية بما تحمله من معان وقيم رفيعة، تساعد على القيام بمجتمع يتمتع 

ي لا تطبق فقط على بالسلام، والإخاء، والمحبة، وهي وفقاً للمنظور الإسلام
 .(1)المسلمين، إنما جعلت لجميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن معتقداتهم

ولا أدل علــى ذالــك مــن الوثيقــة الــتي أبرمهــا الصــحابي خالــد بــن الوليــد مــع أهــل 
والــتي أقرهــا الخليفــة أبــو بكــر والصــحابة، والــتي  –وكــانوا مــن النصــارى  –الحــيرة بــالعراق 

نــة الدولــة يالقــوم ضــد الفقــر والمــرض والشــيخوخة، وأن تتــولى خز تضــمنت تــأمين هــؤلاء 
تمويـــل هـــذا التـــأمين، وهـــو أول ضـــمان اجتمـــاعي مـــن نوعـــه في التـــاريخ، « بيـــت المـــال»

 وأبل  دليل على عدالته الاجتماعية مع الجميع.

ـــأمر بالعـــدل في الفعـــال والمقـــال علـــى القريـــب والبعيـــد، والله تعـــالى  والله تعـــالى ي
قــال تعــالى: َإن الله يــأمر   ،(2)بالعــدل لكــل أحــد، في كــل وقــت، وفي كــل حــاليــأمر 

 . (3)بالعدل والإحسان...{
والسياسية المالية ككل في الإسلام قائمة، ومبنية على أسس وقواعد  دد 

خلال منهجه شرعية وأخلاقية، تتضمن في مضمونها تحقيق العدالة الاجتماعية؛ من 
حقاً في أموال الأغنياء، وأن العامل يجب أن يأخذ الأجر القائم على أن للفقراء 

الذي يتناسب مع عمله، وأنه يجب إشباع جميع الحاجات الأساسية للأفراد، فهو 
                                                           

م. دار غريـب للطباعـة 2112م، نظوم الأمو  والعدالوة فوي الإسولا مـد الحسـيني.  عبد العزيز،د.  -(1)
 .123القاهرة. ص والنشر والتوزيع، 

 (.2/191تفسير ابن كثير ) -(2)
 .91سورة النحل/  -(3)
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أقام العدالة الاجتماعية على أسس من التحرر والمساواة الناتجة عن الإنسانية، 
 يق للعدالة الاجتماعية.المصحوبة برابط التضامن بين أفراد المجتمع، وهو المضمون الحق

هذه صورة تقريبية لمع  العدالة الاجتماعية عامة، أمـا معـ  العدالـة الاجتماعيـة 
ـــة التشـــريعية  :في نطـــاق فـــرض الضـــرائب فهـــي تعـــني ـــه يجـــب علـــى المشـــرع  في العملي أن

المفضــية إلى فــرض ضــرائب جديــدة، أو تعــديل مــا هــو قــائم مــن الضــرائب، أن يراعــي 
ـــتي مـــن  شـــأنها تقليـــل الفـــوارق الاقتصـــادية بـــين طبقـــات المجتمـــع، وتصـــحيح العوامـــل ال

حــــالات المســــاواة في التوزيــــع بالشــــكل الــــذي يــــؤدي إلى الأخــــذ مــــن الغــــني أكثــــر مــــن 
 الفقير.

وإعــادة توزيــع مآخــذ بعكــس مآخــذ، وذلــك بإعطــاء الفقــير أكثــر مــن الغــني مــن 
ـــة الخـــدمات؛ بحركـــة تـــؤدي إلى التـــوازن بـــين الغـــني والفقـــير، هـــذا مـــ ـــة ومـــن ناحي ن ناحي

ـــــــك بتقـــــــديم الإعفـــــــاءات  أخـــــــرى أن تســـــــاهم الضـــــــريبة علـــــــى تشـــــــجيع التعلـــــــيم، وذل
ة لمرفــق الـتعلم، ومســاهمة الضـرائب بتــوفير فـرص عمــل عـن طريــق الضريــبيوالتخفيضـات 

ع الاسـتثمار، وغيرهـا مـن مجـالات الحيــاة، حـتى إن الكثـير مـن الفقهـاء يـرى أن ـ ـتشجيـ
يراً في معـ  العدالـة الاجتماعيـة، كـان مـن شـأنه أن اسـتغرق وفق هـذا ـ هنـاك توسـعاً كبـ

تطبيـــــق هـــــذه الفكـــــرة، وربمـــــا اســـــتبعد القواعـــــد الدســـــتورية الأخـــــرى الـــــواردة في الوثيقـــــة 
الدســـتورية، ويـــرون بالتـــالي أن فكـــرة العدالـــة الاجتماعيـــة فقـــدت أي مفهـــوم  ـــدد لهـــا، 

مفهومـا  ـدداً، يحفـظ  الضريــبيال بينما من المفترض أن تمنح العدالة الاجتماعية في المج
لهـــا ذاتيتهـــا، ويكـــرس قيمتهـــا الدســـتورية بوصـــفها مبـــدأ دســـتورياً، ولا يتضـــمن بالتـــالي 

 .(1)مساساً بالقواعد الدستورية الأخرى

                                                           

 مرجع سبق ذكره. .الدستور والعدالة الاجتماعية . مد  مد ،عبد اللطيفد.  -(1)



011 

 
 

ونعتقــد أنــه لا يوجــد أي اســتغراق أو اســتبعاد لأي مــن القواعــد الدســتورية، فحــين 
المتوازنـة لحـق الملكيــة مـن الضــرائب مـثلاً، معطيــة تـدخل العدالـة الاجتماعيــة لتحقـق الحمايــة 

الحـــق للدولـــة بالاســـتفادة مـــن الوظيفـــة الاجتماعيـــة لحـــق الملكيـــة، ومقـــرر حمايـــة عادلـــة لهـــذا 
الحــــق مــــن مــــا هــــو جــــائر مــــن ضــــرائب، وحــــين يتــــدخل مبــــدأ العدالــــة الاجتماعيــــة لحمايــــة 

 الضريــــبين النظـــام المكلـــف مـــن ضـــريبة غـــير متوقعـــة، تربـــك أنشـــطته، وتجعلـــه غـــير واثـــق مـــ
والقـانوني ككـل، فـإن العدالـة الاجتماعيـة في هـذه الحالـة لا تسـتغرق، أو تسـتبعد أو تتعـدى 
علـــى تلـــك المبـــادئ، أو علـــى أي مبـــادئ أخـــرى، فالكيـــان الـــذا  لتلـــك المبـــادئ لم يمـــس. 

ــبيولكـــن مـــن يحـــدد أن هـــذه الضـــريبة تمـــس حـــق الملكيـــة، أو أن العقوبـــة  ة تُـع ـــدُّ غـــير الضريــ
 عادلة، ومضرة بحق الملكية مثلاً، أم أنها ضرورية لرفد الخزينة، وأن هناك ما يبررها؟ن.

فالعدالــة الاجتماعيــة هــي مبــدأ عــام يعكــس التوجــه الســائد في المجتمــع، ويحــدد 
القيم التي يعدُّها عادلـة، وحـدود، ومسـتويات عـدالتها، وقبولهـا الاجتمـاعي، وهـي ـ في 

لـق بالكـل والجـزء في الوقـت نفسـه؛ فقـد يقـال عـن قـانون حد ذاتها ـ مفهوم غـامض يتع
ــــة  ــــة، فالعدال ــــه، ويقــــال عــــن بعــــض مــــواده: إنهــــا غــــير عادل أنــــه عــــادل اجتماعيــــاً بكليت
الاجتماعيـــة مفهـــوم كلـــي لا يتعلـــق بمبـــدأ بذاتـــه، بـــل بمـــا يقدمـــه للمجتمـــع، ومـــا يقدمـــه 

ه، ولأفــراده بغــضّ المجتمــع ومــا يــراه حــول هــذا الموضــوع، ومــدى العدالــة الــتي يحققهــا لــ
النظـر عــن طبيعــة المبــدأ، وبغــضّ النظــر عـن الموضــوع، ســواء كــان قانونيــاً، أو اقتصــادياً، 

 .(1)أو غير ذلك
                                                           

م. في 1991يونيــو ســنة  7، بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الســبت المصــرية المحكمــة الدســتورية العليــا -(1)
أيضـاً: «. دسـتورية»قضـائية  11  لسـنة 112بجـدول المحكمـة الدسـتورية العليـا بـرقم القضية المقيدة 

م. في القضية المقيدة بجدول المحكمـة 1996السبت أول فبراير سنة  بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم
وهــذا مــا  .موقــع المحكمــة الدســتورية العليــا« دســتورية»قضــائية  16لســنة  71الدســتورية العليــا بــرقم 
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لا يعـــدو أن  –وباعتبـــاره قيمـــة مثلـــى  -العـــدل  رتأتـــه المحكمـــة الدســـتورية العليـــا حـــين قضـــت بـــأنا
يكون مفهوماً مجرداً، بيد أن العدل من منظور اجتماعي، إنما يتحدد على ضوء القيم الـتي ارتضـتها 

عــن الجماعــة خــلال زمــن معــين، وكــان تقيــدها بهــا مهيمنــاً علــى مظــاهر ســلوكها تعبــيراً مــن جانبهــا 
أكثـــر المصـــال توافقـــاً مـــع بيئتهـــا، فـــلا يكـــون قبـــول أفرادهـــا بهـــا إلا حـــلاً ملائمـــاً لتنـــازع توجهـــاتهم 
وتعارضها، ولئن جاز القول بأن تلك القـيم لا تعـني شـيئاً ثابتـاً بـاطراد، وأن معانيهـا وغاياتهـا تتبـاين 

مخـــاطر التعـــارض في مجـــال  تبعـــاً لمعـــايير الضـــمير الاجتمـــاعي ومســـتوياتها؛ وكـــان لا يجـــوز بـــالنظر إلى
العدالـــة الاجتماعيـــة بـــين مفترضـــاتها النظريـــة، ومتطلباتهـــا العمليـــة، أن يكـــون تصـــورها ذاتيـــاً، ولا أن 

 ــدداً مــن منظــور  -تكــون دائــرة تطبيقهــا منغلقــة علــى نفســها، إلا أن القــيم الــتي يحتضــنها العــدل 
 يلـتمس المشـرع طريقهـا بعيـداً عمـا تظـل نتـاج الخـبرة الـتي صـهرها العقـل الجمـاعي، فـلا -اجتماعي 

 يراه الأفراد في مجموعهم حقاً وإنصافاً.
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 المطلب الثاني

التكريس الدولي والدستوري للعدالة الاجتماعية في نطاق فرض 
 الضرائب العامة

 

العدالـــة الاجتماعيـــة في لاقـــى مبـــدأ العدالـــة الاجتماعيـــة ـ بشـــكل عـــام ـ ومبـــدأ 
فــرض الضــرائب ـ خاصــة ـ اهتمامــاً كبــيراً، وظهــر ذلــك جليــاً مــن خــلال كفالتهــا دوليــاً 
ودســتورياً، بــالنر عليهمــا في المواثيــق الدوليــة، والدســاتير المحليــة، فيكفــي أن نشــير إلى 

قــد  1941أن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، الصــادر عــن الأمــم المتحــدة في العــام 
شار في ديباجته إلى ضرورة النهوض بالتقدم الاجتمـاعي، وبتحسـين مسـتويات الحيـاة أ

 في جو فسيح من الحرية.

لكـــــل شـــــخر حـــــق في »( منـــــه أن 21وقـــــد نصـــــت الفقـــــرة الأولى مـــــن المـــــادة )
مســــتوى معيشــــة يكفــــي لضــــمان الصــــحة والرفاهــــة لــــه ولأســــرته، وخاصــــة علــــى صــــعيد 

لطبيــة، وصــعيد الخــدمات الاجتماعيــة الضــرورية، المأكــل، والملــبس، والمســكن، والعنايــة ا
وله الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة، أو المرض، أو العجـز، أو الترمـل، أو 
الشــــيخوخة، أو غــــير ذلــــك مــــن الظــــروف الخارجــــة عــــن إرادتــــه، والــــتي تفقــــده أســــباب 

 «.عيشه

لكـل شـخر ـ هذا بالإضافة إلى كثير من المواد الأخرى؛ الـتي أكـدت علـى أن 
بوصــفه عضــواً في المجتمــع ـ حــق في الضــمان الاجتمــاعي، ومــن حقــه أن تــوفر لــه ـ مــن 
خـــلال المجهـــود القـــومي، والتعـــاون الـــدولي، وبمـــا يتفـــق مـــع هيكـــل كـــل دولـــة ومواردهـــا ـ 
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ـــــامي  ـــــه، ولتن ـــــتي لا غـــــ  عنهـــــا لكرامت ـــــة والثقافيـــــة؛ ال الحقـــــوق الاقتصـــــادية والاجتماعي
 .  (1)شخصيته بحرية

م العهـد الـدولي الخــاص 1977صـدرت الأمـم المتحـدة بعـد ذلـك في عـام كمـا أ
؛ والـــذي تضـــمن في مادتـــه الثانيـــة التأكيـــد علـــى «بـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة»
حق كل شخر في العمل، وحقه أيضاً في الأمن الاجتماعي، وفي الرعايـة الصـحية، »

 «.وفي التعليم

بالعدالة الاجتماعية بوضوح في الدساتير كما ظهر اهتمام التشريع الدستوري 
الفرنسية المتعاقبة بعد الثورة، فإذا كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا في 

م لم يشر إلى الحقوق الاجتماعية، وخاصة الحق في 1619من أغسطس  16
لتي المساعدة العامة؛ إلا أن موضوع الحقوق الاجتماعية لم يكن غائباً عن المناقشات ا

كما أن الإعلان نفسه قد تضمن نوعاً خاصاً من العدالة  أفضت إلى الإعلان،
الضريبة العامة يجب أن »، حين نر على أن: (2)ةالضريـبيالاجتماعية هو العدالة 

 .(3)«توزع بين جميع المواطنين بحسب إمكاناتهم

على أن يقوم الاقتصاد »أما في الدساتير العربية؛ فإن الدستور المصري قد نرَّ 
الوطني على حرية النشاط الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة 

                                                           

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  22المادة  -(1)
 .2الدستور والعدالة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره. ص .،  مد  مدعبد اللطيفيراجع: د.  -(2)
 في فرنسا.من إعلان حقوق الإنسان و المواطن  13المادة  -(3)
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 .(1)«للملكية، والحفا  على حقوق العمال

القومي، وأن ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل 
وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، 
وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدأ للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب 

على العدالة  الضريـبيوصولًا إلى تأسيس النظام  (2)الفروق بين الدخول،
 .(3)الاجتماعية

 الضريـبيلى مبدأ العدالة الاجتماعية في النظام وكان أول دستور مصري نر ع
العدالة الاجتماعية »( منه على أن 22م، حيث نصت المادة )1917هو دستور 

 «.والتكاليف العامة ،أساس الضرائب

التي اعتمدها الدستور المصري، وذلك ذاتها  وقد انتهجت دول عديدة الصيغة
الضرائب والتكاليف العامة، وذلك في كل بالنر على أن العدالة الاجتماعية أساس 

 .(4)من الكويت، والبحرين

أما في سورية فقد تواترت الدساتير فيها بالنر على مبدأ العدالة 

                                                           

 من الدستور المصري. 4المادة  -(1)
 من الدستور المصري. 23المادة  -(2)
 من الدستور المصري. 31المادة  -(3)
 من القانون البحريني. 11من الدستور الكويتي والفقرة الأولى من المادة  24المادة  - 4))



010 

 
 

تفرض الضرائب على أسس »، حيث نر الدستور الحالي على أن (1)الاجتماعية
 .(2)«عادلة، وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية

ــــــه، وتحــــــت عنــــــوان: كمــــــا أ ن الدســــــتور الســــــوري الحــــــالي يحتــــــوي ضــــــمن طيات
المبــــــادئ الاقتصــــــادية والتعليميــــــة والثقافيــــــة مــــــن المبــــــادئ؛ مــــــا يــــــدفعنا إلى القــــــول أنــــــه 

 .(3)عني بالعدالة الاجتماعية أبل  عناية

كمــــــا أن دســـــــاتير عربيـــــــة أخــــــرى اتخـــــــذت منحـــــــى مشــــــابهاً لمـــــــا اتخـــــــذه المشـــــــرع 
علــــــــى »الدســــــــتور الأردني؛ الــــــــذي نـــــــر علــــــــى أن  ، ومنهـــــــا(4)الدســـــــتوري في ســــــــورية

الحكومــــــة أن تأخــــــذ في فــــــرض الضــــــرائب بمبــــــدأ التكــــــاليف التصــــــاعدي، مــــــع تحقيــــــق 
ــــــــــة الاجتماعيــــــــــة، ولا تتجــــــــــاوز مقــــــــــدرات المكلفــــــــــين علــــــــــى الأداء، ة و المســــــــــاوا العدال

 .)1(«وحاجة الدولة إلى المال

                                                           

للدســــتور الحــــالي، أمــــا ( علــــى صــــيغة مشــــابهة 21م )م1972م و1911حيــــث نــــر دســــتورا عــــام  -(1)
م فقد نر على صيغة مشابهة، مع إضافة عبارة أن يأخـذ بعـين الاعتبـار عـدد أفـراد 1913دستور 

 (. 33م 7الأسرة المكلف المسؤول عن إعالتهم ) ف
 م.1961من الدستور السوري الدائم الصادر عام  19المادة  - 2))
مـن الدسـتور  12قيق العدالة الاجتماعية، فالمـادة فهناك كثير من مواد الدستور الحالي تعمل على تح -(3)

تقضي بأن الدولة في خدمـة الشـعب، وتعمـل مؤسسـاتها علـى حمايـة الحقـوق الأساسـية للمـواطنين، 
تــنر علــى أن الاقتصــاد الدولــة اقتصــاد اشــتراكي، يهــدف إلى  13وتطــوير حياتهــا، كمــا أن المــادة 

ضافة إلى كثير من المـواد الـتي نصـت علـى مبـادئ القضاء على جميع أشكال الاستغلال، وذلك بالإ
 مجانية التعليم، وتحديد أنواع الملكية، والتأكيد على الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية.

مـــن الدســـتور اليمـــني علـــى أن يراعـــى في فـــرض الضـــرائب والتكـــاليف العامـــة  12فقـــد قضـــت المـــادة  -(4)
 من الدستور اليمني(. 12المواطنين. )المادة  مصلحة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين

 م.1917من الدستور الأردني لعام  111المادة  -(1)
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قتصـاد القـومي يـنظم الا»أن كما أن دستور المملكة العربية السعودية نر على 
وفقــــاً لخطــــط مرســــومة، تقــــوم علــــى أســــاس العدالــــة الاجتماعيــــة، وتهــــدف إلى التنميــــة 

 .(1)«الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين

الإشادة بمواقف المحكمة الدستورية المصرية؛ الـتي كـان لهـا وفي هذا السياق تجب 
، فهــي تؤكــد في أحــد مفهــوم العدالــة، وتكــوين الســياج الحــامي لهــاأبلــ  الأثــر في تبيــان 

أن الضريبة التي يكـون أدا هـا وفقـاً للدسـتور، واجبـاً قانونـاً، هـي تلـك »أحكامها على 
الــتي تـــوفر لهـــا قوالبهـــا الشـــكلية، وأسســها الموضـــوعية، وعـــدالتها الاجتماعيـــة؛ جوهرهـــا 

 .(2)«ومسراها

ورد النصــــــوص الدســــــتورية المتعلقــــــة بالعدالــــــة ولابــــــد مــــــن التنويــــــه إلى أننــــــا لم نــــــ
الاجتماعية، والتي لا تتعلق بفرض الضرائب؛ كنوع من الحشـو أو الزيـادة، بـل للتأكيـد 
ـــــة اســـــتقرت في الدســـــاتير علـــــى شـــــكل ضـــــمانة دســـــتورية  علـــــى أن العدالـــــة الاجتماعي
أساســـية، ومـــن ثم تم التأكيـــد عليهـــا بأشـــكال مختلفـــة، ســـواء مـــن خـــلال الـــنر علـــى 

، أو ضـرورة اعتمـاد النظـام الضريــبيرة أن تكـون العدالـة الاجتماعيـة أسـاس النظـام ضرو 
الاقتصـــادي ككـــل علـــى العدالــــة الاجتماعيـــة، فهـــي أضــــحت مـــن المبـــادئ الدســــتورية 
العامــة؛ الــتي لا غــ  عنهــا في أي نظــام قــانوني، وأن الضــريبة قــد تكــون المهــدد الأكــبر، 

، وتحقيــــق مبتغــــاه، وخاصــــة في الوقــــت الــــراهن؛ أو الــــداعم الأكــــبر؛ لوجــــود هــــذا المبــــدأ
                                                           

 م.1971من دستور السعودي لعام  21المادة  - 1))
م الموافـق 1991يونيـو سـنة  7، بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السـبت المصرية المحكمة الدستورية العليا -(2)

ـــــرقم هــــــ.  1419صـــــفر ســـــنة  11 ـــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا ب  112في القضـــــية المقي
 من موقع المحكمة الدستورية العليا سبق ذكره.« دستورية»قضائية  11 لسنة



011 

 
 

والــــذي يترافــــق مــــع اتجــــاه الكثــــير مــــن البلــــدان العربيــــة وغيرهــــا، إلى الانتقــــال إلى نظــــام 
اقتصـــاد الســـوق الاجتمـــاعي، ولـــن يتبقـــى للشـــعوب إلا العدالـــة الاجتماعيـــة؛ كضـــمانة 

لمصــرية علــى لعــدم التعســف والإضــرار بحقــوقهم، ومــا إقــدام المحكمــة الدســتورية العليــا ا
، إلا لإدراكهـا لهـذا الواقـع، وحبـذا الضريــبيالتوسع بمفهوم العدالة الاجتماعية في المجـال 

لونال هذا المبدأ في سورية مزيداً من الاهتمام من قبل الفقـه، والقضـاء الدسـتوري علـى 
 النحو؛ الذي نراه في الفقه، والقضاء المصري.

*    *    * 
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 المبحث الثالث
 التطبيقاع العملية لمبدأ العدالة الاجتماعية في نطاق فرض الضرائب

 

يلاحظ مما سبق أنه على الرغم من المحاولات الحثيثة لرجال القانون لتحديد 
مفهوم، وإيجاد تعريف دقيق للعدالة الاجتماعية، إلا أنهم أخفقوا في ذلك، ودخلوا في 

وا إلى البحث في تطبيقات هذا إلى نتيجة  ددة؛ لذلك عمد جدال كبير لم يفضِ 
المبدأ على الواقع العملي، والبحث في الدور الذي يمكن أن يقوم به لحماية حقوق 
المكلفين؛ لذلك سنطرح ـ في هذا البحث ـ بعض التطبيقات العملية لمبدأ العدالة 
الاجتماعية في نطاق فرض الضرائب العامة؛ وذلك من خلال بيان دور العدالة 

في إحدث التوازن بين الضريبة وحق الملكية، وبمبدأ عدم رجعية القوانين  الاجتماعية
 من خلال مطلبين، هما:

ة الضريـبيدور العدالة الاجتماعية في إحداث التوازن بين  المطلب الأول:
 وحق الملكية.

 مبدأ عدم الرجعية في نطاق فرض الضرائب العامة. المطلب الثاني:

*    *    * 
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 المطلب الأول 
وح   ةالضريوبدور العدالة  الاجتماعية في  إحداث التوازن بي  

 الملكية
 

لـن ننـاقر ـ في هــذا البحـث ـ حـق الملكيــة، ومـدى قدسـيته، أو ماهيـة موجباتــه، 
ودواعـي عــدم المســاس بــه؛ بـل ســيكون مــدار بحثنــا هـو العدالــة الاجتماعيــة، ودورهــا في أ

ة بحــق الملكيـــة ضــمن إطــار الوظيفـــة الضريـــبيو العقوبــة تبريــر إمكانيــة مســاس الضـــريبة، أ
الاجتماعيــة لهــذا الحــق، ودورهــا ـ في الوقــت ذاتــه ـ في حمايــة حــق الملكيــة مــن التعــدي؛ 

ة، ولـــذلك ســـيكون طرحنـــا ضـــمن الضريــــبيأو العقوبـــة  ،الـــذي يمكـــن أن تحدثـــه الضـــريبة
 ة.الضريـبيمجالين، يتناول الأول الضريبة، والثاني العقوبة 

 في مجال الضريبة: -الفرع الأول

مــن المعلــوم أن لكــل إنســان الحــق في ملكيــة خاصــة بمفــرده، أو بالاشــتراك مـــع »
، وأن ممارســـة (1)«آخــرين، ولا يجـــوز حرمـــان أي إنســـان ـ بطريقــة تعســـفية ـ مـــن ملكيتـــه

، وهنـا يـبرز دور العدالـة (2)ة يتضـمن بالضـرورة اعتـداء علـى حـق الملكيـةالضريــبيالسلطة 
الملكيـــة في إطـــار الـــنظم »الاجتماعيـــة في إقامـــة التـــوازن بـــين هـــذين الأمـــرين، خاصـــة أن 

الوضعية الحديثة ـ لم تعد حقاً مطلقاً يستعصى على التنظيم التشريعي، فقد غـدا سـائغاً 
بمراعـاة تحميلها بـالقيود الـتي تقتضـيها وظيفتهـا الاجتماعيـة الـتي يتحـدد نطاقهـا ومرماهـا 

                                                           

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 16المادة  -(1)
 .271ص: ،الضماناع الدستورية في المجال الضريبي،  مد  مد. عبد اللطيفد.  -(2)
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الموازنـة؛ الـتي يجريهـا المشـرع ـ في ضـوء أحكـام الدسـتور ـ بـين المصـلحة الخاصـة للمالـك، 
فلــم تعــد بــذاك الحــق المقــدس الــذي لا يجــوز المســاس بــه  ،(1)«والصــال العــام للمجتمــع

ن كـــان  ميـــاً في الدســـاتير كافــة إلا أن حمايتـــه يجـــب أن تكـــون بحـــدود، إإطلاقــاً، فإنـــه و 
الحمايــــة تحــــددها متطلبــــات الصــــال العــــام للمجتمــــع، وضــــمن إطــــار وأن حــــدود هــــذه 

 العدالة الاجتماعية.

 22في « ســـان خوســـية»فالاتفاقيــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان الــتي وقعـــت في  
ـ لكل إنسـان الحـق في اسـتعمال  1»( أنه 21م؛ والتي نصت في مادتها )1979/ 11/

 الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع. ملكه والتمتع به، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك

ـ لا يجـــوز تجريـــد أحـــد مـــن ملكـــه إلا بعـــد دفـــع تعـــويض عـــادل لـــه، ولأســـباب  2
تتعلــق بالمنفعــة العامــة، أو المصــلحة الاجتماعيــة، وفي الحــالات والأشــكال الــتي يحــددها 

 «.القانون

 وبالتـــالي مـــن حـــق الدولـــة أن تشـــرع قـــوانين لتنظـــيم حـــق الملكيـــة بالتأســـيس علـــى
، (2)المصـــلحة العامــــة، أو لضــــمان دفــــع الضــــرائب، أو غرامــــات، أو أي عقوبــــات ماليــــة

فحــق الملكيــة وإن كــان يحقــق بحــدّ ذاتــه  العدالــة باعتبــاره جــزاء للجهــد، فهــو أيضــاً أداة 
التي يحقق بها مصلحة الفـرد وعدالتـه، ولـذلك الدرجة نفسها لتحقيق مصلحة الجماعة ب

                                                           

م. في القضــية المقيــدة 1993يونيــة ســنة  19المحكمــة الدســتورية العليــا، بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم  -(1)
، موقــع المحكمـــة الدســـتورية «دســـتورية»قضــائية  11لســـنة 1بجــدول المحكمـــة الدســتورية العليـــا بــرقم 

 العليا، سبق ذكره.
 .22مرجع سبق ذكره، ص: .، تهاني  مدالجبالي .القاضية -(2)



011 

 ود.وضع القانون له الحدود والقي

والدستور السوري، وفي تنظيمه للملكية، لم يغفـل الوظيفيـة الاجتماعيـة لهـا، ولا 
ـــة إلى ثـــلاث أقســـام:  ـــة الاجتماعيـــة، فهـــو وبعـــد أن قســـم الملكي دورهـــا في تحقيـــق العدال
ملكيـــــة الشـــــعب، وملكيــــــة جماعيـــــة، وأشـــــار إلى مــــــا لهمـــــا مـــــن أثــــــر في تحقيـــــق العــــــدل 

ـــة، فإنـــه وفي النـــوع الثالـــث،  ـــة؛ لم يغفـــل الإشـــارة إلى الاجتماعي والمتعلـــق بالملكيـــة الفردي
وظيفتهــــا الاجتماعيــــة في خدمــــة الاقتصـــــاد القــــومي، وفي إطــــار خطــــة التنميـــــة، وأن لا 

، فجعــل الملكيــة الفرديــة في خدمــة (1)تتعــارض في طــرق اســتخدامها مــع مصــال الشــعب
امـــد الـــذي لا المجتمـــع،  وأحـــد عناصـــر العدالـــة الاجتماعيـــة، ولم يجعلهـــا بـــذلك الحـــق الج

 الذي يكفل مساهمتها في المجتمع. ؛يجوز المساس به، بل وضعها في إطارها

وما يثير الاهتمام في موضوع حق الملكية؛ أنه هل من الممكـن أن تكـون الملكيـة 
وعـــاء للضـــريبة؟ أم أنـــه يجـــب أن تكـــون صـــور الـــدخل علـــى اختلافهـــا فقـــط ـ أيـــاً كـــان 

إلى ر وس الأمــــوال الــــتي أنتجتهــــا ـ وعــــاء أساســــياً مصــــدرها، وباعتبــــاره إيــــراداً مضــــافاً 
 لعدالتها وموضوعيتها وحده، بارتباطه بالمقدرة التكليفية لمموليها. كافلاً و للضريبة، 

تجيبنــا علــى هــذا الســؤال المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر بتقريرهــا؛ أن اعتمــاد 
وعاصف بها، وينال مـن حق الملكية كوعاء أساس للضريبة مخالف للعدالة الاجتماعية، 

ــــد مــــن نطــــاق  أصــــلها، أو يفقــــدها مقوماتهــــا، أو يفصــــل عنهــــا بعــــض أجزائهــــا، أو يقي

                                                           

 من الدستور السوري. 14الفقرة الثالثة من المادة  -(1)
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، ورأت أيضــاً (1)الحقــوق الــتي تتفــرع عنهــا في غــير ضــرورة تقتضــيها وظيفتهــا الاجتماعيــة
ــــــة، ويكــــــون عــــــدواناً عليهــــــا غصــــــباً وأدخــــــل إلى  أنــــــه يفقــــــد الملكيــــــة ضــــــماناتها الجوهري

 .(2)«مصادرتها

ا مــا حــدا بهــا إلى تقريــر عــدم دســتورية الضــريبة علــى الأرض الفضــاء، والــتي  وهــذ
مــن قيمــة الأراضــي الفضــاء الواقعــة داخــل  %2كانــت تقضــي بفــرض ضــريبة مقــدارها 

؛ (3)نطــاق المــدن في المنــاطق المتصــلة بــالمرافق العامــة الأساســية مــن ميــاه، ومجــار، وكهربــاء
لمــال المفروضــة عليــه كليــة، أو الانتقــاص يــؤدي إلى زوال رأس ا»لأن مــن شــأن ذلــك أن 

 .(4)«منه بدرجة جسيمة

ومــــن نجانــــب مــــا ذهبــــت إليـــــه المحكمــــة في حكمهــــا الســــابق، ونتفــــق مـــــع رأي 

                                                           

م، في 1996نـوفمبر سـنة  11، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت المصرية المحكمة الدستورية العليا -(1)
«. دســــــتورية» قضــــــائية 16 لســــــنة 11القضــــــية المقيــــــدة بجــــــدول المحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا بــــــرقم 

م. في القضـية المقيـدة بجـدول 1997سـبتمبر سـنة  6 قدة في يـوم السـبتبالجلسة العلنية المنع أيضاً:
موقـــع المحكمـــة الدســـتورية العليـــا، « دســـتورية» قضـــائية 16 لســـنة 9 المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بـــرقم

 سبق ذكره.
. م1996بالجلسـة العلنيـة المنعقـدة في يـوم السـبت أول فبرايـر سـنة  ،المصـرية المحكمة الدستورية العليا -(2)

، موقــع «دســتورية»قضـائية  16لســنة  71في القضـية المقيــدة بجـدول المحكمــة الدســتورية العليـا بــرقم 
 المحكمة، سبق ذكره.

لسـنة  34م بالقـانون رقـم 1967لسـنة  116مكرراً، المضافة للقانون رقـم  3الفقرة الأولى من المادة  -(3)
 م.1961

م. في القضــية 1993يونيـة سـنة  19بالجلسـة العلنيــة المنعقـدة يـوم ، المصـرية يـالالمحكمـة الدسـتورية الع -(4)
موقـــع المحكمـــة «. دســـتورية»قضـــائية  11لســـنة  1المقيـــدة بجـــدول المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بـــرقم 

 الدستورية العليا، سبق ذكره.
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مـن قيمـة الأرض  %2، بـأن سـعر الضـريبة والمقـدر (1)الدكتور  مد  مد عبد اللطيـف
مستمر، ومتزايـد بشـكل   يُـع دُّ  دوداً بالمقارنة مع قيمة الأرض، فقيمة الأرض في ارتفاع

كبير هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فـإن سـعر الضـريبة يتفـق مـع الشـريعة الإسـلامية 
دخــلاً أم لا، وإن هــذه الضــريبة ـ  رّ ســواء كانــت تــد % 241لزكــاة بمقــدار الــتي فرضــت ا

برأينــا ـ تضــمن تحقيــق الوظيفــة الاجتماعيــة لحــق الملكيــة، فمــا فائــدة الأرض الــتي لا تــدر 
؟ن وفرض المشـرع ضـريبة عليهـا هـو دفـع لصـاحبها لاسـتثمارها بمـا يحقـق الخـير لـه، دخلاً 

مـــن قـــانون  13ولمجتمعـــه. ولكـــن ومـــن بهـــذا الصـــدد نشـــير إلى الفقـــرة )ب( مـــن المـــادة 
م؛ والــتي جـاء في متنهــا أن ضــريبة 13/11/2113تــاريخ 24الضـريبة علــى الــدخل رقـم 
أكانت المبـال  أو القـيم الموزعـة مـأخوذة مـن  تتوجب سواء» ريع ر وس الأموال المتداولة

 .(2)«الأرباح أم لا

ووجهــة نظرنــا تتعلــق في حــال كانــت المبــال ، أو القــيم الموزعــة غــير مــأخوذة مــن 
الأرباح، فهي بالتالي قد تكون موزعة من رأس المال، وهذا ـ برأينا ـ يخـالف مبـدأ العدالـة 

، كمـا %2ولـيس  %641المتداولـة هـو الاجتماعية، فمعدل ضريبة ريع ر وس الأمـوال 
 هو الحال في ضريبة الأرض الفضاء.

ـــالي فإنـــه إذا كانـــت القـــيم الموزعـــة مـــن رأس المـــال، فهـــو يُـع ـــدُّ مساســـاً بحـــق  وبالت
الملكية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ر وس الأمـوال تلـك تشـكل مسـاهمة في 

عكـس مـا هـو الحـال عليـه في ضـريبة الاقتصاد، واستثماراً من شـأنه تـوفير فـرص عمـل؛ ب

                                                           

 .161ص: ،  مد  مد.  المرجع السابق،عبد اللطيفد. -(1)
 م.13/11/2113تاريخ 24قانون الضريبة على الدخل رقم من  13الفقرة ب من المادة  -(2)
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الفضاء، وفرض تلك الضريبة على تلـك المبـال  دون أن توجـد أربـاح؛ سـيؤدي بالتأكيـد 
إلى الأضـــرار بملكيـــة المكلـــف، والـــذي ســـوف يـــنعكس بالتـــالي علـــى الاقتصـــاد، والحالـــة 

 الاجتماعية في المجتمع.

فيمـا ـ أن الإسـلام  أما وجهة نظر الشـريعة الإسـلامية في هـذا النطـاق؛ فإننـا نجـد
ـــ يعتمـــد علـــى فكـــرة أن الفـــرد أشـــبه بالوكيـــل في هـــذا المـــال عـــن الله  يتعلـــق بحـــق المكيـــة ـ

سبحانه وتعالى استخلفه الله به، وأن ملكيته أشبه بوظيفة اجتماعية يجب أن ينفـق منـه 
 منـوا بـالله ورسـوله، وأنفقـوا ممـا جعلكـم مسـتخلفينآلخير المجتمـع والأفـراد، قـال تعـالى: َ

 .(1)فيه{

كمــا أن الإســلام يُـع ــدُّ أن هنــاك أمــوراً هــي خــارج نطــاق التملــك، أي: لا يجــوز 
الاســتئثار بهــا علــى ســبيل التفــرد، وهــي في نظــر الإســلام مــن الأمــور الــتي مــن شــأنها أن 
تكفـــل ضــــرورات الحيــــاة في المجتمـــع، فعــــن رســــول الله صــــلى الله عليـــه وســــلم أنــــه قــــال: 

 .«اء، والكلأ، والنارالناس شركاء في ثلاث: الم»

وهي ضرورات الحياة في ذلك الوقت، وهي دليـل علـى أن أي أمـر مـن شـأنه أن 
يكـــون مهمــــاً للحيـــاة لتلــــك الدرجـــة، فيجــــب أن يكـــون خارجــــاً عـــن نطــــاق الاســــتئثار 

 الفردي، والملكية الفردية.

قـــال ، والإســلام فـــرض الزكـــاة تأكيـــداً علـــى أن للجماعــة حـــق في الملكيـــة الفرديـــة

                                                           

 (.6سورة الحديد الآية ) -(1)
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ـــذين في أمـــوالهم حـــق للســـائل والمحـــروم{تعـــالى وقـــال تعـــالى: َإنمـــا الصـــدقات  (1): َوال
للفقراء والمسـاكين، والعـاملين عليهـا، والمؤلفـة قلـوبهم، وفي الرقـاب، والغـارمين وفي سـبيل 

 .(2)الله، وابن السبيل{

فالزكاة هي حق للسابق ذكـرهم بالآيـة الكريمـة في أمـوال الأغنيـاء فتكـون بالتـالي 
الوظيفــة الاجتماعيـــة للزكـــاة؛ هـــي إعـــادة توزيـــع الملكيـــة بـــين كافـــة طبقـــات المجتمـــع ليـــتم 
العــدل الاجتمــاعي ولا يكــون المــال بيــد فئــة قليلــة مــن النــاس تملكــه دون أغلبيــة أعضــاء 

 .(3)المجتمع قال تعالى: َكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم{

في حمايـــة حـــق الملكيـــة مـــن أي فالعدالـــة الاجتماعيـــة هـــي المـــوازن الـــذي يســـاهم 
اعتداء قد يصيبها؛ نتيجة فرض الضريبة، وهو الـذي يكفـل أيضـاً مسـاهمة حـق الملكيـة 
في الوظيفة الاجتماعية؛ بالسماح باقتطـاع جـزء منهـا، وذلـك بالقـدر الـذي لا يـؤثر في 

 بنيانها الأساس، ويكفل عدم تجمع الثروات بيد فئة قلية.

ومــن هنــا لا نغفــل قيمــة حــق الملكيــة، أو نــدعو إلى إهــداره؛ ولكــن نؤكــد فقــط أن 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة هــو أبلــ  أهميــة، وأعمــق أثــراً في تحقيــق الصــال العــام، فمــا المــانع 
مـن فـرض ضـريبة علـى الملكيـة؛ طالمـا أن هـذه الضـريبة مضـبوطة بضـوابط تكفـل حمايـة حــق 

وألا تفــرض  %2،1العقاريــة مــا المــانع مــن فــرض ضــريبة لا تتجــاوز الملكيــة، فمــثلاً الملكيــة 
مـثلاً علــى مــن يملــك عقــاراً واحـداً، بــل تفــرض علــى مــن يملـك أكثــر مــن عقــار، وعلــى غــير 

                                                           

 (.19سورة الذاريات الآية ) -( 1)
 (.71سورة التوبة الآية ) -( 2)
 (.6سورة الحشر الآية ) -(3)
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ز الأمـوال عـن طريـق شـراء العقـارات، وتجميـد تلـك ـالعقار الذي يشغله، فـذلك يحـد مـن كنـ
إلى زيـــادة أســـعارها إلى درجـــة تخـــرج عـــن العقـــارات دون فائـــدة تـــذكر؛ ممـــا يـــؤدي في النهايـــة 

حـدود المنطـق؛ كمـا أنهــا تـؤدي إلى خـروج الأمــوال مـن ميـدان الاســتثمار؛ وبالتـالي يحـد مــن 
فــــرص العمــــل، وبالتــــالي تكــــون الملكيــــة ذات تــــأثير ســــلبي، وتســــاهم في الإضــــرار بالوظيفــــة 

 الاجتماعية.

في غايـة الأهميـة، ويُـع ـدُّ وفي إطار حماية الملكية لابد مـن التطـرق السـريع إلى أمـر 
مــن متطلبــات حمايــة حــق الملكيــة، وهــو تناســب العقوبــة الضــريبة مــع الفعــل المخــالف، 
فالعقوبة التي تتجاوز في شدتها ما هو مطلوب منها سوف تخـرج عـن مهمتهـا؛ لتصـبح 

 في حد ذاتها خرقاً للحقوق.
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 ة:الضريوبيفي مجال العقوبة  -الفرع الثاني

المقابلة للفعل الخارج عن إطار القانون، بحسب الزمـان والمكـان، تختلف العقوبة 
ومضـــــمون المجتمـــــع، وتوجهـــــه؛ أي: أنـــــه يتعلـــــق بضـــــمير المجتمـــــع الســـــائد، فهـــــي فكـــــرة 
أساســها نســبي، يتوقــف علــى قــيم المجتمــع وثقافاتــه، ويثــور دائمــاً التســا ل حــول تحديــد 

لغايــة النهائيــة لهــا، فالعقوبــة معيــار العقوبــة، وتناســبها مــع الفعــل، ومــدى توافقهــا مــع ا
يبررهــا الفعــل المخــالف؛ الــذي مــن شــأنه أن يضــر بحــق، أو مصــلحة تهــم المجتمــع، أي: 
أن الضرر الذي تم إلحاقه بالنظـام الاجتمـاعي هـو الـذي يحـدد مقـدار العقوبـة، وعمليـة 
تناســب العقوبــة مــع الضــرر يخضــع لمعيــار؛ هــذا المعيــار هــو معيــار اجتمــاعي، يتمثــل في 

عدالــــة الاجتماعيــــة؛ الــــتي تحــــدد تناســــب العقوبــــة مــــع الفعــــل، وهــــذا لا يقتصــــر علــــى ال
القـــانون، بـــل إن علـــى القاضـــي أيضـــاً أن يراعـــي اعتبـــارات تناســـب العقوبـــة، وجســـامة 
الجريمة، ومسؤولية المتهم عن الجريمة، ومقدار خطورتـه علـى المجتمـع، مـع ظـروف الجـاني 

 .(1)دار خطورتها على المجتمعومق ،التي تحدد نوع شخصيته الإجرامية

بطبيعـة خاصـة، تمكنـه  الضريــبي، والذي يتمتع فيه القانون الضريـبيأما في المجال 
ـــه، أن  مـــن تقريـــر عقوبـــات لمـــن يخـــالف أحكامـــه، وتفـــرض علـــى المشـــرع في الوقـــت ذات

ة للدولـة، باعتبــار أن غلتهــا تعُِينهـا علــى مواجهــة الضريـــبييتـوخى ابتــداء حمايـة المصــلحة 
فقاتهـــا، إلا أنـــه يجـــب في الوقـــت ع يْنـــه علـــى المشـــرع أن يـــوازن تلـــك المصـــلحة بالعدالـــة ن

                                                           

م. دار النهضـــة 1916، القســـم العـــام، دروس فوووي قوووانون العقوبووواع،  مـــود نجيـــب. حسووونيد.  -(1)
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الاجتماعية بوصفها مفهوماً مقيداً لنصوص هذا القانون، يؤكد ـ بين ما يشتمل عليـه ـ 
علـــــى أن يكـــــون جـــــزاء الإخـــــلال بهـــــا موازنـــــاً أثقالهـــــا بموجباتهـــــا، لا منتهيـــــاً إلى تعميـــــق 

التقيـــد والالتـــزام بـــأن عقوبـــة الجريمـــة لا يتحملهـــا إلا مـــن  ، وذلـــك مـــن خـــلال(1)وطأتهـــا
أديــن؛ مــن حيــث كونــه مســؤولاً عنهــا، وهــي عقوبــة يجــب أن تتــوازن مــع خصائصــها، 
ووزن الجريمــة، وموضــوعها، وأن لا تكــون العقوبــة الــتي تفرضــها الدولــة بتشــريعاتها مهينــة 

خارجــــة عــــن مفهــــوم ؛ وإلا فإنهــــا ســــوف تكــــون (2)«في ذاتهــــا، أو كاشــــفة عــــن قســــوتها
عـــــن  ـــــددات الدســـــتور  ةالعدالـــــة الاجتماعيـــــة، ماســـــة بحـــــق الملكيـــــة، وبالتـــــالي خارجـــــ

 وموجباته، ماسة بضماناته المكفولة؛ موجبة عدم دستوريتها وبطلانها.

ونــذكر في هــذا الصــدد حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر بشــأن ضــريبة 
الملاهـــي، فالمشـــرع حـــين عـــدّد صـــور الجـــزاء الـــتي قـــرر توقيعهـــا بكاملهـــا علـــى المخـــالفين 
لحكمهــا، لم يقصــرها علــى الغرامــة الــتي فرضــها، ولا علــى أداء بــاقي الضــريبة مــع زيــادة 

ة العــود، وإنمـا ضــم إلى هـذين الجــزاءين عقوبــة تعـادل ثلاثــة أمثالهـا، ومضــاعفتها في حالـ
إغـــلاق المحـــل، وكـــذلك أي عقوبـــة أشـــد يـــنر عليهـــا قـــانون العقوبـــات، أو أي قـــانون 

 آخر.

وهذا ما دفع المحكمة الدستورية إلى اعتبـار ذلـك لـيس إلا غلـواً منافيـاً لضـوابط  

                                                           

م. في 1991يونيــو ســنة  7، بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الســبت المصــرية المحكمــة الدســتورية العليــا -(1)
، موقــع «دســتورية»قضــائية  11 لســنة 112القضــية المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا بــرقم 

 المحكمة، سبق ذكره.
م. بالقضـية المقيـدة بجـدول 1991أب  1القضية بالجلسة المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بمصر  -(2)

 ، موقع المحكمة، سبق ذكره.«دستورية»قضائية  17لسنة  1المحكمة الدستورية العليا برق رقم 
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ة جميعهــا، ومــا ـبيالضريــالعدالــة الاجتماعيــة؛ الــتي أرســاها الدســتور، ليقــيم عليهــا الــنظم 
 .(1)يُـلْح ق بها من الأعباء المالية

وهــي بــذلك أسســت مفهومــاً قائمــاً علــى ضــرورة التناســب والتــوازن بــين العقوبــة 
ة ضرورة حماية، وليس حق الملكية فحسب، بـل جميـع الحقـوق، وضـمن ضـابط الضريـبي

 يحدده مفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع.

*    *    * 
  

                                                           

وأتبعـــت المحكمـــة حـــديثها بـــأن النصـــوص القانونيـــة لا تؤخـــذ إلا علـــى ضـــوء مـــا يتحقـــق فيـــه معناهـــا،  -(1)
تائجها؛ وأن الأصل في صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها علـى  ـل واحـد؛ بمـا ويكفل ربط مقدماتها بن

ينبــو بهــا عــن مــوازين الاعتــدال؛ وألا يتعلــق جــزاء منهــا بغــير الأفعــال الــتي تتحــد خواصــها وصــفاتها، 
وبمـــا يلائمهـــا، فـــلا يكـــون مــــن أثـــره العـــدوان دون مقـــتض علــــى حقـــوق الملكيـــة الثابتـــة لأصــــحابها 

م. في القضـية المقيـدة 1991يونيو سـنة  7ة العليا، بالجلسة المنعقدة يوم السبت المحكمة الدستوري»
، موقــع المحكمــة، ســبق «دســتورية»قضــائية  11 لســنة 112بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا بــرقم 

 ذكره.
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 المطلب الثاني

 مبدأ عدم الرجعية في نطاق فرض  الضرائب العامة

 Le principe de nonو rétroactivité 
 

وهــذا التنظــيم لكــي  ،وضــع القــانون لتســهيل حيــاة الأفــراد، وذلــك عــبر تنظيمهــا
يكون عاملاً لتسهيل حياة الأفراد يجب أن يكـون متناسـقاً، ومتطـوراً مـع تطـور المجتمـع، 
ومواكبـــة هـــذا التطـــور تتطلـــب تطـــوير القـــوانين، وبالتـــالي تحـــديثها، وهـــذا التحـــديث يثـــير 
ــــائع وأحــــداث ســــابقة  مشــــاكل متعــــددة، منهــــا: عــــدم تطــــابق القــــانون القــــديم علــــى وق

ا يطلــق عليــه بــالأثر الرجعــي للقــانون، وتظهــر هــذه المشــكلة في جميــع لصــدوره، وهــو مــ
فروع القانون دون استثناء، ومـا مـن في صـدده هنـا بيـان هـذا الموضـوع في ميـدان فـرض 

، الضريـــــبيالضــــريبة العامــــة؛ مــــن خــــلال البحــــث في مفهــــوم مبــــدأ عــــدم رجعيــــة القــــانون 
 والاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ.

 :الضريوبيمفهوم مبدأ عدم رجعية القانون  -ولالفرع الأ

من المعلوم أن للقانون فـترة سـريان تبـدأ بصـدوره، أو بعبـارة أدق مـن تـاريخ نشـره 
، لتــأمين تحقيــق العلانيــة والعلــم (1)في الجريــدة الرسميــة، أو في تــاريخ لاحــق لــذلك النشــر

                                                           

مـن خلال أسبوعين  تنر على أنه تنشر القوانين في الجريدة الرسمية 111الدستور المصري في مادته  -(1)
إذا حــددت لـذلك ميعــاداً  يـوم إصـدارها، ويعمــل بهـا بعــد شـهر مــن اليـوم التـالي لتــاريخ نشـرها، إلا

 آخر.
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بإلغائــه، وذلــك لا يكــون بـه، وحــتى لا يحــتج أي شــخر بعــدم العلـم بالقــانون، وينتهــي 
إلا بتشــريع لاحــق يــنر صــراحة علــى هــذا الإلغــاء، أو يشــتمل علــى نــر يتعــارض مــع 

قواعــده ذلــك  نــر التشــريع القــديم، أو يــنظم مــن جديــد الموضــوع الــذي ســبق أن قــرر
 .(1)التشريع

يســري بــأثر فــوري مباشــر علــى »والقــانون في تلــك الفــترة المحــددة بنفــاذه وبإلغائــه 
في  في إنتاجهـا آثارهـا، أو قانونية؛ التي تتكون بعـد نفـاذه، سـواء في نشـأتها، أوالمراكز ال

لا يســري علــى الماضــي، فــالمراكز القانونيــة الــتي نشــأت، واكتملــت فــور  انقضــائها، وهــو
تحقــق ســببها قبــل نفــاذ القــانون الجديــد، تخضــع للقــانون القــديم الــذي حصــلت في ظلــه، 

، وتكتمـل خـلال فـترة تمتـد في الزمـان؛ فـإن القـانون القـديم أما المراكز القانونية التي تنشـأ
يحكــم العناصــر والآثــار الــتي تحققــت في ظلــه، في حــين يحكــم القــانون الجديــد العناصــر 

 .(2)«والآثار التي تتم بعد نفاذه

ــــــــانون  أنفمــــــــن غــــــــير المنطقــــــــي  ــــــــنُّ ق يرتكــــــــب شــــــــخر فعــــــــلاً مباحــــــــاً، ثم يُس 
ــــــه ويطبــــــق ــــــد بعــــــد ارتكاب ــــــاً وانتهاكــــــاً لمبــــــدأ عليــــــه؛ لأن ذلــــــ جدي ك يكــــــون خرق

                                                           

 .المادة الثانية من القانون المدني السوري -(1)
م أيضـــاً 6/2/1911، بتـــاريخ 11لســـنة  412 كمـــة الـــنقض المصـــري، نقـــض مـــدني الطعـــن رقـــم، -(2)

أيضـــــاً الطعـــــن رقـــــم  214ص  33م س 16/2/1912ق جلســـــة  47لســـــنة  614الطعـــــن رقـــــم 
موقـــــع وزارة العــــــدل المصــــــرية، . 213ص  31م س 17/1/1914ق جلســــــة  41لســـــنة  1376

  .www.arablegalportal.orgقاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية. 
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 .(1)القانوني قبل سريانه وبعد إلغائه الشرعية، إذاً لا قيمة ولا سلطان للنر

ومــن غــير العــدل أن يفــرض علــى مكلــف ضــريبة لم تكــن في حســبانه حــين أقــدم 
فهو قد لا يقدم علـى هـذا النشـاط لـو كـان عالمـاً بهـذه الضـريبة، فـلا  ،على نشاط معين

يجــوز الإضــرار بــالمركز المــالي والقــانوني للمكلــف؛ عــبر فــرض ضــريبة وســحب أثرهــا علــى 
الماضي، ونظراً لأهمية مبدأ عدم الرجعية، وما ينـتج عـن خرقـه مـن إضـرار بحقـوق الأفـراد 

 دستورياً، وذلك على النحو التالي: وحرياتهم، فقد عمدت الدساتير إلى تكريسه

فقد نر الدستور السوري في المـادة الثلاثـين منـه في الفصـل الرابـع تحـت عنـوان: 
الحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة؛ علــى أنــه لا تســري أحكــام القــوانين إلا علــى مــا 

ة الـنر يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعـي، ويجـوز في غـير الأمـور الجزائيـ
 على خلاف ذلك.

وتنتهـــي عنـــد « لا تســـري...»ويتضـــمن الـــنر ثـــلاث فقـــرات، تبـــدأ الأولى مـــن 
والثالثــة « أثــر رجعــي»....وتنتهــي عنــد « ولا يكــون...»والثانيــة مــن « العمــل بهــا»... 
وهـــو مشـــابه كثـــيراً لـــنر «، علـــى خـــلاف ذلـــك»....وتنتهـــي عنـــد « ويجـــوز....»مـــن 
لا تسـرى أحكـام القــوانين إلا »علــى أن ، والـتي تـنر مـن الدسـتور المصــري 116المـادة 

علــى مــا يقــع مــن تــاريخ العمــل بهــا، ولا يترتــب عليهــا أثــر فيمــا وقــع قبلهــا، ومــع ذلــك 
القـانون علـى خـلاف ذلـك بأغلبيـة أعضـاء مجلـس  يجـوز في غـير المـواد الجنائيـة الـنر في

 .«الشعب
                                                           

م. 2111، قووانون العقوبوواع، القسووم العووام )النظريووة العامووة للجريمووة(بحي، د صــ،  مــنجوومد.  - 1))
 .51:لثقافة للنشر والتوزيع، الأردن. صر ادامكتبة 
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وتنتهـي «  تسـري....لا»والذي يتألف أيضاً من ثلاث فقرات، تبدأ الأولى مـن 
وهـي مطابقـة تمامـاً لمـا ورد في القـانون السـوري الثانيـة، فهـي تبـدأ « العمل بها»... عند 
وهـي مشـابهة للمعـ  لمـا هـو في «، وقع قبلهـا».....وتنتهي عند « ولا يترتب»....من 

ومـــــع »الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن القـــــانون الســـــوري، أمـــــا الفقـــــرة الثالثـــــة فهـــــي الـــــتي تبـــــدأ مـــــن 
فهــذه الفقــرة تختلــف عمــا هــو « أعضــاء مجلــس الشــعب».... وتنتهــي عنــد ...« ذلــك.

موجــــــود في نــــــر الدســــــتور الســــــوري، فكــــــلا المشــــــرعين الســــــوري والمصــــــري اســــــتعملا 
مصــطلحات تشــير إلى الوجــوب واللــزوم عنــدما اســتعملا عبــارة )لا تســري(، مــع الــربط 

 ؛ عنــدما نــر في الفقــرة الثــاني بــين الفقــرتين الأولى والثانيــة بعبــارة تزيــد مــن توكيــد المعــ
ولا يترتـب على أن )لا يكون لهـا أثـر رجعـي( في القـانون السـوري وفي القـانون المصـري )

، أمـا الفقـرة الثالثـة فهـي متضـمنة اسـتثناء للفقـرتين السـابقتين عليها أثر فيما وقـع قبلهـا(
المصـري لا توجـد  بإخراج المواد غير الجنائية من القاعدة، مـع إضـافة شـرطية في الدسـتور
 في الدستور السوري، وتتجلى بضرورة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

أن الأصـل في القـانون هـو أن يسـري بـأثر مباشـر »فالبين من المـادتين السـابقتين 
علــى مـــا يقـــع بعـــد نفـــاذه، فـــإذا ســـرى القـــانون علـــى وقـــائع تم تكوينهـــا، أو علـــى مراكـــز 

كامــه، فــإن هــذا القــانون يكــون متضــمناً أثــراً قانونيــة اكتملــت عناصــرها قبــل العمــل بأح
رجعيـــاً، أي: أن الأمـــر المعتـــبر في تحديـــد رجعيـــة القـــانون مـــن عـــدمها إنمـــا يتعلـــق بتـــاريخ 

 .(1)«تحقق الواقعة القانونية؛ التي رتب المشرع عليها أثراً 

                                                           

م. في 2117مـــايو ســـنة  6، بالجلســـة العلنيـــة المنعقـــدة يـــوم الأحـــد المصـــرية المحكمـــة الدســـتورية العليـــا -(1)
، موقــع «دســتورية»قضــائية  24لســنة  299القضــية المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا بــرقم 

 المحكمة، سبق ذكره.
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وإذا  افترضـــنا بـــادئ ذي بـــدء أنـــه قـــد صـــدر عـــن المشـــرع قـــانون يقضـــي بفـــرض 
ضريبة، أو زيادة في سعر ضـريبة، أو غرامـة علـى عـدم دفـع ضـريبة مسـتحقة الـدفع، وأن 
هــذه الضــريبة الجديــدة، أو الزيــادة في ســعر الضــريبة أو حــتى الغرامــة، قــد ســحب المشــرع 

تــــاريخ  147المـــادة الأولى مــــن المرســـوم التشـــريعي  كــــالفقرة )ب( مـــنأثرهـــا إلى الماضـــي  
كــــــــانون الأول   22تـــــــاريخ  147تشــــــــريعي رقـــــــم م المعـــــــدل للمرســـــــوم ال1/11/1971

مــن مضــمونها أن تخضــع تكــاليف الضــريبة علــى الــدخل المســتحقة  ، والــذي (1)م1974
 11مـــن المرســـوم التشـــريعي رقـــم  63و 71و 17و 13و 11و 14وفـــق أحكـــام المـــواد 

م، وتعديلاته لغرامة معادلة للغرامة المنصوص عليهـا في الفقـرة 1949/ 21/1المؤر  في 
ســـنوياً مـــن التكـــاليف بمـــا فيهـــا جميـــع الإضـــافات(، إذا لم تـــدفع  %11بقة )وهـــي الســـا

ــــة الاســــتحقاق المنصــــوص عليهــــا في المــــواد المــــذكورة، أو في المــــواد المعطوفــــة  ضــــمن مهل
مـــن أصـــل التكـــاليف بمـــا فيـــه جميـــع  %31عليهـــا، ويحـــدد الحـــد الأقصـــى للغرامـــة ب ـ 

رامـــات المترتبـــة قبـــل نفـــاذ )المرســـوم الإضـــافات، ويســـري حكـــم الفقـــرة الســـابقة علـــى الغ
 م( وغير المدفوعة بتاريخ نفاذه.1/11/1971تاريخ  147التشريعي رقم 

، فهـــــل يكـــــون مبـــــدأ (2)وإن هـــــذا القـــــانون مـــــس الحقـــــوق المكتســـــبة للمكلفـــــين
المشـروعية هـو المبطــل لهـذا القـانون أم لا؟ وهــل هنـاك مبـدأ آخــر يمكـن اعتمـاده لتفــادي 

 هذا المساس بالحقوق؟.
                                                           

 .1التشريعات الضريبية ـ أحكام مختلفة تتعلق بالضرائب والرسوم ـ القسم الثاني ـ ثانياً ص: ( ـ مجموعة 1)
تفــترض لزومــاً أو  –في غــير المــواد الجنائيــة  –فــلا  اجــة للقــول بــأن الرجعيــة الــتي أجازهــا الدســتور  -( 2)

يــة المنعقــدة يــوم بالجلســة العلنعلــى الأقــل في أغلــب الأحــوال، وأعمهــا المســاس بــالحقوق المكتســبة؛ 
هــ في القضـية المقيـدة بجـدول المحكمـة 1411شوال سنة  11م الموافق 1991فبراير سنة  6السبت 

 «.دستورية»قضائية  11لسنة  41برقم المصرية الدستورية العليا 
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وإن تقرير الأثر الرجعي في القـانون الجنـائي هـو بـلا شـك خـرق لمبـدأ المشـروعية، 
وذلــك لمخالفتــه الصــريحة لمــواد الدســتور الســابق ذكرهــا، فالمبــدأ بالنســبة لقواعــد القــانون 

النتــائج المباشــرة لمبــدأ شــرعية الجــرائم  الجنــائي هــو عــدم رجعيــة القــوانين، وهــو يعــد مــن
الحريـة الفرديـة للمـواطن؛ والـذي يقضـي  مانة مهمـة لحمايـةوالعقوبات؛ الذي يشكل ضـ

 .(1)ارتكابه منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت

خـر فالقـانون )الدسـتور( لم يـنر ـ كمـا آفـالأمر لـه وجـه  الضريـبيأما في القانون 
كـن في القانون الجنائي ـ على منع الأثـر الرجعـي، بـل نـر علـى إمكانيتـه، وبالتـالي لا يم

؛ الذي يقرر الأثر الرجعـي أنـه خـرق لمبـدأ المشـروعية، فهـو بتلـك الضريـبياعتبار القانون 
الكيفية يصدر طبقاً، ووفقاً للقانون والدستور الذي سمح بذلك، ولكن نظـراً لأن تقريـر 
ضـــــريبة بـــــأثر رجعـــــي مـــــن شـــــأنه مفاجئـــــة المكلفـــــين، وإلـــــزامهم بـــــأداء مـــــالي لم يكـــــن في 

ن تقريـر الأثـر الرجعـي ينـدرج طبقـاً للمـادة التاسـعة إمخططاتهم، ف حسبانهم، ولم يكن في
عشــرة مــن الدســتور الســوري )والــتي تــنر علــى أن تفــرض الضــرائب علــى أســس عادلــة 
وتصــاعدية تحقــق مبــادئ المســاواة، والعدالــة الاجتماعيــة(، ضــمن مفهــوم فكــرة العدالـــة 

علـى أنـه كلمـا كـان »لعليـا؛ الاجتماعية، وهـو مـا جـرى عليـه قضـاء المحكمـة الدسـتورية ا
التنظــيم القــانوني للضــريبة منســحباً بــأثره الرجعــي إلى صــور مــن التعامــل اكتمــل تكوينهــا 
قبل العمل به؛ وكان المكلفون بأدائها قد تعـذر علـيهم توقعهـا قبـل نفـاذ تصـرفاتهم هـذه 

يكــون  فيمــا بــين أطرافهــا، وإنمــا بــاغتتهم بهــا الســلطة الــتي فرضــتها؛ فــإن اقتضــاءها مــنهم
مـــــــن  13منافيـــــــاً لعـــــــدالتها الاجتماعيـــــــة، وهـــــــي أســـــــاس نظامهـــــــا وفقـــــــاً لـــــــنر المـــــــادة 

                                                           

م. مكتبـة دار الجامعـة الجديــدة 1997، قوانون العقوبواع، القسوم العوامزكــي.  ، حمـدأبوو عوامرد.  -(1)
 .71الإسكندرية. ص:  للنشر،
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 .(1)«الدستور

ـــدأ  ـــر الرجعـــي مخـــالف لمب ـــالي: مـــتى يُـع ـــدُّ الأث ـــا الســـؤال الت ـــا يطـــرح أمامن ولكـــن هن
 العدالة الاجتماعية، ومتى لا يُـع دُّ كذلك؟.

نجــد  ،حكمهــا الســابقبــالرجوع إلى مــا قضــت بــه المحكمــة الدســتورية العليــا في و 
أنهــا اشــترطت تعــذر توقــع الضــريبة، ومباغتتهــا للمكلفــين، ولكنــه أيضــاً ـ وبــالرجوع إلى 

أن فكــرة العدالــة الاجتماعيــة هــي  (2)أحكــام مســبقة لــذات المحكمــة ـ نجــدها قــد قــررت
فكــرة نســبية تتحــدد وفــق طبيعــة، وتوجهــات المجتمــع في فــترة معينــة، وبالتــالي فــإن جــواز 

ن عدمـــه، يـــرتبط بمضـــمون القـــانون، ومـــدى توافقـــه مـــع نظـــرة المجتمـــع في فـــترة الرجعيـــة مـــ
سريانه، ولا تتحدد بصورة مسبقة، فقد يكون الـنر علـى الأثـر الرجعـي موافقـاً للعدالـة 
الاجتماعيــة، وإن كانــت تتضــمن مفاجئــة المكلفــين ومبــاغتتهم؛ كــأن تكــون الحاجــة لهــا 

واســعة مــن المجتمــع، ســببها حــادث طــارئ  ماســة لتغطيــة نفقــة طارئــة تــؤثر علــى شــريحة 
ككارثة طبيعية، أو أي حادث آخر، فهنا لا يمكن القـول أن الضـريبة قـد كانـت منافيـة 
ــــة  ــــالي اعتبــــار المباغت ــــة، بــــل هــــي  ققــــة ومســــاهمة في تحقيقهــــا، وبالت ــــة الاجتماعي للعدال

                                                           

م. في 1991فبرايــر ســنة  6بالجلسـة العلنيــة المنعقـدة يــوم السـبت ، المصــرية المحكمـة الدســتورية العليـا - 1))
، موقـــع «دســـتورية»قضـــائية  11لســـنة  41القضـــية المقيـــدة بجـــدول المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بـــرقم 

 المحكمة، سبق ذكره.
م. في 1991يونيــو ســنة  7، بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الســبت ريةالمصــ المحكمــة الدســتورية العليــا - 2))

وأيضـاً: «. دسـتورية»قضـائية  11 لسـنة 112القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدسـتورية العليـا بـرقم 
م. في القضــــية المقيــــدة بجــــدول 1996الســــبت أول فبرايــــر ســــنة   بالجلســــة العلنيــــة المنعقــــدة في يــــوم

، موقــع المحكمــة الدســتورية العليــا« دســتورية»قضــائية  16لســنة  71العليــا بــرقم المحكمــة الدســتورية 
 سبق ذكره.
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 أو أساسيان في هذا المضمار. ،والمفاجئة هما شرطان وحيدان

ر المادتين السابقتين نلاحظ اختلافاً بينهما لجهـة أن نـر المـادة وبالعودة إلى ن
من الدستور المصري؛ تشترط لكي يكون القانون رجعي الأثر؛ أن يقـترن بأغلبيـة  116

مــن الدســتور، ولــيس بالأغلبيــة المعتــادة  116البرلمــان، وبأغلبيــة خاصــة تشــترطها المــادة 
هـــــي الأغلبيـــــة المطلقـــــة للحاضـــــرين مـــــن الدســـــتور، و  116المنصـــــوص عليهـــــا في المـــــادة 

، وهو ما يمكن اعتباره ضمانة أساسية للحد من الآثـار الـتي تحـدثها الرجعيـة في (1)منهم
 يط العلاقة القانونية، وتوكيداً لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال؛ باعتبار ما قـد 

 .(2)«وإخلال بالاستقرار ،تؤول إليه من مساس بالحقوق

وهـــو اتجـــاه نؤيـــده، وحبـــذا لـــو أن المشـــرع الســـوري قـــد اتبـــع نظـــيره المصـــري علـــى 
الأقـل في هـذا الاتجـاه؛ لمـا لـه مـن زيـادة في الضـمانات المتـوافرة للأفـراد، فموضـوع رجعيــة 
القــانون هــو أمــر بــال  الدقــة والخطــورة، ويجــب إحاطتــه بــالكثير مــن الضــمانات، وخاصــة 

                                                           

كمــا أن هنــاك العديــد مــن الدســاتير، الــتي كانــت أكثــر تشــدداً مــن الدســتور المصــري، وذلــك بمنعهــا   -( 1)
لـيس »م الـذي يـنر علـى أن 2111للأثر الرجعـي للقـانون الضـريبي، ومنهـا الدسـتور العراقـي لعـام 

لاف ذلك، ولا يشتمل هذا الاستثناء على قـوانين الضـرائب ى خللقوانين أثر رجعي ما لم ينر عل
م(، فخلافــاً لكــل مــن الدســتور 2111مــن الدســتور العراقــي الصــادر في عــام  19)المــادة « والرســوم

السوري والمصري، فـإن المشـرع الدسـتوري العراقـي كـان أكثـر شـدة مـن سـابقيه، ووضـع حـداً لمسـألة 
رجعيـــة في القـــانون الضـــريبي بتقريـــره عـــدم رجعيـــة القـــانون علـــى الماضـــي بشـــكل عـــام، إلا إذا نـــر ال

القانون علـى خـلاف ذلـك، ولكنـه أخـرج قـوانين الضـرائب والرسـوم، وذلـك بنصـه الصـريح علـى أن 
هـــذا الاســـتثناء لا يشـــتمل علـــى قـــوانين الضـــرائب، ولم يكتـــفِ ـ كمـــا هـــو الحـــال بالمشـــرع المصـــري ـ 

 أعضاء البرلمان. بأغلبية
« دســـتورية»قضــائية  9لســـنة  31بــرقم المصـــرية ( ـ في القضــية المقيـــدة بجــدول المحكمـــة الدســتورية العليــا 2)

 م. 1991ديسمبر سنة  6بالجلسة العلنية المنعقدة 
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ـــداً  الضريــــبيفي المجـــال  ـــة في التشـــريع الدســـتوري ن ، ولكـــتحدي لعـــل عـــدم اشـــتراط الأغلبي
الســـورية هـــو مـــن متطلبـــات الانســـجام، والتناســـق بـــين الدســـتور، وعـــدم التعـــارض فيـــه، 
ـــة ومجلـــس  ـــة الســـورية مشـــتركة بـــين رئـــيس الجمهوري ـــة العربي فســـلطة التشـــريع في الجمهوري

صـــــات الشـــــعب، فـــــرئيس الجمهوريـــــة في ظـــــل الدســـــتور الســـــوري النافـــــذ يتمتـــــع باختصا
عديدة، ذات طبيعة تشريعية، حيث أعطي له صـلاحية المشـاركة مـع مجلـس الشـعب في 

 .(1)أو الاستثنائية ،سواء في الظروف العادية ،العملية التشريعية في مناسبات عديدة

القانون الفرنسي فلم يتجاهـل مبـدأ عـدم الرجعيـة، فالمـادة الثانيـة مـن القـانون أما 
القانون ينر على المستقبل، وأن لـيس لـه »بدأ القائل بأن المدني الفرنسي تنر على الم

، أكـــده (2)، ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا المبـــدأ لـــيس لـــه إلا مجـــرد قيمـــة تشـــريعية«أثـــر رجعـــي
المجلــس الدســتوري، ولا يفــرض هــذا المبــدأ قيـــوداً علــى المشــرع؛ الــذي يجــوز لــه مخالفتـــه؛ 

 .(3)بخلاف الحكومة والإدارة الذي لا يجوز لهما مخالفته

المبدأ العام الـذي تم التوصـل إليـه عـن طريـق اجتهـاد المجلـس الدسـتوري؛ كما أن 

                                                           

الرقابووة المتبادلوووة بوووي  السووولطتي  التشوووريعية والتنفي يوووة كضووومانة ، حســـن مصـــطفى. البحووري د. -(1)
م. جامعـــة عــــين 2111/2117. ))دراســـة مقارنـــة(( رســــالة دكتـــوراه،   الدسووووتوريةلنفوووال القاعووود

 .943ص:شمس، كلية الحقوق، 
م(، قــدمت بالاشــتراك 2111-1999، ) 13هــذا هــو الســبب في مقــترح القــانون الدســتوري رقــم  - 2))

مبــدأ مــن الدســتور، وإدخــال  34مــع القــانون الأســاس المقــترح لتعــديل الفقــرة السادســة مــن المــادة 
 عدم الرجعية. موقع المجلس الدستوري، سبق ذكره.

م تــــــــاريخ 2111ـــــــــ1999المـــــــذكرة التفســــــــيرية المقدمــــــــة لمجلـــــــس الشــــــــيو  في الــــــــدورة العاديـــــــة لعــــــــام -(3)
م بعنـــوان الحـــد مـــن اســـتخدام أحكـــام الضـــرائب بـــأثر رجعـــي، مقدمـــة مـــن جانـــب 4/11/1999

 فيليب ماريني من موقع مجلس الشيو  على الإنترنت.
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أنه لابد من وجود سبب ذي أهمية لاستخدام القانون بأثر رجعي، ولكن المجلـس  يميـل 
في كثير من الأحيـان إلى الاعـتراف بالمصـلحة العامـة؛ كسـبب كـاف للتحقـق مـن صـحة 

 .(1)الأحكام بأثر رجعي

ـــاً مـــا تعـــرض باعتبارهـــا عـــاملاً مـــن عوامـــل عـــدم  ـــة القـــانون في فرنســـا غالب ورجعي
اليقــين القــانوني في مواجهــة مكلفــي الضــرائب، ومفهــوم عــدم اليقــين القــانوني هــو الــذي 
دفــع العديــد مــن الفقهــاء والكتــاب إلى الــدعوة لتعــديل الدســتور للســماح بحظــر رجعيــة 

غـير الدسـتور، وهـذا مـا نجـده في مضـمون المـذكرة القانون، فبرزت الكثير من المحاولات لت
التفســــيرية؛ الــــتي جــــاءت بعنــــوان الحــــد مــــن اســــتخدام أحكــــام الضــــرائب بــــأثر رجعــــي، 

المقدمة إلى مجلس الشيو ، والتي جاء فيها أن الآثار السـلبية للقـانون الرجعـي تـتلخر و 
 في ناحيتين:

وهــذا مــؤداه أن تصــبح  ،كلفــينالمإنــه يســاهم في فقــدان روح المبــادرة لــدى  أولا :
البيئـــة القانونيـــة للأعمـــال التجاريـــة غـــير مســـتقرة، ومـــن المســـتحيل التنبـــؤ بهـــا، والعوامـــل 

 الاقتصادية لا تشجع على تطوير أنشطتها. 

الاســــتخدام غــــير الملائــــم للرجعيــــة يضــــعف مصــــداقية، وفعاليــــة السياســــة  ثانيووووا :

                                                           

(1)-    Samuel Loi de modernisation des institutions et rétroactivité 
 fiscale date 8/6/2008 
 (www.ifrap.org/financment-des-entreprises)    

http://www.ifrap.org/financment-des-entreprises
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 .(1)«ةالضريـبي

ياً ثالثاً، وباتجاه معاكس لما سبق، فتقرير وكما أننا نستطيع أن نضيف أثراً سلب
الأثر الرجعي في حالة تخفيض سعر الضريبة، أو إلغائها، أو الإعفاء منها، من شأنه 
أن يمس حقوقاً مكتسبة نشأت للخزنة بمقتضى القانون القديم، وبالتالي يترتب على 

 .(2)تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي إلحاق الضرر بالخزانة

 :الضريوبياستثنا اع مبدأ عدم رجعية القانون  -الثانيالفرع 

هناك أربعة استثناءات يمكن أن ترد على مبدأ عدم الرجعية، وهي: القانون 
 الأصلح للمتهم، والقانون التفسيري، والتصحيح التشريعي، والحلول التشريعي.

غــير أمــا التصــحيح التشــريعي والحلــول التشــريعي فكلاهمــا عبــارة عــن قــرار إداري 
 ،يعمــد المشــرع مــن أجــل الإبقــاء علــى القــرارين إلى إضــفاء المشــروعية عليهمــا ،مشــروع

وذلك بإعطاء الأول سنداً قانونياً بأثر رجعي مـن تـاريخ نفـاذه في التصـحيح التشـريعي، 
خـــــر ضـــــمن تشـــــريع يســـــري مـــــن تـــــاريخ نفـــــاذ القـــــرار المعيـــــب في الحلـــــول وبتضـــــمين الآ

ة دسـتورية إذا مـا اسـتخدما في نطـاق فـرض الضـرائب التشريعي، وكلاهما يتضمنان مخالف
ة ، ناهيـــك عـــن الأثـــر الضريــــبيالعامـــة، كونهمـــا يشـــكلان خروجـــاً علـــى مبـــدأ المشـــروعية 

 الرجعي الذي قد يتضمنها.
                                                           

م تـــــــاريخ 1999،2111المـــــــذكرة التفســـــــيرية المقدمـــــــة لمجلـــــــس الشـــــــيو  في الـــــــدورة العاديـــــــة لعـــــــام  -(1)
م بعنوان الحد من استخدام أحكام الضرائب بأثر رجعي، مقدمة من جانب السـيد 4/11/1999

 .على الإنترنتالفرنسي فيليب ماريني، موقع مجلس الشيو  
 .11القاهرة. ص: دار النهضة العربية، م. 1991، الجرائم الضريبية، أحمد فتحي. د. سرور -(2)
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وفيمــا يتعلــق بالقــانون الأصــلح للمــتهم، فإنــه يجــب ـ هنــا ـ ملاحظــة أن القــانون 
ــــات  الضريـــــبي ذا طبيعــــة خاصــــة، تختلــــف عــــن غــــيره مــــن القــــوانين، فهــــو يتضــــمن عقوب

وجــزاءات علــى مخالفتــه، كمــا أنــه يحمــي المصــال الماليــة للدولــة، ويعمــل علــى رفــد خزانــة 
الدولـــة بـــالأموال اللازمـــة لممارســــة دورهـــا، وإن القـــانون الأصــــلح للمـــتهم قـــد لا يكــــون 

نة بين تلـك المصـلحتين، وذلـك ضـمن إطـار الأصلح للخزينة العامة، وبالتالي يجب المواز 
العدالــة الاجتماعيــة، بحيــث لا يــؤدي تطبيــق القــانون الرجعــي لفضــرار بالخزينــة العامــة، 
فكمـــا أن الحـــق المكتســـب هـــو الـــذي يحـــول دون تطبيـــق القـــانون الجديـــد بـــأثر رجعـــي؛ 
م فيجــب أن يكــون هــو المــبرر لعــدم تطبيــق القــانون الجديــد، ولــو كــان هــو أصــلح للمــته

إذا كان هذا القـانون مـن شـأنه أن يضـر بحـق مكتسـب للخزينـة العامـة، والـذي سـيكون 
 نتيجته النهائية إضرار بمصال المجتمع.

ـــــم  ـــــالنظر إلى المرســـــوم التشـــــريعي رق ـــــاريخ  147وب م 1974كـــــانون الأول   22ت
م بشــــأن ضــــريبة الــــدخل علــــى 1/11/1971تــــاريخ  147المعــــدل بالمرســــوم التشــــريعي 

الـذي فـرض بـالفقرة )أ( فائـدة سـنوية  التجاريـة؛ الصـناعية والتجاريـة وغـير الحرف والمهن
مـــن  13بـــدءاً مـــن اليـــوم التـــالي لنهايـــة المهلـــة المنصـــوص عليهـــا في المـــادة  %11بمعـــدل 

م وحــــتى نهايــــة الشــــهر الســــابق 1949/ 21/1المــــؤر  في  11المرســــوم التشــــريعي رقــــم 
)جـــ( بــأن لا يجمــع بــين الفائــدة وبــين  لتــاريخ صــدور قــرار لجنــة الفــرض، ونــر في الفقــرة

 11مـن المرسـوم التشـريعي  26و 27و 21الغرامات التي تترتـب بمقتضـى أحكـام المـواد 
م، ويفـرض المبلـ  الأكثـر؛ علـى أن تظـل لمبـال  الفائـدة صـفتها 21/1/1949المؤر  في 

 القانونية، وأحكامها.
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ولـــيس للمكلـــف، فهنـــا نـــر المشـــرع علـــى أن يطبـــق القـــانون الأصـــلح للخزينـــة، 
ولمعرفة فيمـا إذا كـان هـذا القـانون يتوافـق مـع العدالـة الاجتماعيـة أم لا، فيجـب الرجـوع 
إلى التــاريخ الــذي فــرض فيــه هــذا القــانون، وإلى نظــرة المجتمــع ككــل إليــه، ولــيس وجهــة 
نظـــر المكلــــف؛ الـــذي ســــيقوم بـــدفع الفــــرق. وعلــــى ضـــوء ذلــــك تتحـــدد دســــتورية هــــذا 

المتضـمن  الضريــبينا نؤيد تطبيق الأثر الرجعي فيما يتعلق بالقـانون القانون أم لا، وإن ك
 ة.الضريـبيتخفيضاً للعقوبة 

والاستثناء الأخـير لمبـدأ عـدم الرجعيـة هـو القـانون التفسـيري، وهـو في حقيقتـه لا 
يعـــد اســـتثناء علـــى مبـــدأ الرجعيـــة، فالقـــانون التفســـيري مـــا هـــو إلا إيضـــاح مـــا غمـــض، 

صـــحيح خطــــأ في صــــياغة القـــانون، دون إضــــافات أو زيــــادات، وتبيـــان مــــا خفــــي، أو ت
أحكامــاً جديــدة لم يــأت بهــا قــانون  والقاضــي إذا وجــد أن القــانون التفســيري تضــمن

 .(1)الرجعية سابق تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم

ويسري القانون التفسيري منذ صدور التشريع الأصلي المفسر؛ طالما لم يضف 
جديدا؛ً لأنه يعتبر صادراً في الوقت الذي صدر فيه التشريع الأصلي. ويسري بالتالي 
على جميع الوقائع منذ نفاذ التشريع الأصلي ولا حاجة للنر على أنه حكم مكمل 

 .(2)للتشريع الأصلي

                                                           

 .11ـ  11ص: ، الدار الجامعية، بيروت، لبنان.قانون العقوباع، القسم العام، جلال. ثروع د. -(1)
نقــــــض مــــــدني  447ص 1ع 31م، س 31/1/1969ق جلســــــة  46لســــــنة  477الطعــــــن رقــــــم  -(2)

)مصـــــــــــــر( موقـــــــــــــع وزارة العـــــــــــــدل المصـــــــــــــرية، قاعـــــــــــــدة التشـــــــــــــريعات والاجتهـــــــــــــادات المصـــــــــــــرية. 
www.arablegalportal.org. 
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م بتفســـــير 1944لســــنة  119التشـــــريعية القــــانون رقـــــم  ومــــن أمثلـــــة التفســــيرات
م 1941لسـنة  71م، مـن القـانون رقـم 1939لسـنة  14من القانون رقـم  39المادتين 

بشــأن عــدم جــواز خصــم الضــريبة الخاصــة مــن الأربــاح الخاضــعة للضــريبة علــى الأربــاح 
ى الأربـــاح التجاريـــة والصـــناعية، ولا مـــن الـــربح الاســـتثنائي الخاضـــع للضـــريبة الخاصـــة علـــ

 .(1)الاستثنائية

*    *    * 
  

                                                           

م. مطبعــة معهــد دون 1971، لاتيووة القووانون الضووريبي وأهووم تطبيقاتهووا، قــدري نقــولا. عطيووة د. -(1)
قـــــوق، جامعـــــة بوســـــكو، أطروحـــــة أعـــــدت لنيـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه في القـــــانون، منشـــــورة،كلية الح

 .211الإسكندرية. ص : 
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 الباب الثاني

 يماناع تحقي  المبادئ الدستورية في نطاق فرض الضرائب العامة
 

لقد اطلعنا ـ فيما سبق ـ على المبادئ الدستورية في نطاق فرض الضرائب 
 العامة، والتي تُـع دُّ من أساسيات النظام الضريبي؛ التي يجب على المشرع حين فرضه
للضرائب، لا أن يتوخى عدم المساس بها، بل عليه أن يسعى إلى تحقيقها أيضاً بكل 

 السبل المتاحة.

ولكن وضع هذه المبادئ لا يُـع دُّ نهاية المطاف، ومنتهى المطلوب، بل هو 
خطوة لا غ  عنها لكفالة الحقوق، ولكنها تبقى خطوة نظرية قاصرة، إذا لم تقترن 

ى أرض الواقع، لاسيما بعدما أظهرته التحولات الجديدة بعوامل تكفل تحقيقها عل
على الأصعدة كافة من ضرورة الانتقال من الفصل الجامد للسلطات إلى الفصل 
المرن؛ وما من شأن ذلك الاعتراف للحكومة باختصاصات تشريعية، ظهرت معالمه 

 بشكل واضح في المجال الضريبي.

فيهما أولًا: الأسس الدستورية لذلك كان موضوعنا هذا عبر فصلين، نبين 
لفرض الضرائب العامة، ونعالج في الثاني: دور التشريع الحكومي في تحقيق المبادئ 
الدستورية، عبر بيان آثار هذا الاختصاص، وما حققه وما لم يحققه ضمن عنوان 

 التشريع الحكومي؛ في نطاق فرض الضرائب العامة.

*    *    * 
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 الفصل الأول

 الدستورية لفرض الضرائب العامةالأسس 
 

حرصاً من الدستور على التقيد بالمبادئ الدستورية، فقد وضع أسساً وقواعد 
 أوجب على المشرع اتباعها، وذلك إيماناً منه بأنها السبيل القويم لتحقيق تلك المبادئ.

فالمادة التاسعة عشرة من الدستور السوري الدائم؛ حددت العدالة، 
 ساس لفرض الضرائب؛ لتحقيق مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية.والتصاعدية كأ

كما أنه لا نستطيع إغفال دور الرقابة في العملية التشريعية، وخاصة لجهة 
التأكد من قيام المشرع والحكومة بالتزامهما بتلك المبادئ، فهي من أهم الوسائل 

ئه، وبالتالي فهي من والأسس؛ التي تكفل ضمان احترام الدستور، وتحقيق مباد
 المواضيع المهمة التي لابد من مناقشتها.

 ومن خلال ما سبق ذكره نطرح الموضوع وفق ما يلي:

 العدالة الضريبية في نطاق فرض الضرائب العامة. المبحث الأول:

العدالة الضريبية في إطار »التطبيقات العملية للعدالة الضريبية المبحث الثاني: 
 «.السوريالنظام الضريبي 

الرقابة كضمانة لحماية المبادئ الدستورية في نطاق فرض المبحث الثالث: 



011 

 
 

 الضرائب العامة.

*    *    *  
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 المبحث الأول
 العدالة الضريبية في نطاق فرض الضرائب العامة

 

عنــدما تكــون حقــوق الجميــع  فوظــة، تكــون العدالــة حالــة وموجــودة، وبمعــ  آخــر: 
ما يقــوم كــل إنســان بواجباتــه تجــاه الآخــرين، فتصــبح بالتــالي جميــع تكــون العدالــة قائمــة عنــد

الحقـــوق  فوظـــة، ولا يرتفـــع صـــوت العدالـــة إلا عنـــدما تضـــيع الحقـــوق أو تغُتصـــب؛ فيكـــون 
ذلــــك الصــــوت مطلبــــاً مرفوعــــاً في وجــــه الظلــــم، والتعــــدّي، والاســــتغلال النــــاتج عــــن الميــــول 

حابها إشــباعها علــى حســاب غــيرهم؛ فتظهــر الأنانيــة، الفرديــة والاجتماعيــة؛ الــتي يحــاول أصــ
، مشـكّلة بـذلك (1)العدالة صارخة لتضع حداً لتلك الميول، ولتعطي كـلَّ إنسـان مـا يسـتحق

إحـدى أعمـق الضــمانات المتـوفرة للفــرد؛ الـتي تكفــل لـه المحافظــة علـى حقوقــه مـن الضــياع أو 
 الانتقاص.

جتماعيـــة، وباعتبارهـــا ولقـــد بحثنـــا ســـابقاً العدالـــة بشـــكلها الكلـــي ذي الصـــفة الا
هـــدفاً، علـــى المشـــرع الســـعي مـــن خـــلال الضـــريبة لتحقيقـــه، وحـــان الوقـــت للبحـــث في 
موضع أدق، وأكثر تفصيلاً هو: العدالة باعتبارها أساسـاً لعمليـة فـرض الضـريبة، وأثرهـا 

 في ترسيخ الضمانات الدستورية، وفق الآ :

                                                           

ــــة العامــــة للدولــــةأدواع السياسووووة الماليووووة فووووي سووووورية ، قحطــــان. السوووويوفيد.  -(1)  )قــــراءة في الموازن
م(، نـــدوة الثلاثـــاء الاقتصـــادي حـــول بعـــض تـــداعيات الأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة الراهنـــة، 2119

م. مـــــن موقـــــع: جمعيـــــة العلـــــوم الاقتصـــــادية علـــــى 2119/ 27/1م إلى 3/2/2119دمشـــــق مـــــن 
 الإنترنت.
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 مفهوم العدالة الضريبية. المطلب الأول:

 متطلبات تحقيق العدالة الضريبية. الثاني:المطلب 

*    *    *  
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 المطلب الأول

 مفهوم العدالة الضريبية
 

؛ عـبر توضــيح ةتقتضـي دراسـة مفهــوم العدالـة الضــريبية التعريـف بالعدالـة الضريـــبي
معناها ومشتملاتها، وبيان موقعها، وتميّزها عن كل مـن المفـاهيم، والمبـادئ المشـابهة لهـا؛  

الاجتماعية، والمساواة، وهو الذي ستؤكده لنا طبيعة التكريس الدستوري لهـذا  كالعدالة
 المبدأ.

 التعريف بالعدالة الضريبية: -الفرع الأول

ســبق وأن بيّنــا مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، ومــا تعنيــه، والعدالــة الضــريبة في هــذا 
ـــة الاجتماعيـــة،  وعنصـــر لازم الصـــدد هـــي مكـــون مـــن المكونـــات الأساســـية لمبـــدأ العدال

لتحقيقها، حتى إن الكثير من الفقهاء يعمـدون إلى الـدمج بينهمـا، واعتبـار أن المقصـود 
بالعدالة الضريبية هي العدالة الاجتماعية في المجال الضريـبي، ولعل هـذا مـا دفـع المحكمـة 
الدســـــــتورية العليـــــــا في مصـــــــر إلى اســـــــتعمالها لعبـــــــارة العدالـــــــة الضـــــــريبية مـــــــرة، والعدالـــــــة 

 اعية مرة أخرى، وذلك في معرض دفاعها عن العدالة في المجال الضريـبي.الاجتم

ومــن لا لــالفهم في هــذا الــرأي، إلا مــن ناحيــة أننــا نعُــدّ العدالــة الضــريبية جــزءاً 
وأحـــد مكونـــات العدالـــة الاجتماعيـــة، وأن الإشـــارة إلى العدالـــة الاجتماعيـــة تغنينـــا عـــن 

غــير صــحيح؛ فمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة أوســع  الإشــارة إلى العدالــة الضــريبية، والعكــس
 من أن يختصر بمبدأ العدالة الضريبية.
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ولكــــن الســــؤال المطــــروح هنــــا هــــو: لِم  أورد الدســــتور الســــوري في المــــادة التاســــعة 
عشرة منه كـل مـن العدالـة والتصـاعدية؟ ولمـا نـر أيضـاً علـى أن فـرض الضـرائب يكـون 

ة والعدالـة الاجتماعيـة؟ وهـل كـان يكفـي أن على أسس عادلـة وتصـاعدية تحقـق المسـاوا
 يشير إلى العدالة الاجتماعية؟.

مـــن وجهـــة نظرنـــا، إن الدســـتور الســـوري مـــا كـــان عليـــه أن يســـتلزم التصـــاعدية، 
ـــد بهـــا كأســـاس لفـــرض الضـــريبة، (1)وجعلهـــا أمـــراً مفروضـــاً  ، يجـــب علـــى المشـــرع أن يتقي

الضــرائب التصــاعدية يتناســب وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، فعلــى الــرغم مــن أن فــرض 
، مــن حيــث إن كــل أفــراد المجتمــع يجــب أن يشــاركوا في (2)مــع مبــدأ المقــدرة علــى الــدفع

تحمــل الأعبــاء العامــة؛ علــى أســاس مقــدرة كــل فــرد وإمكاناتــه، ســواء حقــق الفــرد منفعــة 
كـن أولم يحقق، وإن العدالة الاجتماعية ـ مبـدئياً، وفي الوقـت الحـالي، ووفـق أغلبيـة ـ لا يم

تجاهلهــا، تتطلــب التصــاعدية، وهــي أحــد العوامــل الأساســية المهمــة المســاهمة في تحقيــق 
 .(3)العدالة ككل، سواء الضريبية منها أو الاجتماعية

لكن العدالة الاجتماعية لا تقتصـر، ولا تقتضـي بالضـرورة حتميـة التصـاعدية في 
                                                           

فـنر المشـرع علــى أن تفـرض الضــرائب علـى أسـس عادلــة وتصـاعدية؛ يعــني وجـوب أن يتضــمن أي  -(1)
يبي التصاعدية في المعدل، وهو أمر سنرى في قادم الأبحاث أن المشرع القانوني خرج عنـه، تشرع ضر 

 وبغضّ النظر هل كان خروجه في تحقيق مصلحة أم لا فإنه خروج عن الدستور.
(2)- Raym (Somerfield) Anderson (Hershel M) Brock (Horace R) 

:1969, AN Introduction to taxation, Harcourt Brace And 
World Inc USA. p41. 

حتى إن الاقتصادي الإيطالي سيسموندي يعدُّ العدالة الضريبية على أنها ضرائب تصاعدية للـدخل،  -(3)
 ويدعو إلى تحديد حد أدأ لفعفاء.
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اعد في نســــبة المعــــدل، فهــــي ذات معــــ  أشمــــل وأوســــع مــــن أن ينحصــــر بضــــرورة التصــــ
الضــريبة، فعلمــاء الماليــة أنفســهم لم يتوصــلوا إلى اتفــاق بشــأن صــفات العدالــة، وعــدّوه 
مبــدأ مثاليــاً، لا يمكــن ربطــه بمعيــار موضــوعي، فهــو يخضــع للتقــدير الشخصــي، ويســتند 
إلى معيار ذا  غـامض، ونسـبي، وقابـل للتغيـير والتعـديل؛ وفقـاً لآراء الكاتـب، والزمـان، 

 ي يكتب فيه.والمكان الذ

وإن تعريــف العدالــة بصــفة عامــة، والعدالــة الضــريبية بصــفة خاصــة، يعتريهــا مــن 
الصـــعاب مـــا يعـــتري أي  اولـــة لتعريـــف الحـــق، أو الخـــير، أو الجمـــال، وهـــذا مـــا يؤكـــده 
الاطلاع على الواقع التاريخي للضرائب؛ الـذي يبـين لنـا أن مـا يُـع ـدُّ الآن عـادلاً قـد يُـع ـدُّ 

 عــــادل؛ حــــتى إن بعــــض الدراســــات في الوقــــت الحــــالي لا تــــرى أن في وقــــت آخــــر غــــير
تصــــاعدية الشــــرائح في الضــــريبة تحقــــق العدالــــة بصــــورة أفضــــل مــــن المعــــدل الثابــــت، أو 
النســبي، بــل تــرى بعــض هــذه الدراســات أن تحقيــق العدالــة يكــون بالمعــدل النســبي أبلــ  

ة الثابتــة والتصــاعدية لبيــان وأعمــق، وإذا أردنــا إجــراء مقارنــة ســريعة بــين الضــريبية النســبي
 ميزات كل منها؛ فإننا نجد:
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 الضريبة الثابتة الضريبة التصاعدية

 سهلة واضحة صعبة تتصف بالتعقيد

 يصعب التحايل عليها يسعى المكلف دائماً للتهرب إلى الشريحة الأدأ

تتطلب نظاماً ضريبياً وإدارياً على درجة كبيرة من 
 الكفاءة

 ضريبياً وإدارياً بسيطاً تتطلب نظاماً 

غــــــــير عادلــــــــة إذا مــــــــا تمــــــــت مقارنتهــــــــا بنظــــــــام  عادلة إذا ما تم تطبيقها بالشكل السليم
 الضرائب التصاعدية

تســـــــــاهم في جـــــــــذب الاســـــــــتثمارات؛ لكونهـــــــــا  تساهم في إبعاد الاستثمارات؛لكونها معقدة
 واضحة سهلة للمستثمر

إن المقارنـــة مــــن الناحيـــة النظريــــة قــــد تظهـــر أن الضــــرائب التصـــاعدية هــــي الحــــل 
للعدالـــة، وهـــذا مـــا اتجـــه إليـــه أغلـــب الفقهـــاء المـــاليين، إلا أن التطبيـــق العملـــي يثبـــت أن 
الضــرائب التصــاعدية مبنيــة علــى وجــود جهــاز ضريبـــي عــالي الدقــة والكفــاءة، وأن عــدم 

ــــف تــــوافر هــــذا الشــــرط مــــن شــــأنه أن يقلــــب المــــ وازين في أي نظــــام ضريبـــــي؛ لأن المكل
سيتمكن من الهروب من الضريبة، سواء من دفع الضـريبة ككـل، أو الهـروب إلى الطبقـة 
أو الشـــريحة الأدأ، كمـــا أن الضـــريبية التصـــاعدية مـــن شـــأنها أن ترهـــق النظـــام الضريــــبي، 

كلـف والإدارة، وتؤدي إلى إخفاقه ووضعه في حالة من الشـلل، وزيـادة النــزاعات بـين الم
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 وبالتالي تأخير تحصيل الضرائب، وضياع حقوق الدولة.

وإن واقـــع الأمـــر يـــتلخر في أن تطبيـــق النســـبية أو التصـــاعدية، يتطلـــب دراســـة 
معمقة لجميع العوامل، والإمكانات المتوافرة، وألا يعتمد على استيراد المفاهيم علـى أنهـا 

ـــة، وتبعـــاً هـــي النمـــوذج الأمثـــل، أو النمـــوذج الـــذي يحقـــق ال ـــة ـ في النهاي ـــة، فالعدال عدال
لمفهومهـــا ـ قـــد تتطلـــب إجـــراءات متعـــددة ومختلفـــة، لا تظهـــر عـــدالتها إلا في خواتمهـــا، 
وبعــد التطبيــق العملــي لهــا، وبالتــالي لا يمكــن القــول: إن الضــريبة التصــاعدية أو النســبية 

؛ بـــل لابـــد مـــن ســـوف تحقـــق العدالـــة أولا تحققهـــا؛ بمجـــرد الدراســـة النظريـــة أو التخمـــين
وجــود نظــرة شموليــة، لمــا هــو متــوافر، ولمــا هــو مطلــوب، وتطبيــق مــا هــو متــوائم مــع تلــك 
البيئــة، فــاختلاف الطبقــات الاجتماعيـــة في الدولــة، ومــا يرافقـــه مــن اخــتلاف في توزيـــع 
الثـــروة، واخـــتلاف المســـتوى الثقـــافي، والـــوعي الضريــــبي، ودرجـــة تطـــور النظـــام الضريبــــي، 

الضــــريبية، ونــــوع الضــــريبة؛ ومـــــا يتركــــه التــــاريخ السياســــي والاجتمـــــاعي  وكفــــاءة الإدارة
والاقتصادي للدولة من أثر علـى الحاضـر، وهـذه العوامـل وغيرهـا الـتي قـد تتـوافر في فـترة 

 ، وأيهما أقرب للوصول إليها.زمنية  ددة، تساهم في تحديد مفهوم العدالة الضريبية

تحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، فإنــه أمــا اعتبــار العدالــة الضــريبية أساســاً ل
فيمـــا يتعلـــق بـــأن العدالـــة كأســـاس لتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة؛ فهـــو أمـــر لـــيس موضـــع 
نقاشنا، فقد سبق وبيناه، أما فيمـا يتعلـق بـأن العدالـة الضـريبة أسـاس لتحقيـق المسـاواة، 

 فهو أمر يتوجب الوقوف عنده، وهو  ل نظر.

بــالحق، وهــو نقــيض الظلــم والجــور، والعــدل أيضــاً هــو:  فالعــدل لغــةً: هــو الحكــم
الوســطية والتــوازن، أي: موازنــة بــين الطــرفين المتنــازعين أو المختلفــين، دون ميــل أو تحيــز 
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إلى أحــدهما ضــد الآخــر، وهــو بعبــارة أخـــرى: موازنــة بــين الأطــراف، بحيــث يعطــى كـــل 
 .(1)منهم حقه، دون بخس، ولا جور عليه

ـــو اءُ والمســاواة لغـــة هـــي  ـــواء، أي متســـاويان؛ وس  الســـواء، ويقـــال: فـــلان وفـــلان س 
 .(2)الشيء: مثله، ومنه: استوى الشيئان وتساويا: تماثلا

أمـا في المعـ  الاصــطلاحي فالعدالـة الضــريبية تتشـابه مـع المســاواة أمـام الضــريبية؛ 
في المسـاواة ـ  في أن معاملة المراكز الضريبية المختلفة معاملة مختلفة من العدالـة ـ كمـا هـو

حيـث إن الكثـير مـن الفقـه يطلـق علـى مبـدأ المسـاواة، ومبـدأ العدالـة تسـمية واحـدة، أو 
يقصـــدهما معـــاً وإن أورد تســـمية واحـــدة، كـــأن يقـــول: مبـــدأ العدالـــة والمســـاواة، أو مبـــدأ 
المســــاواة، أو مبــــدأ العدالــــة، ويقصــــد بــــه المبــــدأين معــــاً، إلا أن هــــذا لا يمنــــع مــــن وجــــود 

 ضح بينهما، يمكن تلخيصه بعدد من النقاط:اختلاف وا

إن المساواة تعتمد على المراكز القانونية، وضرورة المساواة بينها، وبالتالي  أولا :
فهي مساواة شبه عددية أو حسابية، أما العدالة الضريبة فهي ليست مجرد تسوية 
عددية في مدى ما تقتطعه من دخل كل مكلف، بل تسوية في مدى التضحية، 

لكي تؤدي التسوية إلى العدالة المالية، يجب أن تعتدّ بالعوامل الاقتصادية ف

                                                           

 م. الطبعـــة الثانيـــة. دار1914هــــ، 1414، الخصوووائل العاموووة للإسووولام، يوســـف. القريووواويد.  -(1)
 .123الصحابة للتراث والنشر، طنطا ـ مصر. ص: 

(، الـــرازي: مختـــار الصـــحاح 319ـ  1/311ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب مـــادة )ســـوى( و)عـــدل( ) -(2)
(137.) 
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 .(1)والاجتماعية؛ التي تسود كل مجتمع

إن للمساواة وجه  دد، وهو واحد بالنسبة للجميع، أما العدالة فلها  ثانيا :
 وجوه عديدة، تتعلق بالمخاطبين بها، هل هم الأفراد المكلفون بدفع الضريبة، والذين
يختلفون أيضاً وفق طبقاتها، ويتحدون لجهة أن ما قل من الضرائب هو العادل لهم، أم 
هل هو المشرع الذي يفرض القوانين، أم الخزينة ممثلة بالدولة، والتي ترى أن العدالة 

 هي جباية أكبر حصيلة ترفد الخزينة، وتمدها بالمال اللازم لقيامها بأعبائها.

مستقل عن تحقيق المساواة، وتحقيق المساواة منفصل  أن تحقيق العدالة ثالثا :
عن تحقيق العدالة، أي: أن العدالة قد تتحقق دون مساواة، والمساواة قد تحقق دون 
عدالة، كأن يفرض المشرع ضريبة، ويحدد مكلفي هذه الضريبة بالأشخاص؛ الذين 

حقق المساواة بين يحققون دخلًا معيناً دون أن يراعي الظروف الأسرية، فهنا يكون قد 
المكلفين ولم يحقق العدالة، أما الأمثلة التي يحقق فيها المشرع العدالة دون المساواة فهي 
كثيرة، كالإعفاءات التي تقدم لمن لديه عدد معين من الأولاد، أو المقدمة للمعاهد، 

، أو الضريبة التي تفرض (2)ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرها من المعاهد
المعدلات الضريبية لبعض المنشآت؛ التي  يخفض المشرع بمعدلات تصاعدية، أو أن

                                                           

علووم الماليووة العامووة والتشووري  المووالي، الكتوواب الثوواني، موووارد ،  مــد عبــد الله. العربووي بوو د.  -(1)
م. الطبعـــة الثانيـــة، 1911،العاموووة للضووورائب والمووووارد الأخووورىالدولوووة، الجوووز  الأول، النظريوووة 

 .211مطبعة دار المستقبل.  ص: 
 م.2113لعام  24الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون ضريبة الدخل رقم  -( 2)
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 .(1)تقام في المناطق النائية

اختلاف الأساس الدستوري لكل من العدالة الضريبية، والمساواة أمام  رابعا :
الضريبة؛ فالمساواة أمام الضريبة تستمد أساسها من مبدأ المساواة أمام القانون وفق ما 
رأينا سابقاً، أما العدالة فيه فإنها تستمد أساسها الدستوري مباشرة من الدستور، وهذا 

 .(2)ما سنراه لاحق اً 

، وخاصة من ناحية الجانبين الإنساني والأخلاقي للعدالة، (3)ف واضحفالاختلا
والجانب الحسابي للمساواة المتجسد في التماثل، وذلك من منطلق أن الفكرة العامة 
للعدالة تكمن في البحث عن حل عادل للمشكلة المالية، وهذا يؤدي إلى الربط بين 

الجمع بين الضرائب المباشرة وغير فكرة الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية، و 
المباشرة، واللجوء إلى طرق تقدير المادة الخاضعة للضريبة تقديراً مباشراً، أو بحسب 

                                                           

 م2113لعـام  24المعـدل لقـانون ضـريبة الـدخل رقـم  11المادة الخامسة من المرسوم التشـريعي رقـم  -( 1)
 .سورية في

علـــى أن تفـــرض الضــرائب علـــى أســـس »الــدائم تــنر المـــادة التاســعة عشـــرة مـــن الدســتور الســـوري  -( 2)
 «.عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية

وفي هـــذا الإطـــار أيضـــاً تجـــدر الإشـــارة إلى أن هنـــاك جانبـــاً مـــن الفقـــه يقســـم العدالـــة الضـــريبية إلى  -( 3)
ة أفقية، وعدالة رأسية، وأن العدالة الأفقية هي العدالـة الـتي تعتمـد علـى معاملـة ذوي قسمين: عدال

الظــروف المتماثلــة معاملــة متســاوية، أي: المســاواة في المعاملــة الضــريبية بــين أصــحاب المــوارد الماليــة 
ارد الماليــة المتشــابهة. أمــا العدالــة الرأســية فهــي تعــني التفــاوت في المعاملــة الضــريبية بــين أصــحاب المــو 

المتفاوتة، وذلك إما على أساس المقدرة على الدفع، أو على أسـاس المنفعـة الـتي تم الحصـول عليهـا، 
، عبـد السـتار. مـو عبود الحميودوهو بالتالي يعدّ المساواة الضريبية جزءاً مـن العدالـة الضـريبية. )د. 

م العــدد 2114، نيســان المعا وور مجلووة مصوور معاملــة ضــريبية جديــدة للثــروة العقاريــة في مصــر، 
 القاهرة(. 463/464
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المظاهر الخارجية أو الجزافي، وذلك حتى يمكن تكييف كل ضريبة على القدرات 
 .(1)التكليفية للممول

إلى كل من العدالة وبالتالي كان حرياً بالمشرع الدستوري أن يتجنب الإشارة 
الضريبية والتصاعدية، وحتى مبدأ المساواة في مادته التاسعة عشرة، وأن يكتفي بمبدأ 
العدالة الاجتماعية، ولكن هنا لابد من تحري قصد المشرع الدستوري السوري، الذي 
ربما قصد زيادة في الضمانات الدستورية، وأن يتأكد من تحقيق العدالة الاجتماعية، 

 إيراد العدالة الضريبية والتصاعدية باعتبارهما أساسين وركنين لفرض الضريبة، فعمد إلى
 سوف يسهمان في تحقيق هدفي: المساواة، والعدالة الاجتماعية.

فالعدالة كهدف من أهداف الضريبة، تختلف كما يرى البعض عن مفهوم 
قصد به مساهمة كركن من أركان الضريبة ي  لعدالةالعدالة كركن من أركان الضريبة، فا

أفراد المجتمع في أداء الضريبة بما يتناسب وقدرتهم المالية، فيجب على جميع الخاضعين 
، أما العدالة  (2)للضريبة كأفراد أن يتحملوا عبئها، ويخضعوا لها دون  اباة؛ أو تفضيل

كهدف من أهداف الضريبة فهي تعني إعادة توزيع الدخل والثروة، ومنع تكتل 
الثروات بيد فئة معينة من المجتمع، وذلك من خلال فرض الضرائب على الثروات، أو 

                                                           

(1)-     Trotabas (Louis) Cotteret (J.M.): Droit fiscal, Dalloz, 1992. 
P.80  

 (.171ص:،  مد  مد.  المرجع السابق،عبد اللطيفد.  :)عن 
للنشــــر  م. دار الثقافــــة1991، الماليووووة العامووووة والتشووووري  الضووووريبي، عــــادل حمــــود. القيسوووويد.  -(2)

 .129عمان. ص:  والتوزيع،
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، ولكنه بهذا النر لم يضف شيء من الضمانات، (1)تطبيق التصاعد بالضرائب
ن تحقيق العدالة الاجتماعية يشتمل على العدالة ففيما يتعلق بالعدالة الضريبية فإ

 الضريبية والتصاعدية، وحتى المساواة.

أو قد يكون المشرع الدستوري قصد من فرض الضرائب على أسس عادلة أن 
ينوه السلطة التشريعية؛ لضرورة الالتزام بالمبادئ الضريبية الأخرى، كاليقين، والملائمة، 

تجاه مطروح فيما إذا نظرنا إليه من باب زيادة في والاقتصاد في النفقات، وهو ا
الضمانات، والتأكد من حماية الحقوق، ومع الأخذ بعين الاعتبار ذاتية القانون 
الضريبـي؛ التي تقتضي استبعاد قاعدة التفسير الحرفي المجرد للنصوص الضريبية _ سواء 

في نطاق المبادئ  الدستورية أو التشريعية ـ وتفسير هذه النصوص تفسيراً سليماً 
 ، ولكنه بنظرنا بعيد الاحتمال.(2)الضريبية؛ التي تعتد بالواقع، وحقيقة الأمر

  

                                                           

م. دار النهضــــة العربيــــة، بــــيروت. 1992، أساسووووياع الماليووووة العامووووة، عــــادل أحمــــد. حشووووي د.  -(1)
 .111ص:

 .262مرجع سبق ذكره، ص:  .، قدري نقولاعطيةد.  -(2)
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 التكريس الدولي والدستوري للعدالة الضريبية: -الفرع الثاني

فيما يتعلق بالتكريس الدستوري لمبدأ العدالة الضريبية فإن أغلبية الدساتير قد 
المجال الضريـبي، إلا أن طبيعة التكريس تختلف من دولة تضمنت النر على العدالة في 

إلى أخرى، فهناك عدة اتجاهات، في هذا المجال تجتمع في مضمونها على أن العدالة 
الضريبية من الأسس الدستورية الواجب التقيد بها في النظام الضريـبي، فمنها ما نرَّ 

ين أورد في مادته التاسعة عشرة صراحة على مبدأ العدالة الضريبية؛ كالمشرع السوري ح
على أن تفرض الضرائب على أسس عادلة، وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة، 

 والعدالة الاجتماعية.

ومنهم من احتوى بعضاً من معانيها دون ذكرها صراحة كالمشرع الأردني؛ حين 
رض قرر أن ))لا تفرض ضريبة، أو رسم إلا بقانون... وعلى الحكومة أن تأخذ في ف

الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وأن لا 
، والمشرع الفرنسي في (1)تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء، وحاجة الدولة إلى المال

إعلان حقوق الإنسان والمواطن بالنر على أن: ))الضريبة العامة يجب أن توزع بين 
 .(2)(( إمكاناتهمجميع المواطنين بحسب 

                                                           

 من الدستور الأردني. 111المادة  -( 1)
 في فرنسا.من إعلان حقوق الإنسان و المواطن  13المادة  -( 2)
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؛  (1)وهنالك من أشار عليها دلالة باعتبارها جزءاً من مبدأ العدالة الاجتماعية
( على أن ))يقوم النظام الضريبي على 31كالمشرع المصري حين نر في المادة )

، من منطلق أن العدالة الضريبية إحدى مكونات العدالة (2)العدالة الاجتماعية((
 الاجتماعية.

الإعلان العـــالمي للحـــق في العدالـــة الضـــريبية التكـــريس الـــدولي فهـــو يتمثـــل بـــأمـــا  
؛ الــــذي جــــاء في ديباجتــــه: إنــــه (3)باعتبارهــــا عنصــــراً مــــن عناصــــر العدالــــة الاجتماعيــــة

وباعتبــار أن أي دولــة في المجتمــع الــدولي يجــب عليهــا أن تضــمن الحقــوق المتســاوية، وأن 
ـــة الظـــروف المعيشـــية اللائقـــة للجميـــع، تعـــزز التقـــدم الاجتمـــاعي، وأن تعمـــل علـــى ته يئ

إضــافة للتنميــة المســتدامة؛ فلــذلك يجــب أن يــتم إعــادة توزيــع عادلــة للثــروة، وبــالنظر إلى 
أن الضرائب أداة أساسية لإعادة توزيـع الثـروة وتمويـل النفقـات فـأن المنتـدى الاجتمـاعي 

مـن عناصـر العدالـة  في بورتو أليغري يعلن الحق في فرض ضرائب عادلة وذلك باعتبارها

                                                           

كما يمكن استنتاج المع  ذاته في كل من المادة الرابعة؛ التي تقضي ))أن يقـوم الاقتصـاد في جمهوريـة   - (1)
ـــة، وكفالـــة الأشـــكال المختلفـــة  ـــة النشـــاط الاقتصـــادي، والعدالـــة الاجتماعي مصـــر العربيـــة علـــى تنمي

ي وفقـاً لخطـة في أن يـنظم الاقتصـاد القـوم 23للملكيـة، والحفـا  علـى حقـوق العمـال((. ))والمـادة 
تنميــة شــاملة تكفــل زيــادة الــدخل القــومي، وعدالــة التوزيــع، ورفــع مســتوى المعيشــة، والقضــاء علــى 
البطالة، وزيادة فرص العمـل، وربـط الأجـر بالإنتـاج، وضـمان حـد أدأ للأجـور، ووضـع حـد أعلـى 

 .يكفل تقريب الفروق بين الدخول((
م كـان يـنر علـى العدالـة الضـريبية بشـكل صـريح، 1917علماً أن المشـرع المصـري وفي دسـتور عـام  -(2)

وذلــك مــن خــلال اعتبــار الضــرائب والتكــاليف العامــة واجبــاً وفقــاً للقــانون، ويــنظم القــانون إعفــاء 
 الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدأ اللازمة للمعيشة.

لعـــالمي في مدينـــة بورتـــو اليغـــري البرازيليـــة في كـــانون والـــذي كـــان نتيجـــة التقـــاء المنتـــدى الاجتمـــاعي ا -( 3)
 م.2112الثاني 
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 الاجتماعية.

وقــد نــر في مادتــه الأولى علــى أن ))كــل قــوانين الضــرائب لا بــد مــن مناقشــتها 
مناقشة ديمقراطية حقيقية، تأخذ في الاعتبار المصلحة العامـة المتحققـة، وإعـادة التوزيـع، 

 .(1)والعدالة، والتدرج في الضرائب((

الــتي قررهــا هــذا المنتــدى، والــذي يُـع ــدُّ وســيأ  في الأبحــاث التاليــة بيــان للمبــادئ 
خطوة متميزة على الصعيد الدولي، أعطت هذا المبدأ بعـداً عالميـاً واجتماعيـاً، سـاهم في 

 اعتباره من الحقوق الإنسانية الاجتماعية.

*    *    * 

  

                                                           

(1)                    from,www.snui.fr/gen/cp/dp/JusticeFiscalep2,3.and  
www.magauche,net  

http://www.snui.fr/gen/cp/dp/JusticeFiscalep2,3.and
http://www.magauche,netl/
http://www.magauche,netl/
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 المطلب الثاني 

 متطلباع تحقي  العدالة الضريبية
 

ها أحد المكونات الأساسية للعدالة لا شك أن العدالة الضريبية باعتبار 
الاجتماعية، كانت إحدى المطالب الأساسية للشعوب، لما تجسده من ضمانات لهم، 
فما كان سعي الشعوب إلى ترسيخ مبدأ المشروعية إلا إيماناً منها. وإن من شأن هذا 

 المبدأ أن يساهم في تحقيق العدالة الضريبية.

مل ـ لم يتحقق وفق إرادة الشعوب، وهذا يعود إلا أن هذا المبدأ ـ وبشكله الكا
ـ كما ذكرنا سابقاً ـ إلى أسباب متعددة، منها: المفهوم النسبي للمبدأ؛ الذي ليس له 
أسس ثابتة تؤدي إلى تحقيقه، وارتباطه بطبيعة الاختلافات السياسية، والاجتماعية، 

والمذاهب السياسية والاقتصادية القائمة في المجتمع، واختلافه باختلاف الأزمان 
المنتهجة، فهذه الأسباب وغيرها جعلت من فكرة العدالة الضريبية موضع جدل 
ونقاش، لم ينتهِ، ولن ينتهي، إلا أن هذا الجدال والاختلاف لم يمنع من تحديد بعض 
العناصر؛ التي لاقت إجماعاً لابأس به من قبل علماء المالية، باعتبارها متطلبات من 

 ب من مضمون العدالة، وتحقيق بعض جوانبها، ومن هذه المتطلبات:شأنها الاقترا

 العمومية: - الفرع الأول

والتي تقتضي أن أي وهي شبيهة بالعمومية التي تحدثنا عنها في مبدأ المساواة، 
شخر طبيعي، أو اعتباري، يجب أن يساهم بدفع الضريبة وفق برنامج ضريـبي شامل 
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، ودون إغفال للمعاملات (1)وأرباح، وتراكم رأس الماللجميع عناصر الثروة من دخل، 
 .(2)المالية الدولية؛ التي يجب أن تخضع جميعها للضرائب

فكما أن العمومية من عناصر المساواة فهي أيضاً من عناصر العدالة، ولكن 
، وذلك لأن الضريبة العادلة ـ ليس (3)ليست ذات العمومية، بل العمومية الشخصية

بعضهم ـ هي الضريبة العامة الموحدة؛ التي تسري على جميع الأشخاص كما يراها 
 .(4)والأموال دونما تمييز إلا في أضيق الحدود

فصفة الشخصية في العدالة توجب مراعاة ظروف الممول من مقدرة تكليفية، 
إلى أعباء أسُ رية، إلى غيرها من الأمور، التي تشكل في إطار من العمومية مساهمة 

في الأعباء والتكاليف، لكن هذه المساهمة تختلف بين الفقراء والأغنياء، كلًا الجميع 
بحسب ملاءته، ومقدرته، وأعبائه الُأس رية، وعلى أن يعود النفع إلى الكل وبصورة 

 .(1)متفاوتة أيضاً، تقدر بحسب الحاجة؛ بحيث تزيد حصة الفقير عن حصة الغني

الـتي تراعـي ـ عنـد فرضـها علـى المـال  وبالتالي تصبح الضريبة الشخصية هي تلك
الخاضع لها ـ ظروف  المكلف الشخصية، من حيث إعفـاء الحـد الأدأ الـلازم للمعيشـة، 

                                                           

 من إعلان العدالة الضريبية، المرجع السابق. 2المادة  -(1)
 من إعلان العدالة الضريبية، المرجع السابق. 1المادة  -( 2)
 . 116المرجع السابق، ص:  .،  مد سعيدفرهودد.  -( 3)
م. الدار الجامعيـة، 1913، النظم الضريبية، حامد عبد المجيد. دراز، يونس أحمد، د. البطري  د. -( 4)

 .16الإسكندرية، مصر. ص:.
وفي الشريعة الإسلامية نجد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبـل عنـدما بعثـه إلى الـيمن:  -( 1)

 أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ليوزعها على فقرائهم. 
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ــــرية، وحســــم بعــــض النفقــــات الشخصــــية، والعلاجيــــة، والطبيــــة،  ومراعــــاة الأعبــــاء الُأس 
وكــــــذللك التمييــــــز بــــــين الــــــدخل حســــــب مصــــــدره، كمــــــا قــــــد يــــــتم التصــــــاعد في ســــــعر 

 .(1)الضريبة

والعموميــة الشخصــية تتطلــب الاســتفادة مــن جميـــع مــا هــو متــاح مــن الوســـائل؛ 
لتحقيــق عمليــة التــوازن بــين الوجــوه المتعــددة للعدالــة مــن ضــرائب مباشــرة وغــير مباشــرة، 
واحـــدة أو متنوعـــة، نســـبية أو تصـــاعدية، دون الاقتصـــار علـــى نمـــط أو وســـيلة واحـــدة، 

الضــريبية، وفي هــذا الصــدد لابــد مــن الإشــارة والاعتقــاد بأنــه هــو الوحيــد المحقــق للعدالــة 
إلا أنـــه لا يمكـــن القـــول: إن النظـــام الضـــريبي يجـــب أن يعتمـــد نـــوع معـــين، أو  ـــدد مـــن 
الضـــرائب ـ كالضـــرائب المباشـــرة ـ فقـــط بحجـــة أنهـــا تســـاهم في تحقيـــق العدالـــة أكثـــر مـــن 

 .(2)غيرها

فــنحن لا ننكــر أهميــة كــل نــوع وأثــره ـ وخاصــة الضــرائب المباشــرة ـ في تحقيــق العدالــة 
الضـــريبية، ولكـــن لا يمكـــن أن نبـــني النظـــام الضـــريبي بأكملـــه علـــى ضـــريبة واحـــدة، فالنظـــام 
ـــة، وحـــتى  ـــة، واقتصـــادية، واجتماعي ــبي هـــو نظـــام وُضـــع لتحقيـــق أهـــداف متنوعـــة مالي الضريــ

اف يتطلـــب ضـــرائب مختلفـــة ومتنوعـــة تحقـــق تلـــك الأهـــداف سياســـية، وهـــذا التنـــوع بالأهـــد
المتنوعة، عن طريق قيام كل منها بوظيفـة مختلفـة، تمتـزج جميعهـا في النظـام الضريــبي؛ الـذي لا 
يمكن القول أنـه نـاجح، إلا إذا اسـتطاع أن يخلـق مـن هـذا المـزيج كتلـة متناسـقة تحقـق أهدافـه 

                                                           

م. مؤسسة شـباب الجامعـة، 1913، دراسة في الاقتصاد المالي، عبد الكريم.  ادق بركاعد.  -( 1)
 .19الإسكندرية.ص:

من إعلان العدالة الضريبية، والـتي مـن مقتضـاها أن أي نظـام ضريــبي  3وتجدر الإشارة هنا إلى المادة  -(2)
 يجب أن يرتكز على الضرائب المباشرة، فهي أكثر عدالة من الضرائب غير المباشرة.



111 

 
 

 المختلفة.

ريـبي بالقول: إن أحد عناصره غير عادل ـ  وإن من الخطأ انتقاد أي نظام ض
كالقول: إن هذه الضريبة غير عادلة ـ بل يجب النظر إليه، وتقييمه بأكمله؛ فعيب 
عدم  العدالة في بعض الضرائب المتعددة قد يلغى بأثر ضرائب أخرى؛ بحيث يبقى 

 .(1)النظام الضريبي نظاما  ضريبياً عادلاً 

ام الضريـبي بكامله، ولا يمكن القول: إن النظام فالأمر يتطلب نظرة شمولية للنظ
الضريـبي يجب أن يكون مكوناً من هذا الضرائب وليس تلك، بعيداً عن دراسة 
مكونات المجتمع؛ ففي إنكلترا نجد أن نصف إيرادات الضريبة تستمد من الضرائب 

إنكلترا فلا ، وهذا إن صح في (2)المباشرة؛ لارتفاع الدخول، وزيادة درجة تركز الثروات
يمكن أن يصح في دول أخرى تعتنق مذهباً اشتراكياً، وتتميز الدخول فيها 

 بالالفاض.

لهذا تبرز أهمية اختيار الأوعية الضريبة المناسبة، ولكن ما يُـع دُّ أكثر اتصالًا 
 بمتطلبات العدالة هو ضرورة التقدير الدقيق للوعاء الضريـبي.

 

  الدقة في تقدير الوعا  الضريبي: - الفرع الثاني

                                                           

 .199م. دار المعارف بمصر، القاهرة. ص: 1971، لعامةموجز المالية ا،  مود رياض. عطيةد. -(1)
الاقتصوووواد المووووالي بووووي  النظريووووة ، الســــيد حســــن. سووووهير محموووود، مصــــطفى أحمــــد، د. فريوووودد.  -(2)

 .149م. مؤسسة شباب الجامع، الإسكندرية، مصر. ص: 1919، والتطبي 
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إن العدالــة الضــريبية تقتضــي في مضــمونها إعطــاء كــل ذي حــقّ حقــه؛ وهــذا يقتضــي 
... (1)وهـو الـذي يتمثـل في المـال الـذي تفـرض عليـه تقديراً سليماً وصحيحاً للوعاء الضريـبي

، باعتبـار أن وتحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقـي لقيمـة المـال الخاضـع لهـا
ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضـريبة، ولصـون مصـلحة كـل مـن الممـول والخزانـة العامـة، وإذا  
كـــان ذلـــك، فقـــد تعـــين أن يكـــون وعـــاء الضـــريبة منحصـــراً في المـــال المحمـــل بعبئهـــا، و ققـــاً 
و ــدداً علــى أســس واقعيــة يكــون ممكنــاً معــه الوقــوف علــى حقيقتــه علــى أكمــل وجــه، ولا 

الوعـــاء  ققـــاً إلا إذا كـــان ثابتـــاً، بعيـــداً عـــن شـــبهة الاحتمـــال أو الـــترخر، ذلـــك أن يكـــون 
مقــدار الضــريبة، أو مبلغهــا، أو دينهــا، إنمــا يتحــدد مرتبطــاً بوعائهــا، وباعتبــاره منســوباً إليــه، 
و مـولاً عليــه، وفــق الشــروط الــتي يقــدر المشـرع معهــا واقعيــة الضــريبة، وعــدالتها بمــا لا مخالفــة 

 .(2)لدستورفيه ل

 يوذلــك لا يكــون إلا باســتخدام الوســائل المختلفــة القــادرة علــى التقــدير الحقيقــ
لحجـم الأوعيـة الضـريبية؛ بالشـكل الـذي يحفـظ حقـوق الخزانـة، ويمنـع التهـرب الضريـــبي، 

 أو على الأقل يقلل من فرصه، ويحمي حقوق المكلف، وفرصه في التطوير.

                                                           

الــدخل الخاضــع للضــريبة هــو: ذلــك الجــزء مــن الــدخل؛ الــذي يتعــرض لفــرض الضــريبة عليــه. ويمكــن  -(1)
التوصــل إليــه بطــرح كــلّ الاســتقطاعات المســموح بعــدم إخضــاعها للضــريبة )أيْ مــا يمثــل الإعفــاءات 
الضـــــريبية، كمـــــا يـــــنر عليهـــــا التشـــــريع الضـــــريبي( مـــــن الـــــدخل القابـــــل لأن تفُـــــرض عليـــــه الضـــــريبة 

Assessable Income ))أو مـــا يُســـمى ))مجمـــل الـــدخل ،Gross Income قبـــل ،
 أدائها.

م. 2111ديســمبر ســنة  11، بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الأحــد المصــرية المحكمــة الدســتورية العليــا -(3)
))دسـتورية((، موقـع  قضـائية 11لسـنة  11في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليـا بـرقم 

   المحكمة، سبق ذكره.
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الخارجية أساسًا للتقدير، أو اتخـاذ بعـض  ومن أمثلة ذلك عدم استخدام المظاهر
العلامات المميزة لكل نشاط مـن الأنشـطة الخاضـعة للضـريبة للدلالـة علـى رقـم أعمالـه، 
أو علــى أرباحــه، أو اتخــاذ حجــم رأس المــال المســتخدم في المنشــأة الاقتصــادية، أو عــدد 

ـــــى رقـــــم أرباحهـــــا. أو تحد ـــــم أعمالهـــــا، أو عل ـــــة علـــــى رق ـــــة العـــــاملين فيهـــــا قرين ـــــد الدول ي
لفنتاجيــات الممكنــة لكــل قطعــة مــن الأرض، واتخاذهــا أساســاً للتكليــف بالضــريبة علــى 

 .(1)أرباح الاستثمار الزراعي

ـــــة، ولا تســـــتند إلى حقيقـــــة الأمـــــور، وإن كـــــان  فهـــــي جميعهـــــا وســـــائل غـــــير عادل
بالإمكــان اســتخدامها كــدلائل استرشــادية، أمــا الاعتمــاد عليهــا بشــكل كلــي؛ فهــو أمــر 

 عن العدالة.يخرج 

  

                                                           

، العـدد الثــاني، 17المجلــد .م 2111، مجلووة جامعووة دمشو ، أحمــد. التهـرب الضـريبي، الخطيوبد.  -(1)
 .161دمشق. ص: 
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 نظام إعفا اع حقيقي: - الفرع الثالث

رأينـــا أن مـــن عناصـــر العدالـــة الضـــريبية شخصـــية الضـــريبة، والـــتي تتطلـــب مراعـــاة 
المقـــــــدرة التكليفيـــــــة للمكلـــــــف، وتـــــــوفير الظـــــــروف الملائمـــــــة والمناســـــــبة لتحقيـــــــق النمـــــــو 

المجتمـع، وذلـك الاقتصادي؛ الذي يساهم في القضاء على البطالة، ويحقـق الرفـاه لأفـراد 
لـــن يتحقـــق دون الاعتمـــاد علـــى نظـــام إعفـــاءات مـــدروس، يميـــز بـــين متطلبـــات النظـــام 
الضــريبي والاقتصــادي، ويــوازن بينهمــا، ويمكــن تقســيم الإعفــاءات الضــريبية إلى قســمين 
رئيسـيين؛ الأول: يتعلـق بالإعفـاءات الاجتماعيـة؛ وهـي الـتي يقصـد منهـا حمايـة الجانـب 

الفقـــراء و ـــدودو الـــدخل، ويكـــون دورهـــا مســـاهماً في تحقيـــق  الضـــعيف للمجتمـــع، أي:
 العدالة الاجتماعية، وهي تتطلب:

: أن تكــــون جميــــع المنتجــــات، والخــــدمات اللازمــــة لضــــمان ظــــروف العــــير أولا  
 .(1)الكريم واللائق للمواطنين؛ غير خاضعة للضرائب

ل إعفـاء جـزء عدم المساس بالحد الأدأ اللازم للمعيشة؛ وذلك من خلاثانيا : و
معين من الدخل من الضريبة، وهذا الجزء يتحدد بما هـو لازم للمكلـف؛ لكـي يسـتطيع 

 .(2)من خلاله توفير حاجاته الضرورية، وهو ما يدعى حد الكفاف

أما النوع الثاني؛ فهو: الإعفاءات التي يقصد منها تشجيع  الاستثمار في 
ذا النوع يتحقق من خلال منح بعض القطاعات الحيوية التي تحتاجها الدولة، وه

                                                           

 المادة السادسة من إعلان العدالة الضريبية، سبق ذكره. -( 1)
ومن أمثلة الإعفـاء في الشـريعة: مـا أمـر بـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في الخـرص و التخفيـف  - (2)

 على أرباب المزروعات بالثمار في الخرص بإعفاء الثلث، أو الربع منها.
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ميزات ضريبة لذلك المجال الاقتصادي، وليس للمكلف شخصياً، ولذلك يمكن أن 
 نقول عن هذه الإعفاءات: إنها عينية.

وإن كنا لا ننكر أهمية نوعي الإعفاءات السابق ذكرهما، باعتبار أن كلًا منهما 
زمة وضرورية فيما يتعلق تكمل الأخرى، إلا أن الإعفاءات الضريبية؛ وإن كانت لا

بالإعفاءات ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه يجب التقليل منها إلى أقصى حد ممكن، 
وخاصة فيما يتعلق بالإعفاء الكلي في المجال الاقتصادي، والاستعاضة عنه بمعدلات 
منخفضة ومعتدلة، أو حتى رمزية، في بعض القطاعات الاقتصادية المطلوب تشجيعها 

الزراعية برأينا ـ وذلك لما فيها من فائدة تربو عن تلك المتحصلة من ـ وخاصة 
 الإعفاءات الكلية، والتي  يمكن تلخيصها في ناحيتين:

تتجلى بأنه لا يمكن إنكار حاجة الدولة للموارد السيادية لتغطية  الأولى:
نفقاتها، أو تجاهلها وأن زيادة هذه الإعفاءات سيتم تغطيته من زيادة في جانب آخر، 

 أو التقليل من الخدمات المقدمة من جهة أخرى.

تتعلق بضرورة تأقلم المكلف مع خضوعه للضريبة، وضرورة إقامة  والثانية:
بين المكلف والإدارة الضريبة، وبناء جسر من الثقة بينهما؛ من شأنه زيادة علاقة 

التفاهم، وتقبل ما يطرأ في المستقبل من تغييرات قد تخرجه عن الميزات التي يتمتع بها، 
ويكسب الجهاز الضريـبي الخبرة، وديناميكية العمل، وما لذلك من آثار إيجابية في 

فاعتياد المكلفين على الالتزام بدفع الضريبة، وإن كانت القضاء على التهرب الضريـبي؛ 
رمزية، سوف يساهم في وجود علاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف، فلا يشعر 
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المكلف بوجود كائن غريب، أو أمر لم يعتد عليه، وذلك حال زوال الإعفاءات 
ت متوافرة منذ البدء، الضريبية، وهذا ما يدفعه إلى التعاون مع الإدارة الضريبية التي كان

وهو الضمان الذي سيمنع المكلف من أي تفكير في  اولة التهرب الضريبي الذي 
 يعتبر عائقاً أمام تحقيق العدالة وفق ما سنبينه:

 القضا  على التهرب الضريبي: - الفرع الراب 

لكي تستطيع الدولة القيام بأعمالها الموكلة لها؛ لابد من توفير المال اللازم 
ذلك، وهذا لن يتحقق إلا إذا استطاعت أن تنفذ ما وضعته من خطط في المجال ل

الضريـبي، ولكن تنفيذ هذه الخطط على الوجه الأكمل الذي ترضى عنه الدولة، لن 
يكون سهلًا ودون معوقات ومشكلات، ومن أخطر هذه المشكلات التهرب 

العالم، بما في ذلك الغنية الضريـبي؛ والذي هو مصدر قلق كبير بالنسبة لمعظم بلدان 
منها والفقيرة، إلا أن أثره العميق يظهر في الدول الفقيرة، نظراً لما ثبت من علاقة بين 
التهرب الضريبـي والعدالة الضريبية، وهذا ما سنلاحظه من خلال بيان ماهية التهرب 

 بية.الضريبـي، والأسباب والآثار المترتبة عليه، وخاصة في مجال العدالة الضري

والتهرب الضريبي هو: كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب والرسوم، 
يصدر عن المكلف، أو من ينوب عنه، أو يمثله، أو من يفوضه أصولًا بقصد التهرب 
من دفع الضرائب والرسوم المالية كلياً أو جزئياً، من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من 

ن معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفا ها، أو قيود، أو بيانات، أو وثائق تتضم
إنكارها، أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانوناً باستثناء القوة القاهرة، أو إتلافها قبل 
الموعد المحدد لذلك، أو ممارسة عمل خاضع للتكليف؛ دون إعلام الدوائر المالية، أو 
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 ، وهو على نوعين:(1)إخفاء نشاط يجب إظهاره

: وذلك عن طريق الاستفادة من الثغرات القانونية، التهرب المشروع - 1
دون مخالفة للتشريع الضريـبي، كان يقوم المورث بنقل ملكية أملاكه إلى الورثة عن 
طريق عقد البيع؛ للتهرب من ضريبة التركات، ويفضل بعضهم تسمية هذا النوع من 

تهرب بالمشروعية )حيث إن المشرع التهرب بالتجنب الضريـبي؛ لما توحي به عبارة ال
 .(2)يأذن له( ولما تتضمنه فكرة التهرب والمشروعية من تناقض

: وهو المقصود بالتعريف السابق، ويتم عن طريق التهرب غير المشروع - 2
استخدام وسائل الغر والاحتيال كإعداد سجلات وقيود مزيفة، وهذا ما دعا إلى 

 .(3)تسميته بالغر الضريـبي

التهرب الضريـبي إلى أسباب، يمكن أن نذكر منها الأسباب الثلاثة  ويعزى
 التالية:

 أسباب تشريعية: -أ 

عندما يقوم التشريع الضريـبي على مجموعة غير متماسكة ومتجانسة من 
القوانين والأنظمة، متخذة في أوقات زمنية متباعدة، ومنطلقة عن مصادر فكرية 
ومالية مختلفة، تعود إلى أصول فقهية، واتجاهات مالية متراجعة لم تعد قائمة، وكتبت 

                                                           

 م الخاص بالتهرب الضريـبي.2113لعام  21المادة الثانية من القانون  -( 1)
 .171السابق، ص: المرجع .، خالدالخطيبد.  -( 2)
 .143مرجع سبق ذكره، ص: ،المالية العامة ، يونس.البطري  - (3)
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، ومبقية على (1)وتأويلات متباينةبصياغات ضعيفة مفككة، تفسح المجال لتفسيرات 
مداخيل عديدة خارج نطاق الضريبة، وفارضة ضرائب بمعدلات مرتفعة، ودون أن 
تقترن بوجود سياسة إنفاق عقلانية وعادلة، فإن هذا ـ بالتأكيد ـ سيكون  فزاً 
للتهرب ودافعاً له، وخاصة عند عدم  وجود عقوبات رادعة؛ تبعد المكلف عن 

 .تهربالتفكير في ال

 أسباب إدارية: -ب 

تتعلق الأسبابُ الإدارية بالإدارة الضريبية وما فيها من تعقيد، وتنظيم غير 
منضبط، ونقر في المعلومات والإحصاءات؛ وخاصة لجهة أهداف الضريبة ونتائجها، 
إضافة إلى عدم توافر الكفاءة الإدارية والقانونية لموظفي الإدارة الضريبة، وافتقادهم 
للنـزاهة والأمانة، وما تخلفه هذه الأمور من أثر على شفافية وفعالية النظام الضريـبي، 
ومساهمتها بترسيخ إجراءات روتينية معقدة في التقدير والتحصيل، وشعور بالكراهية 

 تجاه الضرائب، النظام الضريـبي، والدولة ككل.

 أسباب اجتماعية واقتصادية:  - جو

عية في أن الضريبة ـ وبصفتها فريضة مالية إلزامية ـ تتلخر الأسباب الاجتما
تتضمن الغصب والإكراه، كما أنها تدُفع دون مقابل مباشر، واقترانها مع عوامل 
عديدة، مثل: نقر الوعي الضريبي، أو عدم احترام التشريعات، أو عدم قناعة 

                                                           

عقودع فوي مقور جمعيوة ، إليـاس. السياسـة الماليـة في سـورية،  اضـرة نجمةفي المع  ذاته: ينُظر د.  -(1)
م. ضـــــمن برنـــــامج نـــــدوة الثلاثـــــاء الاقتصـــــادية 11/2/2113، في العلووووووم الاقتصوووووادية السوووووورية

 عشرة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.السادسة 
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له سوف تكون المكلفين بالسياسة الضريبية، أو عدم شعورهم بعدالة الضريبة، وهذا ك
نتيجته: فقدان الثقة بين المكلفين والجهاز الضريـبي، وتحول العلاقة من التعاون، 
والتشارك، والحرص على المصلحة العامة؛ إلى العدائية، والخلاف، والسعي للتهرب 

 من الضريبة.
أما الأسباب الاقتصادية فتتجلى في الحالة الاقتصادية العامة، وأثرها على 

حيث إن لها دوراً كبير في التأثير على التهرب الضريـبي، فيميل المكلف المكلف؛ من 
إلى التهرب في حالة تراجع الحالة الاقتصادية العامة، بشكل يجعل الظروف 
الاقتصادية غير متلائمة مع مقدرته التكليفية، بينما لا نجد هذا الاتجاه سائداً في 

 حالة الاقتصاد النشيط.
ار الناتجة عن التهرب الضريـبي؛ فيمكن إجمالها في أما فيما يتعلق بالآث

 مجموعتين؛ هما:

 الآثار الاجتماعية: -أولا  

 تتجلى الآثار الاجتماعية الناتجة عن التهرب الضريـبي في النقاط التالية:

ـ تراكم الثروة ور وس الأموال في يد فئة قليلة؛ مما بسبب تعميق الفوارق  1
 الحاصل في إعادة التوزيع.الاجتماعية؛ نتيجة الخلل 

ـ فقدان الثقة بين المكلفين والجهاز الضريـبي، فالعلاقة في مثل هذا النظام  2
 سوف لن تكون مبنية على التعاون والتشارك، بل على العدائية والاختلاف.

ـ الشعور بالظلم، وهو النتيجة الحتمية لتمكن المكلف من التهرب من دفع  3
الآخر الضريبة، وهذا ما سيؤدي ـ بالتالي ـ إلى زيادة الغر، الضريبة؛ بينما يتحمل 
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 وعمليات التهرب.

 الآثار الاقتصادية: -ثانيا  

 تظهر الآثار الاقتصادية الناتجة عن التهرب الضريـبي في  ورين، هما:

ـ نقر الأموال في الخزينة العامة، ومن ثم عجز الدولة جزئياً عن تنفيذ  1
واطنين كافة مما كانت ستؤدي إليه هذه المشروعات من المشروعات، وحرمان الم

 .(1)خدمات نافعة لهم

ـ إن من شأن التهرب الضريـبي أن يدفع الدولة إلى زيادة الضرائب؛ لتغطية  2 
النقر في الحاصل في إيراداتها، وينتج عن ذلك أن يدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة، 

دافعاً لتهرب جديد، أو سيدفع الشركات فزيادة الضرائب والمعدلات سوف تكون 
والمؤسسات التي تقوم بواجبها الضريـبي إلى الهروب والخروج من المنافسة لتمتع 
الشركات المتهربة من دفع الضرائب لتكون لها الأفضلية؛ الناتجة عن تهربها الضريـبي، 

 وسيكون الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأكبر .

 ومما سب  يتض  لنا:
  النظام الضريـبي وما ينتهجه من سياسة ضريبية، لا أن

تتماشى مع العدالة الضريبية، ولا تأخذ بعين الاعتبار مصال المكلفين، 
ومقدرتهم المختلفة على الدفع، سوف تقود المكلف إلى التملر من دفع 

                                                           

م. الطبعــة الثانيــة، الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة. 1961، علووم الماليووة العامووةأحمــد.  جووام ،د.  -(1)
 .246ص: 
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 الضريبة، نتيجة للشعور بالاستياء، والظلم.
  يـبي تكمن في أن أنجع الوسائل للقضاء على التهرب الضر

تعميق ركن العدالة في الضريبة، وذلك عن طريق تدعيم مبدأ شخصية 
الضريبة، وعناصر العدالة الضريبية ومكوناتها كافة، والأمر يستند إلى دراسة 
إحصائية لمعرفة الحد الذي يحدث عنده التوازن بين التمويل والعدالة، بحيث 

لة، وإلى الحد من التهرب من إذا تعدّته نسبة الضريبة أدى إلى قلة الحصي
 (1)جانب بعض المكلفين.

   أن النقطة الأهم لمكافحة التهرب الضريـبي هي: شعور
جميع أفراد المجتمع بأنهم بظلال العدالة، وأنها تحيط بهم، وأن ما فرض عليهم 
من ضرائب هو نصيبهم العادل من الأعباء العامة، وهذا يتطلب عملًا جاداً 

للمكلفين ماهية الضريبة، وأهداف فلسفتها، وعليها في من الحكومة يبين 
الوقت ذاته أن تلتزم بالشفافية والسرية، وأن أي مردود لأيًّ كان لا يغطي 

 النفقات الضرورية للحياة؛ لا يجب أن يخضع لأي ضريبة.
  أن العدالة الضريبية، والتهرب الضريـبي، يدخلان مع

ة الضريبية من شأنه الإنقاص من بعضهما في علاقة عكسية؛ فتوفير العدال
حالات التهرب، وغياب العدالة سيساهم في زيادة التهرب هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن أحد نتائج العدالة الضريبية هي القضاء على التهرب، 
وإن من آثار التهرب الضريـبي: فقدان العدالة الضريبية؛ إذ يزداد العبء 

ماتهم الضريبية على الوجه الأكمل، بينما ينخفض بالنسبة لمن قاموا بأداء التزا
هذا العبء أو يتلاشى بالنسبة لمن تمكنوا من التهرب من هذه الالتزامات 

                                                           

 .164المرجع السابق، ص: .خالد ،الخطيبد.  -(1)
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 .(1)الضريبية، أو من جانب منها
*    *    * 

 

 المبحث الثاني
 التطبيقاع العملية للعدالة الضريبية

 )العدالة الضريبية في أطار النظام الضريبي السوري(
 

تعد الغاية الأساسية الوحيدة للنظام الضريبي: توفير المال اللازم؛ لتغطية  لم
تكاليف عمل الإدارات الحكومية، بل أصبحت هذه الغاية مطلباً جزئياً في إطار 
العمل الكلي على تحقيق العدالة الاجتماعية؛ من خلال العدالة الضريبية. ولكي 

التي تحكم النظم الضريبية تتواءم مع تتحقق هذه العدالة لابد أن تكون المبادئ 
المبادئ والقيم الاجتماعية التي يرى المجتمع العدالة فيها متحققة؛ لهذا رأينا أنه لابد 
من التعرف على أبعاد توافق القوانين الضريبية السارية، ومدى تحقيقها للعدالة 

ما من أهمية  الضريبية؛ وذلك في ضوء كل من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة؛ لما له
كبيرة لا تخفى على أحد؛ بحيث يمكن اعتبارهما ـ بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة 

 مستقبلاً في سورية ـ قطبي النظام الضريبي السوري.

*    *    * 

                                                           

م. الطبعــــة  2116، والنفقوووواع الماليووووة العامووووة الضوووورائب، يــــونس أحمــــد. وآخــــرون، البطريوووو  د. -(1)
 .143الأولى، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية.ص: 
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 المطلب الأول

 العدالة الضريبية ويريبة الدخل
 

إن نقطة الانطلاق في تاريخ نظام الضرائب السوري كانت عام 
م(أي: بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أخذت الأسعار في 1941)

التضخم، وأخذ مقدار النقد المتداول بالازدياد، وشعرت الحكومة أنه قد ألُقيت على 
 .(1)عاتقها واجبات عديدة؛ نتيجة لحالة الحصار الاقتصادي

زيج مختلف من وكان النظام الضريبي في تلك الفترة وما قبلها مكوناً من م
الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وكان هدفها مقتصراً على مد الخزانة بالتمويل اللازم، 
وهي عبارة عن مزيج من الحلول الآنية لما يظهر من ظروف من جهة، أو قوانين 
مستوردة لا تتواءم مع متطلبات الأوضاع الضريبية في سورية من جهة أخرى، إلى أن 

م والذي يمكن اعتباره القانون الضريبي الأول 1949لعام  11 جاء المرسوم رقم
للدخل، كونه كان واضح المعالم، سواء من حيث المعدلات المفروضة، أو أسس 

 التكليف، وطرائق التحصيل.

م عدة مراسيم يربو عددها على خمسة 1949لعام  11وقد تبع القانون 
م، 1991م إلى عام 1949مراسيم تشريعية، وذلك في الفترة الواقعة بين عام 

وجميعها كانت تتضمن تعديلات جزئية لم تحقق المطلوب منها، إذا ما استثنينا أنها 
                                                           

م. الجــــزء الأول، الطبعــــة 2112،2113، الماليووووة العامووووة والتشووووري  المووووالي، يوســــف. شوووباطد.  -(1)
 .191الأولى. مطبعة جامعة دمشق، دمشق. ص:
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 .(1)زادت الوضع سوءاً على سوء

م؛ الذي يمكن عدُّه ردة فعل متأخرة 1991لعام  21 إلى أن كان القانون رقم
لضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى أمل أن يكون مساهماً في 
جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتحقيق العدالة الضريبية خاصة، والعدالة 

فع المشرع الضريـبي الاجتماعية عامة، إلا أنه ثبت أنها كانت خطوة قاصرة، وهذا ما د
م وتعديلاته. وقد اتسمت جميع تلك 2113لعام  24إلى إصدار القانون رقم 

القوانين السابقة بمعدلاتها المرتفعة، واعتمادها على نظام الضرائب النوعية، وعلى 
المطارح المتعددة، على أمل أن يساهم التمييز بين مصادر الدخل في تحقيق العدالة 

مد على تقسيم ضريبة الدخل وفق القوانين السابقة، إلى أربع فقد اعتُ ؛ الضريبية
أقسام هي: ضريبة الأرباح الحقيقية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية 
والتجارية وغير التجارية، وضريبة الرواتب والأجور، وضريبة ريع ر وس الأموال 

لصناعية والتجارية وغير ، ومن ثم أضيفت ضريبة أرباح المهن والحرف ا(2)المتداولة
 .(3)التجارية لمكلفي الدخل المقطوع

وإن كنا لا ننكر ما في اعتماد الضرائب النوعية على الدخل من ميزات ـ 
وخاصة لجهة التمييز بين المكلفين تبعاً لطبيعة مصدر الدخل ـ إلا أن يجب عدم 

                                                           

المرجــع  .يوســف ،شووباط. وأيضــاً: د. 171:المرجــع الســابق، ص .عصــام، بشووورللتوســع يراجــع د.  -(1)
 .214السابق، ص:

 .1. ص:3لثاني، البند أولًا، ، الجزء الأول، ضريبة الدخل، القسم امجموعة التشريعاع الضريبية -(2)
، الجــزء الأول، مجموعووة التشووريعاع الضووريبيةم. 1911آب  11تــاريخ  112بموجــب قــانون رقــم  -(3)

 .41. ص: 3البند أولًا، ضريبة الدخل، القسم الثاني، 
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 الدخول ن جميع، من فوائد أكبر، بسبب أ(1)إغفال ما للضريبة الموحدة على الدخل
 عن النظر بصرف ،(2)للضريبة تكون بصورة متساوية المكلف عليها يحصل التي

وهي بذلك تساهم في تحقق التطبيق السليم والفعال للضريبة ، (3)مصادرها
تعبيراً عن  وأكثر للممول، المالي المركز تقدير دقة في أكثرولكونها أيضاً  التصاعدية،

 النظام فهذا الدفع، على القدرة نظرية اعتمادها علىمن خلال  مقدرته التكليفية،
 الشخصية ظروفه علىحده، وبناء على ممول لكل والتخفيضات بالإعفاء يأخذ

 بمبدأ تأخذ إذ لضريبية؛وا العدالة الاجتماعية لتحقيق فهو أقرب لذلك والُأس رية،
 .(4)الضريبية شخصية:

وفي هذا الصدد، وبالعودة إلى القـانون السـوري، نجـد أن ضـريبة الأربـاح الحقيقيـة 
الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصـناعية والتجاريـة وغـير التجاريـة؛ تتميـز عـن نظائرهـا 

                                                           

م ينقســـم إلى 2111لعــام  91وتجــدر الإشـــارة إلى أن هيكــل ضـــريبة الــدخل في مصـــر وفــق القـــانون  -(1)
قسمين، تشتمل الضريبة الأولى على دخل الأشخاص الطبيعيـين، والثانيـة: علـى ضـريبة علـى دخـل 

 ل.الأشخاص الاعتباريين، فهو يعتمد على نظام الضريبة الموحدة على الدخ
مع العلم أن تحديد الدخل الكامل للمكلف هو مشكلة للدولة الناميـة؛ إذ أن هـذا الأمـر يحتـاج إلى  -(2)

إدارة ضريبة علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة مـن جهـة، وإلى تـوافر حـد أدأ مـن الوعيـد الضـريبي مـن 
 جهة أخرى.

لـــدخل الناتجـــة، ســـواء كـــان وفي هـــذا المجـــال نقـــترح أن يشـــتمل ضـــريبة الـــدخل علـــى جميـــع مصـــادر ا -(3)
مصـدرها العمـل، أو رأس المــال، أو الملكيـة، أو جمــيعهم معـاً، فمـثلاً لمــا كانـت ضــريبة ريـع العقــارات 
لا يتم دمجها مع ضريبة الدخل كونها دخلاً ناجماً عن الملكية، فتـتم معاملتهـا كالأسـهم، والسـندات 

 المالية.
م. دار النهضـة 1969، النفقاع العامة والإيوراداع العاموةالمالية العامة ، رفعـت. المحجوبد.  -(4)

 .271العربية، القاهرة. ص:
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، فهـي تفـرض بشـكل سـنوي (1)لمكلفي الدخل المقطـوع، بخصـائر تجعلهـا أكثـر عدالـة
ما يليهـا، علـى خـلاف مكلفـي الـدخل المقطـوع؛  مستقل عما سبقها من السنوات، أو

الـــتي تعتمـــد علـــى التصـــنيف، وتقـــدير الأربـــاح مـــن قبـــل لجـــان بدائيـــة واســـتئنافية، ووفـــق 
، خاصــة أن هــذا التصــنيف يســري لمــدة  ــددة مــن (2)قواعــد وأصــول تضــعها وزارة الماليــة

 الزمن  ـ ثلاث سنوات ـ مما يفقدها صفة العدالة مقدماً.

لمكلفـــي الأربـــاح الحقيقـــة؛ فـــإن الـــدوائر الماليـــة تعتمـــد في التكليـــف  أمـــا بالنســـبة 
علــى مــا يقدمــه المكلــف، ومــا تقتنــع بــه الــدوائر الماليــة بعــد نهايــة الســنة الماليــة، أي: بعــد 
تحقق الدخل وكونه معلوماً، كما أنها تفـرض علـى صـافي الأربـاح المتحققـة، وهـي ضـريبة 

ة عـن أعمالـه فـوق الأرض السـورية، وبالتـالي فـإن واحدة على جميع أرباح المكلـف الناتجـ
 صفة العمومية الشخصية ملازمة لها.

لـــــذلك كانـــــت هـــــذه الضـــــريبة، بالإضـــــافة إلى ضـــــريبة الرواتـــــب والأجـــــور،  ـــــط 
ـــذلك ســـنبحث هـــاتين الضـــريبتين بصـــورة  ـــة والقـــانون؛ ل الاهتمـــام مـــن قبـــل علمـــاء المالي
خاصة؛ مبينين التطور الذي لحق بهما، ودورهما في الاقتصاد الوطني، وما حققته ومـا لم 

مــن نقطــة إلقــاء الضــوء علــى معــدلات كــل تحققــه في مجــال العدالــة الضــريبية، منطلقــين 
م، بـادئين بالضـريبة علـى 1949منهما في القوانين والتعديلات المتعاقبة، بدءاً من عام  

أربـاح المهـن والحـرف الصـناعية والتجاريـة، وغــير التجاريـة، منتقلـين بعـد ذلـك إلى ضــريبة 

                                                           

وإن كنــا نــرى أن هــذا مــن الناحيــة النظريــة، فغالبــاً مــا تعتمــد اللجــان تقــديرات هــي أقــل مــن الواقــع  -(1)
 بدرجة كبيرة.

 .  11من قانون ضريبة الدخل السوري رقم  42و  41المادة  -(2)



111 

 
 

 :(1)الرواتب والأجور؛ وفق الجداول التالية

.الشريحة ل.س  

المعد
 ل

 دالإجمالي بع
إيافة 

المجهود 
م الحربي ورس
الإدار  
 المحلية

.الشريحة ل.س    

 المعدل

الإجمالي بعد 
 إيافة المجهود
الحربي ورسم 
 الإدار  المحلية

  إلى م     إلى م 

م  الحد 
ىمن الحد المعف   %8.40 %6 10000 المعفى  10000 8.50% 11.90% 

10000 20000 9% 12.60%   10000 20000 12.5% 17.50% 

20000 30000 12% 16.80%   20000 30000 16.5% 23.10% 

30000 40000 15% 21.00%   30000 50000 24.5% 34.30% 

40000 50000 18% 25.20%   50000 75000 28.5% 39.90% 

50000 150000 21% 29.40%   75000 100000 32.5% 45.50% 

150000 350000 24% 33.60%   100000 250000 36.5% 51.10% 

350000 500000 27% 37.80%   250000 5000000 40.5% 56.70% 

5000000   30% 37.80%   5000000 750000 45% 63.00% 

م1121النسب الناف   عند بد  نفال قانون الدخل في عام   

 
750000   49% 68.60% 

     

م1192لعام  33و م1121لعام 22بموجب تعديلاع المرسومي    

   
 

  

                                                           

 .12. ص:3ريعات الضريبية، الجزء الأول، القسم الثاني، أولًا، مجموعة التش -(1)
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.الشريحة ل.س  

 المعدل

د الإجمالي بع
ود إضافة المجه
م الحربي ورس
ةيالإدارة المحل  

 الشريحة ل.س.  

 المعدل

الإجمالي 
ة بعد إضاف
المجهود 
الحربـي 
ورسم 
الإدارة 
 المحلية

 إلى  من   إلى  من

ىمن الحد المعف ىمن الحد المعف   14.70% 10.5% 10000   10000 11% 15.40% 

10000 20000 15.5% 21.70%   10000 20000 16% 22.40% 

20000 30000 20.5% 28.70%   20000 30000 21% 29.40% 

30000 40000 25.5% 35.70%   30000 40000 26% 36.40% 

40000 50000 29.5% 41.30%   40000 50000 31% 43.40% 

50000 60000 33.5% 46.90%   50000 60000 36% 50.40% 

60000 75000 37.5% 52.50%   60000 75000 41% 57.40% 

75000 100000 40.5% 56.70%   75000 100000 46% 64.40% 

100000 2500000 43.5% 60.90%   100000 2000000 51% 71.40% 

2500000 5000000 46.5% 65.10%   2000000 4000000 56% 78.40% 

5000000 750000 49.5% 69.30%   4000000 700000 61% 85.40% 

750000   52.5% 73.50%   700000   66% 92.40% 

 م         1190لعام  199م و1191لعام  229وف  تعديلاع المرسوم 

 

م 1199م و 1192النسب الناف   م  تكاليف عام 
 1112/1/1إلى
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وبمقارنة المعدلات الوسطية للمعدلات التصاعدية المطبقة في القوانين السابقة 
 :(1)نجد

 

 

مما سبق نلاحظ أن جميع القوانين السابقة اعتمـدت علـى التصـاعد بالشـرائح،  
، فهـو يُـع ـدُّ (2)ويندر أن يوجد تشريع ضريـبي في العالم إلا ويأخذ بالضـرائب التصـاعدية

في الوقـــت الـــراهن مـــن أكثـــر الطـــرق العادلـــة المتبعـــة في فـــرض الضـــريبة، مـــن حيـــث إنـــه 
                                                           

مــــع ملاحظــــة أن تم حســــاب المعــــدل الوســــطي للشــــرائح بــــدون اقترانهــــا بــــأي  مبلــــ  معــــين وذلــــك  -(1)
لاخـتلاف قيمــة النقـد مــن فـترة إلى أخــرى بســبب التضـخم و خاصــة في فـترة نانينــات القـرن الســابق لــذلك 

 الوسطي للشرائح فقط.إلى  المعدل استندنا 
 .279المرجع السابق، ص: .،  مد سعيدفرهودد.  -(2)

0.0%
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يتوافــق مــع مبــدأ المنفعــة الحديــة، ومــع فكــرة التنــاقر المســتمر بالمنفعــة مــع تزايــد حجــم 
 الدخل.

ولكـــن بـــالاطلاع علـــى مـــا ســـبق إيـــراده مـــن بيانـــات، نجـــد أن المعـــدلات بـــدأت 
م، وازدادت بطريقـــة تجـــاوزت 1949بصـــورة معتدلـــة نســـبية في القـــانون النافـــذ في عـــام 

 معه تلك المعدلات الضعف؛ لتعود إلى الالفاض. 

م مـــع 1967فلـــو أجرينـــا مقارنـــة ســـريعة لمعـــدل الشـــريحة العليـــا النافـــذة في عـــام 
لعـام  24م المعـدل للقـانون رقـم 2117لعام  11ة العليا للمرسوم التشريعي رقم الشريح
م لوجــدنا أنهــا الفضــت بمعــدل الثلــث، وهــو فــارق كبــير جــدا؛ً ولوجــدنا أيضــاً 2113

أننـا قــد خطونــا خطــوات واســعة، ولكــن بالمقارنــة مــع معــدلات الضــريبة ذاتهــا في الــدول 
لكة الأردنية ـ مـثلًا ـ وفيمـا يتعلـق بالشـركات، راعـى المجاورة؛ لتبين لنا أن المشرع في المم

كالمشــرع الســوري أن تكــون الضــريبة تصــاعدية، ولكــن اقتصــر علــى طبقتــين، فبعــد أن  
،في القــانون القــديم، أصــبحت وفــق التعــديل %31و 11كانــت متعــددة وتــتراوح بــين 

ســـبة ألـــف دينـــار مـــن دخـــل الشـــركة لن 11الجديـــد علـــى شـــريحتين، الأولى: تخضـــع أول 
.كمـا أنـه %21والشريحة الثانية تخضع مـا زاد علـى ذلـك لضـريبة بنسـبة  %11ضريبة 

ـــة مصـــر فـــإن الضـــريبة الموحـــدة علـــى دخـــل الأشـــخاص الاعتباريـــة تفـــرض ـ  في جمهوري
 .(1)%21وبمعدل ثابت ـ وهو

                                                           

مـــع ملاحظـــة )أن أربـــاح هيئـــة قنـــاة الســـويس والهيئـــة المصـــرية العامـــة للبـــترول والبنـــك المركـــزي تخضـــع  -(1)
، وأن أربــاح شــركات البحــث عــن البــترول والغــاز، ومــا تنتجــه منهمــا تخضــع %41للضــريبة بســعر 
بعــد تقريـب وعـاء الضــريبة كـذلك لأقـرب عشــرة جنيهـات أقـل(  انظــر:  %41و11للضـريبة بسـعر 
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هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فإننــا نلاحــظ خروجــاً واضــحاً عــن المبــادئ 
م فيما يتعلق بمعدل الضـريبة علـى 1991لعام  21لت في المرسوم الدستورية، بدايته تج

الشــــركات المســـــاهمة، والشـــــركات المحـــــدودة المســــؤولية، واســـــتمر هـــــذا الخـــــروج وازداد في 
 م مــــن حيــــث2113لعــــام  24المتضــــمن تعــــديل القــــانون  11المرســــوم التشــــريعي رقــــم 

يقضـي باسـتيفاء اعتماد أسلوب جديد لتكليف المنشآت السـياحية )فنـادق ومطـاعم( 
ضــريبة رواتــب وأجــور مــن  %141ضــريبة دخــل، و %241نســبة ضــريبة  ــددة بنســبة 

رقـــم الأعمــــال الإجمـــالي للمنشــــأة، ولــــيس مـــن صــــافي الأربــــاح، واعتمـــاد نســــبة وحيــــدة 
 /.%21للضرائب بالنسبة لأرباح القطاع العام الاقتصادي بمعدل/

ـــا فـــإن هـــذا الخـــروج عـــن الدســـتور باعتمـــا ـــة دون ومـــن وجهـــة نظرن د نســـب ثابت
التصـــاعدية، نعـــدّه خروجـــاً ماديـــاً، ولـــيس خروجـــاً معنويـــاً، أي: هـــو خـــروج عـــن حرفيـــة 
الـــــنر، لا عـــــن معـــــ  الـــــنر وروحـــــه، فالهـــــدف النهـــــائي للـــــنر هـــــو تحقيـــــق العدالـــــة 
الاجتماعيــة، وهــو قــد يتحقــق ســواء باتبــاع المعــدل التصــاعدي، أو النســبي؛ حســب مــا 

 هو متوافر من ظروف.

رع الدستوري الأول والأخير هو تحقيق العدالـة، وهـذا مـا ق ص ـد إليـه فهدف المش
هــذا التعــديل في إقــراره للمعــدل الثابــت، فهــو ـ في نظرنــا ـ خــروج عــن عبــارة دســتورية؛  
كــان يتوجـــب علـــى المشــرع عـــدم تضـــمينها في الوثيقـــة الدســتورية، فالمشـــرع قيــّـد تحقيـــق 

                                                                                                                                        

م.وزارة 2111-،شورا أحكوام قوانون الضوريبة علوى الودخل ، سـيد  مـود أحمـد. عووضالسيد: 
الماليـــة المصـــرية، مصـــلحة الضـــرائب، الإدارة المركزيـــة للتـــدريب الضريــــبي، منشـــورات قطـــاع التـــدريب 

 .211الضريـبي. ص: 
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عدية، وهو تقييد لا مـبرر لـه، ولا ضـرورة العدالة الاجتماعية كما وضحنا سابقاً بالتصا
 له.

ولـــن نـــدخل في جدليـــة: هـــل يجـــب تعـــديل القـــانون ليطـــابق الدســـتور أم تعـــديل 
الدســتور ليواكــب التطــور، ولكــن نؤكــد علــى أن الدســتور يبقــى الكيــان الأعلــى؛ الــذي 
لابــــد أن تتــــواءم وتتفــــق معــــه الســــلطات والقــــوانين كافــــة، وإلا فإنــــه ســــيغدو دون داع، 

 عاة للتجاهل.ومد

على  بالإطلاعوفيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور؛ فإنه 
 معدلات الضريبة في القوانين المتتالية وفق الجدول المبين آنفاً:
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 الشريحة ل.س.

 المعدل

عد الإجمالي ب
إضافة 
المجهود 
 الحربي

 الشريحة ل.س.

 المعدل

عد الإجمالي ب
إضافة 
المجهود 
 الحربي

 الشريحة ل.س.

 إلى من إلى  من إلى من المعدل

من الحد 
 %5.75 %5 2000 1000 %5.75 %5 1000 المعفى)1(

من الحد 
 %5 8000 المعفى

1000 2000 7.5% 8.625% 2000 3000 
7.5

% 
8.625% 8001 12000 7% 

2000 3000 10% 11.50% 3000 4000 10% 11.50% 12001 16000 9% 

3000 4000 12.5% 14.375% 4000 5000 12.5% 14.375% 16001 20000 11% 

مافوقو  4000  %13 30000 20001 %17.25 %15 وما فوق 4000 17.25% 15% 

تاريأ  191بموجب المرسوم التشريعي رقم  
 (2)م1111لعام  20المعدلاع بموجب القانون  م1122

 %20 فما فوق 30001

      

م 2003لعام  22بموجب القانون 
 (3)وتعديلات 

 

  

                                                           

 ل.س شهرياً. 111البال    -(1)
 ل.س.1111هو علماً أن الحد الأدأ المعفى بموجب هذا القانون   -(2)
 11ل.س وفي المرسـوم رقـم  1111هـو  24مع ملاحظة أن الحد الأدأ المعفى بموجب القانون رقم  -(3)

وهــــذا إضـــافة إلى تطبيــــق معـــدل نســــبي علـــى الــــدفعات المقطوعـــة، والاســــتثنائية ل.س، 7111هـــو 
 والعرضية.
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نجـــــد أن زيـــــادة الحــــــد الأدأ المعفـــــى، وتوســـــيع الشــــــرائح الضـــــريبية في القــــــوانين 
الحديثة، هـو خطـوة إيجابيـة لتحقيـق العدالـة، ولكـن الشـيء المسـتغرب هـو زيـادة نسـب 

وتعديلاتــه عمــا في القــوانين الســابقة؛ أي: أن الأمــر هــو  24الشــرائح في القــانون رقــم 
الحــرف الصــناعية والتجاريــة و بة أربــاح المهــن معــاكس لمــا انتهجــه المشــرع بالنســبة لضــري

وغير التجارية، وهذا ما يوحي بأن العدالة الضريبة، وبالنسـبة لضـريبة الرواتـب والأجـور 
هي في تدهور، وخاصة إذا مـا قورنـت بمـا حصـل مـن تضـخم كبـير أدى إلى ضـعف في 

ى بــدوره قيمــة النقــد، ومــا نــتج عنــه مــن الفــاض لمعــدل الأجــور في ســورية، والــذي قضــ
كمــا أن  علــى أي أثــر لأي إجــراء إصــلاحي يمكــن أن يتضــمن تحقيــق العدالــة الضــريبية،  

كثرة الاقتطاعات التي قد تصيب مطرح هـذه  الضـريبة؛ كاشـتراك العامـل في التأمينـات 
وغيرهـــا مـــن الاقتطاعـــات،  %6والمعاشــات، وهـــو لـــيس ضــريبة، والـــذي نســـبته تعــادل 

تهما اقتطاعـــاً مـــن المطـــرح يجعلهـــا عبئـــاً يـــؤثر عليـــه، والـــتي باشـــتراكها مـــع الضـــريبة بصـــف
وتســــهم في إرهــــاق الــــدخل؛ الــــذي يعــــاني مســــبقاً مــــن الفاضــــه، وهــــذا يــــؤثر بشــــكل 

 .(1)عكسي على العدالة والاقتصاد، وفرص الاستثمار

 24إن إجــــراء مقارنــــة للمعــــدلات الضــــريبية المنصــــوص عليهــــا في القــــانون رقــــم 
دخل علـى الأشـخاص الطبيعيـين السـارية في جمهوريـة وتعديلاته مـع معـدلات ضـريبة الـ

                                                           

ب للاســـتثمار، ومـــن فلقـــد ثبـــت إخفـــاق الاعتقـــاد الســـائدة أن الـــدخول المنخفضـــة هـــي عامـــل جـــذ -( 1)
متطلباتــه، فالــدخول المنخفضــة تعــني كفــاءة منخفضــة، وإنتاجيــة متدنيــة، هــذا بالإضــافة إلى ضــعف 
في الاستهلاك، وبالتالي نقر في الإنتاج، وتدهور للاستثمار، وهي جميعها عوامل أكثر مـن مثبطـة 

 للاستثمار.
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 :(1)نجد 2111لعام  91مصر العربية بالقانون رقم 

 .الشريحة ل.س

  إلى من المعدل

 معفا  5000

5000 20000 10% 

20000 40000 15% 

 %20 فما فوق 40000

اتســـاع الشـــرائح الضـــريبية، واقتصـــارها علـــى ثـــلاث شـــرائح في القـــانون المصـــري، 
 24والــذي مــن شــأنه أن يــوفر قــدر أكــبر مــن العدالــة والبســاطة، لا نجــدها في القــانون 

وتعديلاته، هذا بالإضافة إلى ما ميز به المشرع المصري الـدخل المتـأ  مـن المرتبـات مـن 
 :(2)إعفاءات، منها

                                                           

مصــر أعتمــد علــى نظــام الضــريبة الموحــدة  م في جمهوريــة2111لعــام  91بينــا ســابقاً أن القــانون رقــم  -(1)
علــى الــدخل، وقســم الهيكــل الضــريبة إلى قســمين، الأول: يخضــع لــه دخــل الأشــخاص الطبيعيــين، 
والثاني: يخضع لـه الأشـخاص الاعتباريـة، وهـي ضـريبة سـنوية علـى كامـل الـدخل المتحقـق للمكلـف 

 من جميع أعماله في السنة.
 و التي نصها: 2111لعام  91القانون رقم من  13وذلك وفق المادة  -(2)

 ))مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يعفى من الضريبة: 
 .جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول 4111مبل    - 1
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 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول. 4111ـ مبل   1

 الحياة، على التأمين التأمين، مع أقساط صناديق في العاملين ـ اشتراكات 2
 جنيه أيهما أكبر(. 3111الإيراد، أو صافي من % 11 حدود والتأمين الصحي )في

 الجماعية. العينية المزايا ـ إعفاء 3

والتي جميعها تصب في صال العدالة الضريبية، وخاصة للفئة؛ التي توصف 
                                                                                                                                        

أو اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرهـا ممـا يسـتقطع؛ وفقـاً لأحكـام قـوانين التـأمين الاجتمـاعي،   - 2
 أيّ نظم بديلة عنها.

اشـتراكات العــاملين في صــناديق التــأمين الخاصـة؛ الــتي تنشــأ طبقــاً لأحكـام قــانون صــناديق التــأمين   - 3
 م.1961لسنة  14الخاصة الصادر بالقانون رقم 

أقساط التأمين على الحياة، والتأمين الصحي على الممـول لمصـلحته، أو مصـلحة الـزوج، أو أولاده   - 4
 أقساط تأمين لاستحقاق معاش. القصر، وأي

 المزايا العينية الجماعية التالية:  - 1
 )أ(  الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.

 )ب(  النقل الجماعي للعاملين، أو ما يقابله من تكلفة.
 )ج( الرعاية الصحية.

 )د( الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
 ملين بمناسبة أدائهم للعمل.)هـ( المسكن الذي يتيحه رب العمل للعا

 حصة العاملين من الأرباح؛ التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.  - 7
ما يحصل عليه أعضـاء السـلكين الدبلوماسـي والقنصـلي، والمنظمـات الدوليـة وغـيرهم مـن الممثلـين   - 6

تلــك الدبلوماســيين الأجانــب، وذلــك في نطــاق عملهــم الرسمــي بشــرط المعاملــة بالمثــل، وفي حــدود 
 المعاملة.

( مــن صــافى الإيــراد أو %11( ألا تزيــد جملــة مــا يعفــى للممــول علــى )4( و)3ويشــترط بالنســبة للبنــدين )
ثلاثــة آلاف جنيــه أيهمــا أكــبر، ولا يجــوز تكــرار إعفــاء ذات الاشــتراكات والأقســاط مــن أي دخــل 

 ( من هذا القانون((.7آخر منصوص عليه في المادة )
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ي أن ينظر إليها نظرة عناية بمحدودي الدخل، والتي كان يجب على المشرع السور 
أبل  وأعمق، وخاصة مع تغيير الأسعار، وارتفاعها المستمر، وزيادة تكاليف المعيشة، 
بحيث لم تعد الإعفاءات العائلية بمبالغها الضئيلة، أو الحد المعفى، وما طرأ عليه من 
تغيرات قد يراها بعضهم مؤثرة، ذات أثر في مواجهتها، وكيف نتحدث عن الحد 

لأدأ المعفى، والإعفاءات الُأس رية، والتي تهدف إلى توفير متطلبات المعيشة إذا  ا
كانت الراتب بأكمله غير قادر على ذلك، فلا بد من إعادة نظر في الرواتب 

 . والأجور بداية، ومن ثم البحث في نظام الإعفاءات المناسبة

بناءة هي خطوة هامة و  2111لعام  42و 41و 41لاشك أن المراسيمو 
 المعفى على الطريق الصحيح، وخاصة من ناحية زيادتها للأجور، ورفع الحد الأدأ

مل عدم المزيد، وبما يشأكثر من هذا، و المنتظر هو هو  المأمولللضريبة، إلا أن 
ضرورة تشديد الرقابة على ل وخاصة -الفئة المنسية -نسيان عاملي القطاع الخاص

الأجور الحقيقية، لضبط الضريبة المستحقة على  أصحاب الأعمال؛ بما يضمن معرفة
و مراقبة مستوى الدخول لصغار  ،جهةالقطاع من  هذادخول كبار الموظفين في 

من  العاملين، بما يوفر لهم عيشاً كريماً و حماية لا بد منها لتحقيق العدالة الاجتماعية
د على القطاع جهة أخرى، فليس جميع العاملين هم عاملون في الدولة؛ و الاعتما

الخاص في عملية التشغيل في زيادة، بل أن الاعتماد على هذا القطاع في عملية 
التنمية ككل هو ضرورة حتمية، تفرضها التجارب الكثيرة للدول التي تحولت من 

 أنظمتها البالية إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي.  

تعديل ضريبة الأرباح / الخاص ب71هذا ولا ننسى الإشارة إلى القانون رقم /
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الحقيقية، وضريبة الرواتب والأجور، والمتعلق بالضريبة على العقود؛ التي تبرم مع 
من الدستور، من 19الجهات العامة، وما يتضمن من خروجات صارخة على المادة 

حيث فرضها بنسبة ثابتة دون التقيد بالضريبة التصاعدية؛ التي استوجبها المشرع من 
أخرى تُـع دُّ خروجاً واضحاً على مفهوم ضريبة الأرباح ذاتها، من جهة، ومن جهة 

حيث إنها لا تفرض على الأرباح المتحققة، فهي تفرض على قيمة مجموع الأعمال 
المقدمة، بغضّ النظر عن الربح تحقق أم لم يتحقق، وهو أمر يخرج عن مقتضيات 

 العدالة الضريبية، ويستوجب إعادة نظر.

ضريبة أرباح  من كل  نقلل ما تم إنجازه في السنوات الأخير، فيمن لا ننكر ولا 
د ؛ ولكن لابوضريبة الرواتب والأجور المهن، والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

 الأمر ،و الإقليمية وخاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح المهن من مواكبة التطورات العالمية
موضع دراسة معمقة، فالنسب الحالية، وإن  أن تكون هذه الضريبة  يقتضيالذي 

كانت معقولة ومنخفضة مقارنة بما كان في السابق، ولكن يجب عند تحديد معدلات 
هذه الضريبة النظر إلى ما يوجد في البلدان المجاورة، ومراعاة الظروف الخاصة، وما هو 

ارنته متوافر في كل بلد من تلك البلدان، ومقدار الدخل الخاضع للضريبة، ومق
 بالدخل العادل القادر على توفير متطلبات الحياة الكريمة للفرد.

فسورية وفقاً لدورها السياسية في المنطقة، ولمبادئها الثابتة؛ تختلف عن ما هو 
في مصر أو الأردن، فالأردن تتخذ من الموائمات السياسية دافعاً، وجاذباً للاستثمار،  

عدات التي تتلقاه الدولتان بسبب أو دون كما هي مصر هذا، بالإضافة إلى المسا
 سبب، أما في سورية فلا بد من حوافز بديلة لجذب الاستثمار، والإبقاء عليه.
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وخاصة في ظل حقيقة أن جميع المكلفين ـ المستثمرين وغيرهم ـ ينـزعون بشكل 
طبيعي تماماً مو نقل شركاتهم وأموالهم، وحتى أسُ رهُم من مناطق ذات معدلات 

ية مرتفعة إلى مناطق ذات معدلات منخفضة؛ وهذا هو السبب الرئيس؛ الذي ضريب
جعل بلدان كالإمارات العربية المتحدة، ودول جنوب شرق آسيا تنمو بسرعة أكبر 

 من ولايات ذات معدلات ضريبية مرتفعة، كما كان متبع لدينا.

فالفاض  فالمعدلات الضريبة المرتفعة سوف تؤدي في النهاية إلى آثار عكسية؛
الاستثمارات، والتهرب الضريبي سيقود إلى الفاض حصيلة الموارد العامة، وإلى تقلير 
حجم النفقات العامة، وبالتالي تدني مستوى الخدمات؛ مما يضطر الدولة مجدداً إلى 
لرفع سعر الضرائب الموجودة، أو فرض ضرائب جديدة، وهكذا في حلقة مفرغة، 

النقد دون تغطية، أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو  ناهيك عن اضطرارها لإصدار
 الخارجي، ولما لتلك الحلول من آثار فائقة الخطورة على الاقتصاد الوطني.

ولهذه الأسباب لابد من تخفيض المعدلات الضريبية، وهذا التخفيض سيتم 
فو تعويضه من خلال ما يوفره تخفيض المعدلات من زيادة عدد المكلفين، سواء مكل

ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، أو حتى ضريبة الرواتب 
والأجور بسبب العمالة؛ التي سيتم تشغيلها، أو حتى أي ضريبة أخرى، كالضريبة 

 على القيمة المضافة.

إن ما سبق هو الدافع الذي حدا بالمحكمة الدستورية العليا بمصر إلى تقرير  
( من القانون رقم 97ة الضريبة العامة على الدخل المفروضة بنر المادة )عدم دستوري

م لفرضها ))بنسب 1913لسنة  16م والمعدل بالقانون رقم 1911لسنة  116
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عالية على الرغم من أن وعاءها المتمثل في الأرباح الناتجة عن نشاط تجاري أو 
ه ضرائب مباشرة في صناعي أو غيره من مصادر الدخل الأخرى؛ سبق أن فرضت علي

ذات القانون، الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلًا على الممول يؤدي إلى إحجامه عن 
التوسع في نشاطه؛ طالما لن يجني من الأرباح الإضافية؛ التي يحققها إلا الفتات بما 

 .(1)يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار، والادخار، والعمل((

يكون المستثمر السوري في ظل هذه فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين س
المعدلات الحالية، والظروف الآنية والمستقبلية؟ أليس من الضروري توفير الدعم 
للمستثمر السوري، وتدعيم أرضية خصبة للاستثمار؟ أليس من الأفضل توفير فرص 

 العمل بدلًا من تقديم الإعانات الاجتماعية؟

الضريبية  هذا تخفيض المعدلاتأسئلة عديدة تنتظر إجابات، لكن لا يعني 
، فالنظام الضريـبي باعتباره مجموعة من القواعد القانونية والفنية؛ التي تمكن من فقط

، يتطلب (2)الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط والتحصيل
، بل تكافل  وتجانس  مجموعةٍ كبيرة من العناصر، لا تنحصر في معدل الضريبة فقط

لابد أن يأخذ بحسبانه العوامل الأخرى الضرورية كافة؛ لتشجيع الاستثمار كاستقرار 
؛ الذي من شأنه أن يعطى إشارات إيجابية للمستثمرين، ويشعرهم (3)النظام الضريـبي

                                                           

 م، سبق ذكره.11/4/2116. بالجلسة المنعقد في المصرية ة العلياالمحكمة الدستوري  -(1)
 .27، ص:النظم الضريبية، حامد عبد المجيد، دراز، يونس أحمد، ود. البطري د.  -(2)
وذلــك بالتقليـــل مـــن التعـــديلات وعـــدم إجرائهـــا إلا بعــد دراســـة معمقـــة وأكيـــدة، فـــإذا أردنـــا في هـــذا  -(3)

والمراســيم والمراســيم التشــريعية؛ الــتي تتعلــق بعمــل وزارة الماليــة فقــط في المجــال اســتطلاع أهــم القــوانين 
 قانون ومرسوم، جلها يتعلق بالضرائب والرسوم. 31م لوجدنا أنها تربو على 2119عام 
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بالاطمئنان والأمان، وألا يغفل النظر عما تقوم به الدول من سعي حثيث لتسهيل 
ه ما وفرته، وما قد توفره التكنولوجية الحديثة من سهولة التجارة، وأن يضع  في هيكل

في تبادل السلع والبضائع، ونقل المعلومات، بالإضافة إلى ما ستتركه الاتفاقيات 
المعقودة، والتي ستعقد من أثر على الاستثمار والصناعة المحلية، وإلا فإن هذا 

فين بالضريبة فقط من سينعكس على الضمانات المكفولة للأفراد كافة، وليس المكل
 خلال ما سيترتب عليه من آثار سلبية على التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية.

*    *    * 
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 المطلب الثاني
 العدالة ويريبة القيمة المضافة

 

رأينا ـ عندما تحدثنا عن العدالة الضريبية ـ أنه لابد من الإشارة إلى ضريبة القيمة 
في تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وخاصة لجهة أنها ستكون المضافة، ودورها 

 .(1)الوافد الجديد، والعنصر المرتقب في نظامناً الضريبي

 ماهية يريبة القيمة المضافة: -الفرع الأول

م؛ من 1911يمكن القول: إن أول ظهور لضريبة القيمة المضافة هو في عام  
م في 1914أن تطبيقها الفعلي الأول كان سنة خلال الدكتور ))ويهلم سيمنز(( إلا 

فرنسا على يد الأستاذ ))موريس لوريه(( الذي قام بوضع مبادئها الأساسية، وتم 
 تطبيقها في ذلك الحين بمعدلات متفاوتة.

وهي انطلاقاً من تسميتها لا تفرض إلا على القيمة المضافة للسلع أو 
أو البضاعة للسلعة المفروض عليها  البضاعة، أي: على كل زيادة في قيمة السلع،

                                                           

 لقد ارتأينا أن نتناول في هذا الجزء من البحث ضريبة القيمة المضافة بدلًا من رسم الإنفاق -(1)
يبة القيمة المضافة غير مطبق حالياً في سورية، على خلاف رسم الإنفاق الاستهلاكي، مع أن ضر 

الاستهلاكي؛ وذلك لسببين، أولهما: أن ضريبة القيمة المضافة تتضمن بشكل حتمي رسم 
الإنفاق الاستهلاكي، بل إن رسم الإنفاق الاستهلاكي هو في حقيقته صورة غير مكتملة لضريبة 

اتجاه النظام الضريـبي في سورية لاعتماد هذه الضريبة يوجب علينا القيمة المضافة، وثانياً: أن 
 تكوين نظرة استشرافية لهذه الضريبة، من حيث إيجابياتها، وسلبياتها، والآثار الناتجة عنها.
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الضريبة، سواء ما نتج عن الربح، أو إعادة التصنيع، أو أي عملية أخرى يمكن أن 
تجري على السلعة أو البضاعة، فمثلًا في سلعة كالحديد )مادة خام( أول عملية فرض 

المعمل ضريبة عليها تكون مثلًا عند بيعها من المنجم ـ على سبيل المثال ـ وحين يقوم 
بصهره، عندئذ يرتفع سعر الطن بمقدار معين، هذا المقدار هو الذي تفُرض عليه 

 الضريبة على القيمة المضافة، وهكذا.

فيمكن تعريف ضريبة القيمة المضافة بأنها: ضريبة نسبية على القيمة المضافة 
المبيعات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتعرف أيضاً بأنها: الضريبة على الفرق بين 

 . (1)وتكلفة المدخلات لكل مرحلة

ويمكن القول: إن ضريبة القيمة المضافة هي تطور لضريبة المبيعات، حتى إن 
بعض الدول يطبق هذه الضريبة تحت مسمى: ضريبة المبيعات؛ مثل مصر والأردن، 
لكنها تختلف عن ضريبة المبيعات من حيث النطاق والمراحل، فضريبة القيمة المضافة 

شتمل على جميع السلع والخدمات إلا ما يستث  صراحة، كما أن مراحل فرض هذه ت
الضريبة متعددة، حتى إنه يمكننا القول: إن ضريبة القيمة المضافة هي الشكل الواسع 
لضريبة المبيعات المتعددة المراحل، والمرتكزة على أسس علمية وقواعد ثابتة، وهي تتميز 

دولة، عمدت إلى  131كانة كبيرة في أكثر من بميزات أخرى جعلتها تحتل م
 تطبيقها، ومن هذه الميزات:

 جداً على مرنة بتطبيقات منها تفيد أن للسلطة يمكن أي:: المرونة - 1
                                                           

الـــدار الجامعيـــة، م. 999 ، الووونظم الضوووريبية بوووي  النظريوووة والتطبيووو ، المرســـي الســـيد. حجوووازيد. -(1)
   311الإسكندرية. ص:.
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 التي السلع على تطبيقها ويمكن ضريبتها، قيمة فترفع؛ تشجيعها تريد لا التي السلع
 القيمة ضريبة تطبيق يتم التي الآلية أن أي: بمعدل ضريبي أقل، ولكن تشجيعها، تريد

 أن أي: الضريبة؛ تلك من والإفادة أهدافها، تحقيق على قادرة تجعلها بها المضافة
 الشرائية القدرة بالاعتبار والأخذ لها، المحددة النسب واختيار السلع، تحديد

لهذه ، وهذا ما نجده بالنظر إلى التطبيق العملي (1)المهمة الأمور هو من للمستهلك
الضريبة، فهو يظهر أن معدلها يختلف من دولة لأخرى حسب أنواع الضرائب 

 الموجودة، والسّلّم الضريبي الموجود، والمستوى الاقتصادي للدولة.

: نظراً لقاعدتها الضريبية الواسعة؛ فهي تفرض على العمومية والشمولية - 2
سلعة مصنعة، أو مادة أولية  السلع المنتجة  لياً، وكذلك السلع المستوردة، وعلى أي

عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى؛ أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق، ويدفعها 
فهي ضريبة مركبة تفرض على جميع الأموال، والسلع، ؛ القائم بالصناعة أو التجارة

 والخدمات.

 فهي ـ وباعتبارها إحدى الضرائب غير المباشرة ـ لا تفرض الحصيلة: - 3
على الدخل، وإنما تفرض على الاستهلاك، وتكون متضمنة في سعر السلعة، أي: أنّ 
المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمناً فيها قيمة الضريبة، وتحسم من قبل بائع السلعة، 
أو مقدم أي خدمة عند البيع، وباعتبارها تتصف بالعمومية والشمولية ـ كما ذكرنا 

                                                           

ورشــــــة عمــــــل حــــــول الضــــــريبة علــــــى القيمــــــة المضــــــافة، الواقــــــع اللبنــــــاني وآفــــــاق التطبيــــــق في ســــــورية  -(1)
    www.tashreen.com/daily/2002 م.2112/9/1

 

http://www.tashreen.com/daily/2002


111 

، لاسيما في حالة الانتعاش الاقتصادي، وضعف نسبة سابقاً ـ فحصيلتها كبيرة جداً 
 البطالة، وإقبال المواطنين على الاستهلاك بشكل واسع. هذا بالإضافة إلى أن

 منتظمة، وعدم إعاقتها حسابات لإمساك وتشجيعها متعددة، مراحل على تحصيلها
يعها؛ جم الإنتاج أساليب في مقصودة غير أو إحداثها لاختلالات للتقدم الإنتاجي،

 .(1)أسباب تساهم في غزارة حصيلتها

: فهي لا تفرض على نشاط معين دون الآخر، كما أن غالبية الحيادية - 2
الدول تعمد إلى إعفاء صادراتها من هذه الضريبة، وبالتالي فإنها تساهم في دعم 
سياسات التصدير، ولكنها لا تساهم في تطوير صناعة أو نشاط اقتصادي على 

 آخر.

لأن من يتحمل العبء الحقيقي لهذه  :الحد م  التهرب الضريبي - 2
بينما يخرج المنتج أو ، الضريبة هو المستهلك؛ فهي تضاف إلى القيمة النهائية للسلعة

التاجر من هذه الحلقة ليكون مورداً لهذه الضريبة إلى الدوائر المالية؛ فهو يجمعها من 
ختصة؛ فليس له مصلحة في التهرب منها، زبائنه فقط، ومن ثم يوردها إلى الجهات الم

بل على العكس لأن من مصلحته الإبلاغ عن المبل  المدفوع من أجل استعادة 
الضريبة؛ التي تم دفعها من قبله سابقاً، كما أنه ليس من مصلحة المشتري أن يبال  في 
قيمة ما اشتراه؛ لأنه سيضطر لأن يدفع ضريبة أعلى، وهذا بالتأكيد ليس من 

لحته؛ لذلك فهي تنمي الرقابة المتبادلة بين أطراف العملية الاقتصادية؛ وبالتالي مص

                                                           

 .131، ص: دراسة في الاقتصاد المالي، عبد الكريم صادق. بركاعد.  -(1)
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  منها. التهرب بصعوبةفإنها تتميز 

أما عن الآثار السلبية التي قد تسببها هذه الضريبة، فيمكن الإشارة بوجه ـ 
 خاصة ـ إلى الآثار التالية:

فنظراً لطبيعة هذه الضريبة، ومن  لاع أثر سلبي على الناتو المحلي: - 1
حيث إنها تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج؛ فهي بالتالي ستكون بنسب 
أكبر على تلك السلع ذات الإنتاج المحلي منها، بالنسبة للمستورة، وخاصة أن معظم 
الدول التي تطبق هذه الضريبة تعفي صادراتها منها، هذا بالإضافة إلى المشكلات التي 

 واجه في استرجاع هذه الضريبة.ت

وخاصة فيما إذا تم تطبيقها بعدة معدلات، فهي  تتميز بالتعقيد: - 2
تتطلب جهوداً كبيرة، واستعدادات في مجالات التنظيم، ومسك السجلات، وتفعيل 
دور الرقابة الجمركية خاصة؛ وبالتالي فهي تستنـزف جهود الجهاز الضريبي إدارياً، 

 ومالياً.

توافر نظام فوترة صادق وشفاف،  إن أهم أسس تطبي  ه ل الضريبة: - 3
وأن تتمتع الشركات بتنظيم  اسبي؛ وإلا فإن الذي سيتحمل العبء الأكبر هي 
الشركات؛ التي تتمتع بحسن التنظيم والإدارة الملتزمة بالقوانين، بينما الشركات الصغيرة 

نطاق هذه الضريبة، ويُـع دُّ نظام وغير واضحة المعالم سوف تتهرب، ولن تكون في 
الفوترة من أهم المشكلات التي تواجه وزارة المالية، ليس فقط لتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة؛ بل لإجراء الإحصاءات، والتقدير الدقيق للأوعية الضريبية، وخاصة في ضريبة 



111 

الدخل  الدخل على الأرباح الحقيقة بشكل يؤدي بوزارة المالية إلى اعتماد ضريبة
 .(1)المقطوع

يتحمل عبئها النهائي  يريبة عينية غير مباشر  وغير شخصية، - 2
والحقيقي المستهلك، فهي تضاف على سعر السلعة النهائي؛ وبالتالي فإنها لا تميز بين 

 المكلفين، ولا تراعي أعباءهم الأس رية.

إنها توجد نوعا  م  التكامل الرأسي والأفقي في الصناعة لأغراض  - 2
وذلك عن طريق الاستئثار بجميع المراحل؛ التي تمر بها السلعة  التهرب م  الضريبة،

لتفادي تكرار الضريبة، وهذا بدوره يؤدي إلى حصر بعض أنواع السلع بشركات، أو 
 لإنتاج لعدم المنافسة.مؤسسات معينة، وبالتالي الاحتكار، وعدم كفاءة ا

ومرونة العرض والطلب،  إن علاقتها الوثيقة بالعملياع الاقتصادية، - 9
وعدد مرات تداول السلعة يؤدي إلى ضرورة الحذر في تحديد أوعيتها ونسبها؛ 
فتطبيقها يحتاج إلى دراسة شاملة لكامل النظام الضريـبي، وحتى إعادة هيكلة الضرائب 

ها، وإلا فإنها سوف تساهم في الازدواج الضريـبي، كما تميل المفروضة، وإلغاء بعض
معظم الدول إلى تحديد معدل وحيد على جميع السلع دون استثناء، وذلك تجنباً 

 للتعقيد في المعدلات المتعددة، وما تتطلبه من وجود جهاز عالي الكفاءة.

 أثر يريبة القيمة المضافة على العدالة الضريبية: - الفرع الثاني

                                                           

 وما بعدها من البحث. 211للمزيد راجع الصفحة  -(1)
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رأينا حين تحدثنا عن العدالة الضريبية أنها تختلف تبعاً للمخاطبين بها؛ فالعدالة 
الضريبية بالنسبة للخزينة العامة تختلف عنها بالنسبة للمكلفين، كما أن متطلباتها 
تختلف تبعاً لظروف كل مجتمع؛ لذلك فكل ما من شأنه تحقيق العدالة في مجتمع قد 

ع آخر، ولكن يمكن القول بصورة عامة: إن ضريبة يكون له أثر معاكس في مجتم
القيمة المضافة أصبحت في جميع الدول التي اعتمدتها رافداً رئيسياً لخزينة الدولة، فقد 
أمنت مورداً مهماً وكبيراً، فهي ـ وتبعاً لما تتصف به ذات حصيلة وفيرة ـ تساهم بخفض 

تحقق العدالة الضريبية من وجهة نظر الدين العام، ومعالجة عجز الموازنة؛ وبالتالي فهي 
الخزينة العامة، كما أن الدولة؛ وباستخدام ما تتمتع به هذه الضريبة من ميزات لا 

 يكمن إنكارها، تُـع دُّ أداة بيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية للمكلفين من خلال:

 تحقي  النمو الاقتصادي: - 1

 وذلك من خلال: 

لأن إنفاق حصيلتها على مشاريع استثمارية  دف  عجلة الاستثمار: -أ 
وخدمية سوف يؤمن النمو الاقتصادي، كما أن تمتع هذه الضريبة بالمرونة يمكّن الدول 
من زيادة معدلها على السلع المستوردة، وتحقيق فائدة مزدوجة من خلال ذلك، تتمثل 

 في:

سـتوردة الـتي فزيـادة معـدل الضـريبة علـى السـلع الم تشجي  الصناعة الوطنيوة: -
يتــوافر بــديل  لــي لهــا؛ يســاهم بالحــد مــن اســتهلاك هــذه الســلع، وتــدفع بالمســتهلكين 

 للتوجه إلى السلع المحلية، وبالتالي يزداد الطلب عليها.
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وذلــك مــن خــلال تــوفير النقــد؛ الــذي كــان المحافظووة علووى النقوود الوووطني:  -
 سينفق بمقابل السلع المستوردة.

: فهـــــذه الضـــــريبة هـــــي أداة بيـــــد الدولـــــة، تصووووواديتحقيووووو  التووووووازن الاق -ب 
تســـتطيع أن تســـتخدمها للمحافظـــة علـــى التـــوازن في الســـوق؛ مـــن خـــلال اســـتخدامها 
لامتصـــــاص التضـــــخم برفـــــع الضـــــريبة، وبالتـــــالي الـــــتخلر مـــــن القـــــوة الشـــــرائية الزائـــــدة، 
وبتخفيضــــها في حالــــة الانكمــــاش لزيــــادة القــــوة الشــــرائية، فيبقــــى الســــوق في حالــــة مــــن 

 وازن تبعده عن الأزمات، والانتكاسات.الت

فهـــي كـــأي ضـــريبة أخـــرى، ليســـت مرتبطـــة فقـــط  إعووواد  توزيووو  الووودخل: - 2
بكيفيـــة تحصـــيلها، بـــل لابـــد مـــن تتبـــع أوجـــه إنفاقهـــا؛ فهـــي وإن فرضـــت بمعـــدل وحيـــد، 
وعلى جميع السلع؛ فإن باستطاعة هذه الضريبة أن تحقق إعادة توزيـع الـدخل، لمصـلحة 

ة، وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق إنشـــــــاء المشـــــــاريع الخيريـــــــة، والمرافـــــــق العامـــــــة، الطبقـــــــات الفقـــــــير 
والمستشــفيات، وغيرهــا مــن أوجـــه الإنفــاق كالهبــات، والتبرعـــات؛ الــتي تســاهم في دعـــم 

 تلك الطبقات المسحوقة.

إن هـــذه الضـــريبة، وباعتبارهـــا ضـــريبة  الحووود مووو  السووول  غيووور المرغوبوووة: - 3
ل فرضـها بنسـب عاليـة علـى سـلع معينـة؛ على الاستهلاك، تسـتطيع الدولـة ـ ومـن خـلا

ــــــة ـ الحــــــد مــــــن  لا ترغــــــب بتشــــــجيع اســــــتهلاكها، كالســــــجائر، والمشــــــروبات الكحولي
 استهلاكها.

وذلـك وفـق مـا ذكرنـاه سـابقاً، فلـيس هنـاك  الحد مو  التهورب الضوريبي: - 2
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مــن ينكــر مــا لهــذا العنصــر مــن أثــر مــزدوج في زيــادة الحصــيلة الضــريبية مــن جهــة، وعلــى 
 العدالة الضريبية من جهة أخرى. تحقيق

إلا أن ضـــريبة القيمـــة المضـــافة ليســـت تلـــك الضـــريبة المثاليـــة الخاليـــة مـــن العيـــوب 
والآثار السيئة، بل هي ككل الضرائب فيها الجيد وفيها السيئ، وهـذه الآثـار السـيئة لا 

هــذه  يمكــن تجاوزهــا إلا بمعرفتهــا، والاعــتراف بهــا، ومــن ثم العمــل علــى الحــد منهــا. ومــن
 الآثار:

فهـي ضـريبة ذات  المساوا  بي  الأغنيا  والفقرا  في العب  الضريبي: - 1
نسبة ثابتة على السلع الخاضعة لهـا، ولا تتضـمن التمييـز بـين المكلفـين بحسـب مقـدرتهم 
علــى الـــدفع، وبالتـــالي فــإن مـــا يدفعـــه الفقــراء مقارنـــة بمقـــدرتهم أكــبر ممـــا يدفعـــه الأغنيـــاء 

 وبالتالي فهي لا تحقق العدالة في هذا الجانب.مقارنة بمقدرتهم، 

فهـي ضـريبة عينيـة لا تفـرق في الإعفـاءات الـتي عدم جدوى الإعفا اع:  - 2
قـــد تنتهجهــــا بـــين مــــن يحتاجهـــا ومــــن لا يحتاجهـــا، أي: بــــين الفقـــير والغــــني، بـــل علــــى 
العكــس ســيكون أثــر هــذه الإعفــاءات ســلبياً، وخاصــة علــى أهــم ميــزات هــذه الضــريبة، 
وهــــي الحصــــيلة الــــوفيرة، كمــــا أنهــــا ســــتكون إهــــداراً لعائــــدات ضــــريبة يمكــــن اســــتخدام 
حصــيلتها في دعــم الطبقــة الفقــيرة، والتعــويض عليهــا؛ ســواء عــن طريــق المســاعدات، أو 

 المشاريع التي تساهم في رفع مستوى معيشتهم.

فهي عبء ضريبي يضاف إلى  لاع أثر سلبي على الأسعار والادخار: - 3
السعر النهائي للسلعة، يتحمله في النهاية الفرد المستهلك للسلعة؛ وهو بذلك يؤدي 
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لى زيادة في أسعار السلع، وبالتالي يكون التأثير سلباً على مستوى معيشة الفئات إ
الفقيرة من جهة، وعلى مستوى الادخار لدى الفئات الأغ  من جهة أخرى، وهذا 
ما يمكن ملاحظته في سورية كنتيجة لتطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث أنه 

السعر الأخير، فما بالنا بضريبة يشكل إضافة على تكلفة كل منتج تضاف على 
 القيمة المضافة؛ التي تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

وخاصـة إذا مـا اعتمـدت هـذه الضـريبة  تتميز بالتعقيود و وعوبة التطبيو : - 2
بمعــدلات متعــددة، كمــا أن متطلبــات تطبيقهــا مــن ضــرورة تــوافر الشــفافية بــين المكلــف 

ـــه هـــذا مـــن والإدارة الضـــريبية، وضـــرورة ات ـــاع نظـــام فـــوترة حقيقـــي وصـــادق، ومـــا يتطلب ب
جهاز ضريـبي عالي الكفاءة والدقة، جميعها عوامل تزيد من صـعوبة اعتمادهـا في النظـام 

 الضريـبي.

ولاشــك أن تطبيــق ضــريبة القيمــة المضــافة في ســورية يُـع ــدُّ خطــوة جريئــة ومميــزة في 
بة عامـــة في ســـورية، ســـواء طريــق الإصـــلاح الضريــــبي، وخاصـــة في ظـــل عــدم وجـــود ضـــري

علــى صــعيد الــدخل أو الاســتهلاك، وأمــلاً في أن تكــون هــذه الضــريبة بــديلاً عــن جميــع 
 .(1)الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك

                                                           

 الضرائب غير المباشرة في النظام الضريبي السوري كثيرة، نذكر منها: -( 1)
 .%31إلى %1،1رسم الإنفاق الاستهلاكي، والذي يفرض بمعدلات متفاوتة من  -أ  

 الضرائب المفروضة على التب ، والكحول، والمواد المشتعلة. -ب 
 الرسوم المفروضة على الخدمات العامة بمختلف أنواعها. -جـ 
 رسم الطابع على المعاملات الحكومية. -د 
 الرسوم الجمركية، وفروقات الأسعار. -هـ 
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إلا أنـــه في الوقـــت ذاتـــه لا يمكـــن القـــول: إن ضـــريبة القيمـــة المضـــافة هـــي ضـــريبة 
؛ الـــذي (1)ق الاســـتهلاكيجديـــدة علـــى النظـــام الضـــريبي الســـوري، فتطبيـــق رســـم الإنفـــا

يســـتوفى عنـــد تقـــديم الخدمـــة، ويضـــاف إلى الفـــاتورة بنســـبة معينـــة يُـع ـــدُّ صـــورة مـــن صـــورة 
 ضريبة القيمة المضافة، وتمهيداً لتطبيق هذه الضريبة.

ًً من التسا لات، يمكن إجمالها بالآ :  وهذا التطبيق يثير عدداً

متعـددة؟ مـا هـو نطـاق هل سـيتم فـرض هـذه الضـريبة بمعـدل وحيـد أم بمعـدلات 
هــذه الضــريبة؟ هــل الوضــع الحــالي بإيجابياتــه قبــل ســلبياته صــال لتطبيــق هــذه الضــريبة؟ 
والأهم من هـذا وذاك هـو كيفيـة تعـويض الأسـر الفقـيرة؛ الـتي سـوف تـؤثر هـذه الضـريبة 

 على معيشتها؟.

هــــذه الأســــئلة وغيرهــــا يجــــب أن تــــتم الإجابــــة عليهــــا بأفعــــال وخطــــط موضــــوعة 
ولــيس بــأقوال واقتراحــات، فــلا يكفــي القــول: إن تطبيــق الضــريبية علــى القيمــة ومقنعــة، 

المضـــافة ســـيحل  ـــل اثنـــتي عشـــرة ضـــريبة ورســـم يعمـــل بهـــا حاليـــاً، وفي مقـــدمتها: رســـم 
الإنفاق الاستهلاكي، وإن الأسـلوب الـذي سـيتبع في تطبيـق هـذه الضـريبة هـو أسـلوب 

تطبيــق، وإن القيمــة المضــافة في ســورية ـ للســلع كافــة الــتي ســيطولها ال« المعــدل الوحيــد»
 بشكل مبدئي ـ لن تطول السلة الغذائية للمواطن.

                                                           

م وتـم تعديله 17/9/2114/ تاريخ 1فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي بالمـرسوم التشريعي رقم / - (1)
م، إلا أنه يمكننا القول: إن رسم الرفاهية 2111/  1/  7/ تاريخ  41بموجب المرسوم رقم / 
هو شكل من أشكال هذه  11م بموجب المرسوم التشريعي رقم 1916المعمول به منذ عام 

 سماة: رسم الإنفاق الاستهلاكي.الضريبة الم
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إن افتقــار ســورية لضــريبة موحــدة علــى الاســتهلاك، والعجــز الحاصــل في الموازنــة، 
مـــــن أهـــــم الأســـــباب الداعيـــــة لتطبيـــــق هـــــذه الضـــــريبة، ولكـــــن لابـــــد مـــــن تهيئـــــة الوضـــــع 

بــد مــن تحســين الــدخل الفــردي للمــواطن، فــإذا  الاقتصــادي والاجتمــاعي لتطبيقهــا؛ فلا
كـان دخــل الفــرد غــير كــافٍ لتغطيــة الحاجـات الضــرورية، فكيــف يمكــن فــرض الضــرائب 
عليــه؟ وإذا كــان المــواطن لــيس لديــه الثقــة بالجهــاز الضريـــبي، ولا بأهميــة الضــريبة، فكيــف 

 يمكن إقناعه بأهمية الضريبة الجديدة؟ن.

ريــبي، ورفـع كفاءتـه، والعمـل علـى تـوفير ثقافـة وهذا يستوجب تطـوير الجهـاز الض
ضــريبية لجميــع فئــات المكلفــين مســتهلكين وتجــاراً وصــناعيين، وذلــك للحــد مــن كــل أثــر 
ــــق هــــذه الضــــريبية، ويحــــد مــــن ضــــماناتهم، وخاصــــة العدالــــة  ــــتج عــــن تطبي ســــلبي قــــد ين

 الاجتماعية.

بالإعفـاءات،  وقد يـرى الكثـير أنـه لابـد لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة مـن التوسـع
وخاصــة علــى المــواد الغذائيــة الأساســـية، والخــدمات الصــحية، والنقــل، إلا أننــا نـــرى أن 
هذه الإعفـاءات يجـب أن تكـون بحـدها الأدأ، فـأهم ميـزات هـذه الضـريبة هـي شمولهـا، 
وعموميتهــا، وحصــيلتها الــوفيرة، وأن التوســع في هــذا الإجــراء ســيلغي فائــدتها، ويحــد مــن 

مــن اســتبدال هــذه الإعفــاءات بإنفــاق موجــه يســاهم في رفــع مســتوى  حصــيلتها، ولابــد
معيشــة ذوي الـــدخل المحــدود، ســـواء عــن طريـــق المســاعدات، أو المشـــاريع الاســـتثمارية؛ 

 التي توفر لهم فرص العمل، أو المشاريع الخدمية من مستشفيات، ومدارس، وغيرها.

ن أن تمثـــل مـــورداً مهمـــاً فهـــذه الضـــريبة ـ وفـــق تصـــريح وزيـــر الماليـــة الســـورية ـ يمكـــ
للحكومات لاستخدامها في تحسـين رواتـب العـاملين في الدولـة والقطـاع العـام، والرعايـة 
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الاجتماعيـــة، وتـــوفير مـــوارد إضـــافية للاســـتثمار، مـــع تشـــجيع التصـــدير، وتحفيـــزه بإعفـــاء 
الصادرات من هذه الضريبة((. أما إذا كان استخدامها سيوجّه لتمويل شـركات خاسـرة 

ســرة، أو لفنفــاق علــى بيروقراطيــة مترهلــة؛ فــإنَّ النتيجــة هــي مزيــد مــن المشــكلات أو مخ
 .(1)الاقتصادية

إن الحــــديث يطــــول عــــن ضــــريبة القيمــــة المضــــافة، ولا شــــك أن مــــا حققتــــه وزارة 
الماليـــة في الآونـــة الأخـــيرة لهـــو عمـــل تشـــكر عليـــه، وخاصـــة علـــى صـــعيد التعـــديلات في 

سعي لنشر نظـام الفـوترة، والنـدوات، والمـؤتمرات المختلفـة، قوانين الجمارك، والضريبة، وال
وإحـــداث هيئـــة الضـــرائب العامـــة، إلا أنـــه لابـــد مـــن أن تضـــع في اعتبارهـــا أن فـــرض أي 
ضــــــريبة جديــــــدة لابــــــد مــــــن أن يرافقهــــــا دراســــــة وافيــــــة وعميقــــــة للوضــــــع الاقتصــــــادي 

الضريــبي مرهـق  والاجتماعي، وتحليـل للآثـار والانعكاسـات المتوقعـة، وخاصـة أن نظامنـا
بكثرة التعديلات والقوانين، وأنـه لابـد لـه مـن إعـادة هيكلـة شـاملة تأخـذ بعـين الاعتبـار 

 الأوضاع الاقتصادية الجديدة، ونسيان ما كان، والتركيز على ما هو آت.

*    *    * 

  

                                                           

(1)-  money.com-www.syria 

http://www.syria-money.com/
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 المبحث الثالث 
 الرقابة كضمانة دستورية في نطاق فرض الضرائب العامة

 

الدولــة مــن دولــة حارســـة إلى دولــة راعيــة إلى دولــة الرفــاه، دفـــع إن تطــور وظيفــة 
الدولــة إلى زيــادة تــدخلها في شــؤون الحيــاة كافــة، وكــان ذلــك عــن طريــق زيــادة القــوانين 
والتشــــريعات الـــــتي تصـــــدرها، وهـــــذا الازديـــــاد في التشـــــريعات والقـــــوانين رافقـــــه زيـــــادة في 

مانات مكفولة للأفـراد للانتهـاك. إمكانية تعرض المبادئ الدستورية، وما تشكله من ض
وبما أن حماية المبادئ الدستورية يشكل المقياس الحقيقي لتطور الـنظم القانونيـة الحديثـة، 
وتجسيداً لضمانات الأفراد؛ فكان لزاماً علـى السـلطة الدسـتورية إيجـاد  الأدوات اللازمـة 

قيقيــة؛ الــتي تســاهم لحمايـة هــذه المبــادئ. وظهــرت الرقابــة بوجــه عــام كأفضــل الحلــول الح
في تحقيــق ذلــك، عــبر التــزام الســلطات كافــة فيمــا تقــوم بــه مــن أعمــال، ومــا تصــدره مــن 

 قوانين، بما تم تضمينه من مبادئ في الوثيقة الدستورية.

كمـــا ظهـــرت الرقابـــة كوســـيلة فضـــلى لتقـــويم الأداء، وتحقيـــق فعاليتـــه، وتصـــحيح 
ن، ومعاقبـة المسـيئين؛ وبالتـالي المحافظـة الامراف، واكتشاف الإيجابيات، ومكافأة المجـدي

على مستوى من الفعالية جيد لهذه الضـمانات الدسـتورية. ونظـراً لمـا يتمتـع بـه الدسـتور 
ـــــوفير  الضـــــمانات  ـــــع الســـــبل والوســـــائل المســـــاهمة في ت ـــــه الجـــــامع والمحـــــدد لجمي مـــــن كون

تور الدســـتورية وحمايتهـــا، لـــذلك فـــإن الســـلطة التأسيســـية جـــرت علـــى أن تضـــمن الدســـ
 أدوات الرقابة الكفيلة بتحقيق الغايات السابقة.
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وفي بحثنــا المتعلــق بالضــمانات الدســتورية وجــدنا أن مــن المناســب الإشــارة لــبعض 
أوجــه تلــك الرقابــة، وذلــك مــن خــلال البحــث في الرقابــة علــى دســتورية القــوانين في كــل 

والحكومـة ثانيـاً، مـع التنويــه مـن فرنسـا ومصـر وسـورية أولًا، والرقابـة المتبادلـة بـين البرلمـان 
إلى أن الهدف من هذا المبحث هو الإشارة إلى بعض الجوانب العامة الإيجابيـة والسـلبية 

 ـ سواء تعلقت بالضريبة أم لم لا ـ والتي تع  بحماية المبادئ الدستورية للمواطنين.

*    *    * 
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 المطلب الأول
 الرقابة الدستورية

 

المنصوص عليها في الدستور ستفقد أهميتها، إذا لم تقترن بآلية  إن جميع المبادئ 
تشرف على قدسيتها، وتحميها من أي إجراء قد يمس وجودها وكيانها؛ ولهذا عمدت 
الدول إلى إيجاد نوع من الرقابة على القوانين، تكون مهمتها الإشراف على توافق 

بدأ سمو قواعده على القوانين والتزام القوانين في الدولة بالدستور، وعدم تجاوز م
 العادية؛ وقد أطلق على هذا المبدأ مبدأ: الرقابة على دستورية القوانين.

للسلطة  أنه ليسب يقضي؛فمبدأ الرقابة على دستورية القوانين هو المبدأ الذي 
أو لغيرها من السلطات إصدار قانون، أو القيام بأي تصرف مخالف  التشريعية

اعده، وإلا عُدَّ هذا القانون، أو التصرف غير دستوري، وواجب لأحكام الدستور وقو 
 .(1)الإلغاء فيما تضمنه من مخالفة لأحكام الدستور

ولقد رأينا عرض الموضوع في المجال الضريـبي، وضمن نقطتين، نبين في الأولى 
منهما: طبيعة هذه الرقابة في الأنظمة المقارنة، ونبحث في الثانية: تقييم دور هذه 

 لرقابة في حماية الضمانات الدستورية.ا

                                                           

 م. جامعة عين شمس،1976، القانون الدستوري،  مد كامل. ةليلينُظر في المع  ذاته: د.   -( 1)
م. 1916، الدستوريالقانون عبد الغني. بسيوني عبد اه، . وأيضاً: د. 119عين شمس. ص: 

 .117جامعة الإسكندرية وبيروت العربية، ص: 
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 طبيعة الرقابة الدستورية على القواني  الضريبية: - الفرع الأول

إذا ما اطلعنا على ما هو موجود في الأنظمة القانونية المقارنة؛ لوجدنا أن هناك 
الرقابة، اتفاقاً على ضرورة وجود رقابة على دستورية القوانين، ألا أنها تختلف بطريقة 

وذلك تبعاً لاختلاف هذه الأنظمة، وتعدد اتجاهاتها، فالنظم الدستورية تسلك سبلًا 
متعددة في هذا الصدد، يمكننا إجمالها باتجاهين رئيسيين، الأول: جعل الرقابة 
الدستورية منوطة بهيئة سياسية، والثاني: أوكل تلك المهمة إلى هيئة قضائية، وهو الأمر 

القول بأن الرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية، أو  الذي يدعونا إلى
 .(1)رقابة قضائية، وذلك تبعاً لاختلاف طبيعة الجهة القائمة بالرقابة

والكثير من فقهاء القانون يفضلون الرقابة القضائية، وذلك انطلاقاً مما يتوافر في 
لة لحماية الضمانات، ضمانة بحد الهيئة القضائية من ميزات، تشكل إضافة؛ لأنها وسي

ذاتها؛ لما يتمتع به القضاء من استقلالية وحياد، ولما يرافق إجراءاته من علانية، 
وتسبيب للأحكام، وخبرة ودراية في الشؤون والممارسات القانونية من قبل أعضائه، 

صة هذا بالإضافة إلى ما يرافق الرقابة عن طريق الهيئات السياسية من سلبيات، وخا
لجهة تشكيلها، والذي يؤدي ـ بحسب اعتقادهم ـ إلى المساس بحياديتها واستقلالها، 

 انطلاقاً من أنها ستكون مرتبطة للجهة المنشأة، وتابعة لها.

ولكــن ســواء كانــت الرقابــة سياســية، كمــا هــو الحــال في دســتور الجمهوريــة الخامســة 

                                                           

 .(وما بعدها. 63مرجع سبق ذكره، ص: .حسن ،البحري )د.للتوسع في الموضوع راجع  -(1)
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فــإن الهــدف منهــا واحــد، وهــو حمايــة ، كمــا في مصــر وســورية؛ (1)الفرنســية، أو رقابــة قضــائية
الدســــتور، وتجنــــب أي انتهــــاك أو خــــرق لقواعــــده، ومــــا تتضــــمنه مــــن ضــــمانات للحريــــات 

 والحقوق.

وقـــد أثبـــت التطبيـــق العملـــي أن كـــون الـــذي يتـــولى الرقابـــة هيئـــة سياســـية لا يعـــني 
عــدم حيادهــا، وأنهــا ســتكون تابعــة للســلطة الــتي أنشــأتها، ولا يضــمن أن يكــون القضــاة 

والرقابـة علـى دسـتورية القـوانين الضـريبية  الرقابة القضائية مستقلين ومتمتعين بالحياد، في
في هذا الصدد لا تتمتع بأي خصوصية عن باقي صـور الرقابـة الدسـتورية علـى القـوانين 
ولكــن  منتهــى هــدفنا في هــذا الطــرح هــو تمــايز أنــواع الرقابــة المختلفــة مــن حيــث توفيرهــا 

عموماً، والضريبية خاصـة، ولبيـان ذلـك سنضـع فيمـا يلـي جـدولاً  للضمانات الدستورية
ـــة، الدســـتورية في بلـــدان المقارنـــة ـــه  مـــا (2)يبـــين بعـــض ملامـــح الرقاب ـــاقر مـــن خلال ، ونن
 حققته وساهمت به تلك الرقابة، وساهمت من خلالها.

 

                                                           

تجـــدر الإشـــارة في هـــذا الميـــدان إلى أن الرقابـــة القضـــائية تقســـم إلى رقابـــة إلغـــاء ورقابـــة امتنـــاع، فرقابـــة  -(1)
الإلغــاء تــؤدي إلى إلغــاء القــانون المخــالف، واعتبــاره كــأن لم يكــن، وذلــك بالنســبة للكافــة، وتكــون 

ع، حيــث يثــير الفــرد قبــل إصــدار القــانون أو بعــدها، أمــا رقابــة الامتنــاع فهــي الــتي تتخــذ صــورة الــدفا 
مســـألة دســـتورية قـــانون يـــراد تطبيقـــه عليـــه بمناســـبة الـــدعوى المرفوعـــة، ويكـــون للحكـــم في مواجهـــة 

، ســـعد. عصوووفورالطـــرفين وبالقضـــية ذاتهـــا فقـــط، وهـــي لا تكـــون إلا بشـــكل لاحـــق للقـــانون. )د. 
م. منشــــأة المعــــارف 1911، المبووووادئ الأساسووووية فووووي القووووانون الدسووووتوري والوووونظم السياسووووية

 .46بالإسكندرية، الإسكندرية. ص:
مــع الإشــارة إلى أننــا لــن نتطــرق في هــذه المبحــث إلى تفاصــيل الرقابــة في تلــك الــدول، ولا إلى التطــور  -(2)

 التاريخي الذي رافق كلاً من نوعي الرقابة.
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 سورية مصر فرنسا 

الجهة 
القائمة 
 بالرقابة

المحكمة الدستورية العليا  المحكمة الدستورية العليا مصر  المجلس الدستوري
 سورية

طبيعة الجهة 
القائمة 
 بالرقابة

هيئة قضائية  مستقلة قائمة  سياسية هيئة
 (1)بذاتها 

 هيئة قضائية

يجب أن تعرض  الاختصال
 القوانين الأساسية

 مجلسي ولوائح
 تطبيقها قبل البرلمان
 مدى ليقرر

 للدستور، مطابقتها
ويجوز عرض 

 (2)العادية القوانين

الرقابة القضائية 
على دستورية 

القوانين 
 (1)واللوائح.

تنظر في دستورية القوانين 
والمراسيم التشريعية 

ومشروعاتها. وقانونية 
، (2)مشروعات المراسيم

 وتتولى إبداء الرأي في
دستورية مشروعات 
القوانين، والمراسيم 
التشريعية، وقانونية 

                                                           

م المعـدل بالقـانون 1969لسـنة  41رقـم  المصـرية من قانون إصدار المحكمة الدستورية العليـا 1المادة  -(1)
 م.1991لسنة  171رقم 

 من دستور الجمهورية الخامسة فرنسا. 71المادة  -(2)
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 )3)المراسيممشروعات 

رقابة وقائية سابقة  نوعية الرقابة
تتولى فحر 

دستورية القوانين 
قبل إصدارها، 

فهي تتفادى أي 
أثر للقانون 

 المخالف للدستور

رقابة سابقة بالنسبة  رقابة لاحقة 
للقوانين، ومشاريع 
المراسيم، ولاحقة 
 للمراسيم التشريعية

الخبر  لدى 
 أعضائها

ليس لأعضائها 
الخبرة القانونية 
الكافية، ولا 

تتوافر في أعضائها الشروط 
العامة اللازمة لتولي القضاء، 

وبالتالي فهم يتمتعون 

الشروط المطلوب توافرها 
برة تؤمن تمتعهم بالخ
  (2)القانونية اللازمة

                                                                                                                                        

م المعــــدل 1969لســــنة  41رقــــم  المصــــرية مــــن قــــانون إصــــدار المحكمــــة الدســــتورية العليــــا 21المــــادة  -(1)
 م.1991لسنة   171بالقانون رقم 

أن تنظـــر في القــوانين الــتي يطرحهــا رئــيس الجمهوريـــة  في ســورية ليــالا يحــق للمحكمــة الدســتورية الع -( 2)
 من الدستور الدائم. 147على الاستفتاء الشعبي، وتنال موافقة الشعب. المادة 

 م.1963لعام 19من قانون المحكمة الدستورية رقم  32و  11المادة  -(3)
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يتمتعون 
بالاستقلال والحياد 
المطلوب باعتبارها 

 هيئة سياسية

بالاستقلالية وبالخبرة القضائية 
 (1)الكافية

عدد 
أعضا ها 
وطرق 
 تعيينهم

 3يتألف من 
أعضاء يعينون من 

قبل رئيس 
 3الجمهورية ، 

أعضاء يعينون من 
قبل رئيس الجمعية 

 3الوطنية ، 

تؤلف المحكمة من رئيس وعدد  
كاف من الأعضاء، يعين 

رئيس المحكمة العليا بقرار من 
رئيس الجمهورية، ومن بين 

أعضاء المحكمة العليا، أو من 
غيرهم؛ ممن تتوافر فيهم شروط 

ويكون تعين نواب  يين،التع

تؤلف المحكمة الدستورية 
العليا من خمسة أعضاء 

رئيساً، أحدهم  يكون
يسميهم رئيس الجمهورية 

تكون مدة  .)4(بمرسوم
العضوية في المحكمة 
الدستورية العليا أربع 

                                                                                                                                        

م، على أنه يشترط فيمن 1963لعام 19تنر المادة الثانية من قانون المحكمة الدستورية رقم  -(2)
 يسمى رئيساً أو عضواً في المحكمة أن يكون :

 سوري الجنسية، متمتعاً بشروط التوظيف العامة. -ا 
 ولم يجاوز الخامسة والستين عند التعيين.متمماً الأربعين من عمره،  -ب
 حائزاً إجازة الحقوق من إحدى الجامعات السورية، أو ما يعادلها. -ج
مارس القضاء أو المحاماة أو التدريس في الجامعة، أو أكثر من واحدة منها مدة خمس عشرة  -د

صوله على إجازة سنة على الأقل، أو مارس وظائف في الدولة مدة عشرين سنة على الأقل بعد ح
 الحقوق.

م المعدل بالقانون رقم 1969لسنة  41من قانون إصدار المحكمة الدستورية العليا رقم  4المادة  -(1)
 م.1991لسنة   171

 من الدستور السوري الدائم . 139المادة  -(4)
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أعضاء يعينون من 
قبل رئيس مجلس 
الشيو  ، ر ساء 

الجمهورية 
السابقون مدى 

الحياة ،ويتم تعيين 
رئيس المجلس من 

رئيس قبل 
الجمهورية، وتكون 

 9مدة العضوية 
سنوات غير قابلة 
للتجديد، ويتم 

تجديد ثلث المجلس  
 سنوات . 3كل 

 رئيس المحكمة ومستشاريها
بقرار من رئيس الجمهورية بعد 

أخذ رأي المجلس الأعلى 
للهيئات القضائية ويكون 
تعيين رئيس المحكمة العليا 

والمستشارين لمدة ثلاث  ونوابه
 (1).سنوات قابلة للتجديد

سنوات قابلة 
 .)3(للتجديد

 

 

 

القيود على 
 الاختصال

المجلس لا يستطيع 
أن يباشر مهمة 
الرقابة من تلقاء 

للمحكمة أن تتصدى  من  
تلقاء نفسها  للقانون بمناسبة 

 اختصاصاتها.ممارسة 

المحكمة لا تستطيع أن 
تباشر من تلقاء نفسها 

 الرقابة. مهمة

                                                           

م المعدل بالقانون 1969لسنة  41من قانون إصدار المحكمة الدستورية العليا رقم  1و4و 3المواد  - (1)
 م.1991لسنة   171رقم 

 م.1963لعام  19من الدستور السوري الدائم والمادة الأولى من القانون رقم  141المادة  -(3)
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 نفسه. 

الجهاع 
المخولة 

ح  الطع  
و الاعتراض 

بعدم 
 الدستورية

اقتصار الطعن على 
الهيئات الحكومية، 

وليس للأفراد  (1)
الحق في الطعن 

أمام المجلس بعدم 
دستورية 

القوانين  مشروعات
المعروضة على 

 .البرلمان

للخصوم الدفع بعدم يجوز 
دستورية نر في قانون يراد 
تطبيقه في الدعوى، كما أن 
للمحاكم أو الهيئات ذات 
الاختصاص القضائي هذا 

 .(2)الحق

لرئيس الجمهورية أو ربع 
أعضاء مجلس الشعب 

فقط، وليس للأفراد  هذا 
  (3)الحق

الآثار 
المترتبة 

على قرار 

 المجلس أعلن إذا
 عدم الدستوري
 من نر ةدستوري

القانون المطعون بعدم دستوريته 
 يُـع دُّ كأن لم يكن باستثناء
الحكم بعدم دستورية نر 

إذا قررت المحكمة  
الدستورية العليا مخالفة 

القانون أو المرسوم 

                                                           

يعـــرض كـــل مـــن رئـــيس الجمهوريـــة، أو الــــوزير الأول، أو رئـــيس أي مـــن المجلســـين النيـــابيين القــــوانين  -(1)
العاديــة علـــى المجلـــس لفحـــر دســتوريتها قبـــل إصـــدارها، كمـــا أنــه يجـــوز  طبقـــاً للتعـــديل الدســـتوري 

أو لســتين شــيخاً  م  لســتين نائبــاً مــن أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة،1964أكتــوبر ســنة  29الصــادر في 
مــن أعضــاء مجلــس الشــيو  التقــدم بطلــب إلى المجلــس الدســتوري لبيــان مــدى دســتورية القــوانين الــتي 

 يسنها البرلمان .
م المعـدل بالقـانون رقـم 1969لسـنة  41من قانون إصدار المحكمـة الدسـتورية العليـا رقـم  29المادة  - (2)

 م.1991لسنة   171
 السوري الدائم.من الدستور  147المادة  -(3)
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عدم 
 الدستورية

 المعروضة النصوص
 يجوز فلا عليه،

 1تطبيقه أو إصداره

ضريـبي لا يكون له في جميع 
 الأحوال إلا أثر مباشر.

يعُدُّ  التشريعي للدستور
لاغياً ما كان مخالفاً 

منهما لنصوص الدستور 
بمفعول رجعي، ولا يرتب 

 2أي أثر

حجية 
 قراراتها

 قرارات المجلس
 باتة، الدستوري

 يقبل لا أي:
 بأي فيها الطعن
 أوجه من وجه

 ثم ومن ، الطعن
 تصبح واجبة

 قبل من التطبيق
 العامة، السلطات
 الإدارية، والهيئات
 القضائية. والمحاكم

ويترتب على الحكم بعدم 
دستورية عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالي لنشر الحكم ما لم 
يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر 
أسبق ، على أن الحكم بعدم 
دستورية نر ضريـبي لا يكون 

إلا أثر  له في جميع الأحوال
مباشر ، وذلك دون إخلال 
باستفادة المدعى من الحكم 
الصادر بعدم دستورية هذا 

النر، فإذا كان الحكم بعدم 
الدستورية متعلقاً بنر جنائي 

تصدر المحكمة حكمها 
بالإجماع أو بالأكثرية ، 

م لا يقبل من وهو مبر 
 .(4)طرق الطعن

                                                           

 من دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا. 72المادة  -(1)
 من الدستور السوري الدائم. 141الفقرة الثالثة من المادة  -(2)
 م.1963لعام  19من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  41المادة -(4)
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تُـع دُّ الأحكام التي صدرت 
بالإدانة استناداً إلى ذلك 

 .(1)النر كأن لم يكن

مما سبق يمكن أن نجمل عدة ملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي توفرها 
الرقابة على دستورية القوانين بشكل عام، والضريبية منها بشكل خاص في بلدان 

 المقارنة، وهي:

ولعل : أن النظام الفرنسي قد أوكل مهمة الرقابة الدستورية إلى هيئة سياسية، أولا  
ذلك يعود لظروف تاريخية رافقت نشوء الثورة الفرنسية، وأثرت بدورها على منهجها 
السياسي والقانوني، وخاصة لناحية نظرته لمبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الأمر لا نجد 
له مقابلًا في كل من النظام المصري والسوري، وبالتالي أدى إلى تفضيل الرقابة القضائية 

 مختصة. امين، وإسنادها إلى  اكمفي هذين النظ

: أن هناك اختلافاً في طبيعة الرقابة بين الأنظمة الرقابية الثلاثة، فهي ثانيا  
رقابة لاحقة في مصر، وسابقة في فرنسا، ولاحقة بالنسبة للمراسيم التشريعية وسابقة 

وخاصة لجهة للقوانين ومشاريع المراسيم في سورية، ولا شك في أهمية الرقابة السابقة، 
تفاديها للآثار؛ التي قد تنتج عن القانون المخالف، ولكن هذا لم يساهم أبداً في الحد 
من بعض التعديات؛ التي وقعت في معرض فرض الضرائب، فهذه الرقابة لم تمنع من 

                                                           

م 1969لســــنة  41رقــــم المصــــرية مــــن  قــــانون إصــــدار المحكمــــة الدســــتورية العليــــا  49و  41المــــادة  -(1)
 م.1991لسنة   171المعدل بالقانون رقم 
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لعام  31على الشريحة العليا كالقانون رقم  92فرض ضرائب بنسب عالية تجاوزت 
 انون ضريبة الدخل.م المتضمن تعديل ق1961

: تمييز نظام الرقابة الفرنسي بميزتين، الأولى هي: الاختصاص الإلزامي ثالثا  
، وثانياً: الطريقة المتبعة في (1)الذي يتمتع به المجلس الدستوري لجهة القوانين العضوية

تشكيل المجلس الدستوري، وخاصة من حيث تنوع الجهات التي تشارك في تعيين 
ة تجديدهم من جهة أخرى، وهو أمر لا نجد له مثيلًا في كل من أعضائه، وطريق

سورية ومصر، على الرغم من أن الرقابة فيهما قضائية تتم عن طريق المحاكم 
الدستورية، وهي جميعها نقاط تحسب للمجلس الدستوري ـ على الرغم من أنه يمثل 

لاليته، وحيدته، وعدم تأثره رقابة سياسية  ـ وتُـع دُّ ضمانة غاية في الأهمية، سواء لاستق
بأي سلطة، أو لفعالية دوره على الصعيد العملي، وخاصة لأن انفراد سلطة من 
السلطات في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية يكون له أكبر الأثر على استقلال 
تلك المحكمة في البلاد؛ التي لم تتوطد أقدامها بعد على صعيد الحياة الديمقراطية 

، ومن نعدُّ الاختصاص الإلزامي للمحكمة الدستورية هو ضرورة لابد (2)الحقيقية
منها، وخاصة لتأمين التناسق والانسجام بين الضرائب وضمانها بالمبادئ الدستورية 
المقررة، فلو كان للمحكمة مثل هذا الاختصاص لما تقرر رسم الإنفاق الاستهلاكي 

                                                           

ولا ينحصــر اختصــاص المجلــس الدســتوري الفرنســي عنــد هــذا المجــال، بــل يتــولى مهمــة التحقــق مـــن  -(1)
مطابقـــة القـــوانين الـــتي يســـنها البرلمـــان مـــع الدســــتور أيـــاً كانـــت صـــفتها، بنـــاء علـــى طلـــب الــــرئيس 

ول، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلـس الشـيو ، أو سـتين نائبـاً مـن الجمهورية، أو الوزير الأ
 أحد المجلسين .

، الرقابوووة القضوووائية أموووام المحكموووة الدسوووتورية فوووي الكويووو ، الصـــال عثمـــان. عبووود الملووو د.  -(2)
 .11م. الطبعة الأولى، الكويت. ص:1917
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 الداعي لهذه التفرقة؟.للهاتف الخليوي، فما  %3للهاتف الثابت و 2%

: تميز نظام الرقابة المصرية بإعطائه حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي رابعا  
، على خلاف ما هو في كل من سورية (1)مصلحة، سواء من الهيئات أو الأفراد

وفرنسا؛ حيث يقتصر حق الطعن على جهات عامة فقط، وهو طبعاً ليس في 
مانهم من آلية كانت ستساهم في حماية حقوقهم مصلحة الأفراد؛ لما يتضمن من حر 

الخاص  24من أي قانون قد يمس حقوقهم، أو ينتقر منها، كما فعل القانون رقم 
بضريبة الدخل في مادته السادسة والستين حين أقام تمايزاً بين الأشخاص الذين 

 .(2)يأخذون راتباً من خزينة خاصة، وأولئك الذي يتقاضونه من خزينة عامة

من  49: أن أكثر ما يثير الاهتمام في هذا الصدد يتجسد في المادة مسا  خا
م المعدل 1969لسنة  41قانون إصدار المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 

م، والتي مقتضاها أن الحكم بعدم دستورية نر 1991لسنة   171بالقانون رقم 
هي استثناء للقاعدة العامة؛ ؛ ف(3)ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر

التي تعطي المحكمة حق تحديد موعد سابق لترتيب أثر عدم دستورية القوانين، ولاشك 
أن المشرع أراد من هذا الإجراء تفادي أي ضرر قد يصيب الخزينة من جراء تقرير 
عدم الدستورية بتاريخ سابق، والذي من شأنه أن يرتب على الخزينة إعادة أموال 

                                                           

 وما بعد. 64المرجع السابق، ص: .حسن مصطفى ،البحريللتوسع في هذا المجال راجع : د.  -(1)
 من البحث. 121راجع الصفحة  -(2)
مــن   49وذلـك دون إخــلال باســتفادة المــدعى مــن الحكــم الصـادر بعــدم دســتورية هــذا الــنر )المــادة  -(3)

 171م المعـدل بالقـانون رقـم 1969لسـنة  41رقـم  المصـرية قانون إصدار المحكمـة الدسـتورية العليـا
 م(.1991لسنة  
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نت قد حصلت، وما ينتج عن ذلك أيضاً من ضياع أموال إضافية صرفت ضخمة كا
للجباية، وأموال سوف تصرف لإعادة ما تم تحصيله، ولكن نرى أنه كان حرياً بالمشرع 
أن يبقي الأمر على ما هو عليه، ويبقي الخيار للمحكمة؛ فهي ـ وبحكم موقعها ـ 

ا أن في ذلك ضمانة أعمق ستكون أقدر على الحكم، وإعطاء الخيار العادل، كم
لأفراد المجتمع في حالة كانت مصالحهم قد تضررت من القانون المشوب بعدم 

 الدستورية.
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تقييم دور الرقابة الدستورية في ميدان الضماناع  - الفرع الثاني
 الدستورية:

إن الغاية الأساسية للرقابة على دستورية القوانين؛ تتجسد في تحقيق سيادة 
بإخضاع السلطات العامة في الدولة، وخاصة السلطة التشريعية للرقابة على القانون 

تصرفاتها؛ للتأكد من تقيدها بالدستور، وعدم مساسها بالضمانات والمبادئ التي  
كفلها للأفراد، وقررها لهم، فهي الذراع القوية لمبدأ سمو الدستور، وهو القاعدة 

 .(1)مان الأكيد لأعمالهالأساسية لمعظم البلاد الديمقراطية، والض
فهي الوسيلة الأخيرة للأفراد للدفاع عن حقوقهم، ومن دونها سيتم خرق 
الدستور والخروج عنه، وسيصبح الأفراد دون حماية حقيقية؛ لذلك كانت هذه الرقابة 
والهيئات التي تمارسها  ل اهتمام ونقد كبير من قبل علماء القانون وفقهائه، وخاصة 

الدستوري، حيث يرى عدد من الفقهاء أنه لم يحقق نجاحاً يذكر في لجهة المجلس 
تطبيقه العملي؛ وذلك من منطلق أنه عجز عن تحقيق ما يجب كفالته لأحكام 
الدستور من احترام وقدسية، ويستشهدون بالواقع التطبيقي لنظام الرقابة في فرنسا، 

لى الثقة في قدرتها على أداء وأن الرقابة الدستورية في فرنسا اتخذت صوراً لا تبعث ع
عملها، ومنيت بالإخفاق في الكثير من المواقف التي تعرضت لها في الفصل في 

 .(2)المسائل الدستورية

                                                           

الرقابــة القضــائية أمــام المحكمــة الدســتورية في الكويــت، مرجــع ســبق  .، الصــال عثمــانعبوود الملوو د. -(1)
 .1ذكره، ص: 

م. الــــــدار 1991 ،الووووووجيز فوووووي الوووووونظم السياسوووووية والقوووووانون الدسوووووتوري .، إبـــــراهيمشووووويحاد.  -(2)
 .617ص:الجامعية.
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إلا أننا نجد، وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن مجلس الدولة الفرنسي، 
منيعاً في  والمحكمة الدستورية العليا في مصر خاصة، وقفا في كثير من الأحيان سداً 

، وخاصة في مجال العدالة (1)مواجهة القوانين التي تنتقر وتحد من المبادئ الدستورية
الاجتماعية ـ وهذا ما رأيناه فيما مضى من هذا البحث ـ لدرجة أنه يمكننا الجزم بأنها 
الوسيلة الفعلية التي أعطت المع  الحقيقي؛ للكثير من المبادئ، وألقت الضوء على 

من النصوص الدستورية، التي كان من الممكن أن تكون طي صفحات  فيض زاخر
 الدستور، لولا أن قامت هي بتجسيدها عملياً من خلال الكثير من الأحكام.

كما أننا نرى أن الدور الذي نهض بأعبائه كل من المحكمة الدستورية العليا في 
التي وجهت إليهما ـ مصر، والمجلس الدستوري الفرنسي ـ على الرغم من الانتقادات 

ليس بذات الفعالية، أو بالأصح ليس موجوداً أساساً في سورية، ولعل ذلك يعود إلى 
والتي من مقتضى اختصاصها دراسة مدى  وجود لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،

 (2)اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور.
دة من السلطة التشريعية، إلا أنه لا يمكن، ولكن هذه اللجنة وإن كنا نعدُّها بادرة جي

                                                           

ونــذكر في هــذا الصــدد حكــم للمجلــس الدســتوري، حيــث قــرر في هــذا الحكــم أن ))مبــدأ المســاواة  -(1)
أمام القانون، وأمام الأعباء العامة يطبق أيضاً سـواء في الحالـة الـتي يقـرر فيهـا القـانون مـنح مزايـا، أم 

من القــومي؛ في الحالــة الــتي يفــرض فيهــا أعبــاء. ويقــع علــى المشــرع عنــدما يقــوم بتطبيــق مبــدأ التضــا
مراعـــاة أن لا تـــؤدي أنظمـــة التعـــويض الـــتي ينشـــئها إلى انتهـــاك واضـــح لمبـــدأ المســـاواة أمـــام الأعبـــاء 

 C.C., 30 déc, 1987, 237 DC, loi de finances pourالعامـة((. 
1988, Rec., P.63                                                                          

 .21الدستور والعدالة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره،ص:  .،  مد  مدعبد اللطيفد.  :نقلًا عن
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرسمــــــــــــــــــــــــــــــــــي لمجلــــــــــــــــــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــــــــــــــــعب علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الإنترنــــــــــــــــــــــــــــــــــت  -(2)

www.parliament.gov.sy/ar/pr.php 
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ولن تستطيع،  أن تمارس دور المحكمة الدستورية، أو أن تكون بديلًا عنها، للعديد من 
الأسباب، التي من أهمها: كونها مكونة من أعضاء برلمانيين، وهي بهذه الصفة جزء من 

ولا يمكن أن تكون إلا بادرة جيدة  البرلمان، وتأتمر بأمره، وبالتالي تفقد الحياد والاستقلالية،
في نهاية الأمر؛ لحرص البرلمان على توافق تشريعاته مع الدستور، وهذا ما ظهر بوضوح، 
وبشكل خاص عند بحثنا في الاختصاص التنظيمي للمشرع في نطاق فرض الضرائب العامة، 

ه، ووضعها لحدود ولجهة رقابة المحكمة الدستورية المصرية على المشرع، في استخدامه لسلطت
 هذه السلطة.

وهذا يطرح مسألة ضرورة تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في سورية، لكي تقوم 
بمهمتها التي أنُشئت من أجلها، ولكن ذلك لن يكون إلا من خلال إعادة النظر أولًا 
 بتشكيلها، ولجانب ضرورة التنوع في الأجهزة، والسلطات المشاركة في اختيار وتعيين
أعضائها، وثانياً لجهة الأشخاص المخولين لحق الطعن بدستورية القوانين، فيجب إعطاء 
هذا الحق لكل صاحب مصلحة، ودون أن يقتصر على رئيس الجمهورية، وربع أعضاء 

 مجلس الشعب.
فالمأمول من هذه المحكمة هو أكبر من الرقابة على دستورية القوانين، وخاصة 

السوري إلى تطبيق نظام السوق الاجتماعي؛ الذي يوجب في ظل اتجاه النظام في 
على المحكمة الدستورية أن تأخذ دورها الطبيعي وزيادة، من خلال عدم تولي تقرير 
عدم دستورية القوانين المخالفة للمبادئ الدستورية فقط، بل عليها أيضاً التنبيه إلى 

لطة التشريعية أو التنفيذية النقر الحاصل في القوانين، ومراقبة أي عمل سواء من الس
يتضمن خرقاً ومساساً بالدستور والحقوق والحريات المنصوص عليها وغير المنصوص 
عليها؛ وتحول الدستور من تلك الوثيقة الجامدة إلى تجسيد فعلي وعملي لمتطلبات 
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 .الأفراد
فعملية التحول هذه، وما تحتاجه من تغيير في سياسة تدخل الدولة، وخاصة 

أن هذا التدخل ذو طبيعة خاصة، يعتمد على السياسات والقواعد، لا الأوامر لجهة 
؛ وبالتالي يتطلب رقابة خاصة، توازن بين التشريع والنظام والتوجهات (1)والإلزامات

 التي يمثلها الدستور.
وبغــير ذلــك كلــه لا نســتطيع القــول: إن الســلطات تلتــزم حــدودها، وإن التشــريع 

الســــلطة، وخاصــــة في عصــــر كثــــرت فيــــه التشــــريعات بازديــــاد لــــيس أداة تعســــف في يــــد 
تدخل الدولة في المجالات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية كافـة، وأزداد الخـوف مـن 
أن يــؤدي هــذا التوســع في تــدخل الدولــة إلى انكمــاش المبــدأ الأســاس الــذي يقــوم عليــه 

 .(2)العلم الدستوري، وهو مبدأ الشرعية والحكومة المقيدة
*    *    *  

                                                           

 .77، ص:دور الدولة في الاقتصاد، حازم.  الببلاويد.  -(1)
، مرجـع القضائية أمام المحكموة الدسوتورية فوي الكويو الرقابة  .، الصال عثمانعبد المل  د. -(2)

 .1سبق ذكره، ص : 
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 المطلب الثاني
 الرقابة البرلمانية

 

إن التطور الدستوري للدول الحديثة قد أدى إلى تقرير قاعدة دستورية مستقرة، 
سبق وأن تحدثنا عنها، وتعرف بمبدأ الانفراد التشريعي في الاختصاص بفرض 

والإعفاء الضرائب، ومقتضى هذه القاعدة أن فرض الضرائب، وتعديلها، وإلغاءها، 
منها، لا يتم إلا بقانون، أي: لابد أن يكون مصدرها التشريع، بل التشريع من 

 .(1)السلطة التشريعية ذاتها )البرلمان( وفقاً للدستور

إلا أن هذا التطور الدستوري لم يكن على حاله هذه، بل صاحبه تدرج، يظهر 
فهو يظهر لنا كيف أن  جلياً من خلال تتبع التاريخ الدستوري للبرلمانات الغربية،

السلطة التنفيذية كانت هي السلطة المتحكمة والممسكة بزمام الأمور، وكيف أن 
هناك وظيفة أسبق من الوظيفة التشريعية، وأن هذه الوظيفة كانت هي الداعي 
لوجوده، والسبب الأساس للنشأة الأولى للبرلمانات، وهذه الوظيفة هي الرقابة على 

والتي كانت تهدف للحصول على موافقة ممثلي الشعب على فرض السلطة التنفيذية؛ 
الضرائب، ومراقبة هذه العملية. ثم ما لبثت أن تطورت هذه الوظيفة، لتشتمل على 
مراقبة الإنفاق العام، ومن ثم الشؤون المالية كافة، وصولًا لامتلاك ممثلي الشعب 

في وظيفة البرلمان، ولكن  الوظيفية التشريعية بكامل جوانبها، والتي أصبحت الأصل

                                                           

 .26، ص:الوسيط في الضرائب على الدخلعادل أحمد، حشي ، د. -(1)
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هذا لا يعني  زوال الوظيفة الرقابية، بل بقيت هذه الوظيفة، وتحت مسمى: الرقابة 
السياسية؛ والتي تعرف حالياً بأنها: الرقابة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية 

هذه ، وقد تم تكريس (1)من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها في الدستور
الرقابة دستورياً وقانونياً، عبر وسائل  ددة ومختلفة تتدرج وتتنوع تبعاً لضرورتها، 

 وحاجتها.

ولكن هذا التطور لم يتوقف عند هذا الحد؛ فها هي السلطة التنفيذية تعود 
من جديد متأثرة بما حصل من تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية؛ لتنتزع 

شيئاً، ومن خلال ذات الدساتير التي جردتها من سلطاتها اختصاصاتها القديمة شيئاً ف
القديمة، وبالطريقة نفسها التي أوصلت البرلمانات إلى سلطاتها السابقة؛ فقد اعترفت 
الدساتير للسلطة التنفيذية بوسائل يمكن اعتبارها نوعاً من أنواع الرقابة على السلطة 

 التشريعية.

ا كل من السلطتين أصبحت في العصر هذه الوسائل الرقابية التي تتمتع به
القانوني الحديث، وطبقاً لمبدأ الفصل المرن بين السلطات، تمارس من قبل السلطتين 
بشكل متبادل؛ بهدف الوصول إلى التوازن بين السلطتين في الدولة، وتحقيق الحماية 

الدستورية، لأفراد المجتمع؛ فهي بنتيجتها تشكل وسيلة لا يستهان بها، لحماية المبادئ 
وتحقيق ما تمثله من ضمانات، وليس هدفنا بحث أنواع هذه الوسائل وماهيتها، بقدر 

 ما هو التماس وتقييم ما قدمته؛ لذلك سنوجز الأمر ضمن الفقرات التالية:

                                                           

، مجلوووة العلوووم الإداريوووة، خالــد سمـــارة. وســائل الرقابـــة البرلمانيــة علــى أعمـــال الحكومــة، الزغبوويد.  -(1)
 .99م، الجزائر. ص 1916ديسمبر السنة التاسعة والعشرون، العدد الثاني، 
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تقييم دور الرقابة البرلمانية في نطاق الضماناع  - الفرع الأول
 الدستورية: 

؛ فيما يتعلق بأدوات (1)رية والقانونيةيظهر الاطلاع على النصوص الدستو 
الرقابة البرلمانية في بلدان المقارنة، أنها تتشابه وتتعدد أوجهها، وتتدرج؛ ولعل ذلك 
يعود إلى وحدة السبب في إنشائها، فهذه الآليات والأدوات التي تتراوح مضامينها، 

لاستقالة، بين الاستفسار والسؤال، إلى سحب الثقة من الحكومة، ودفعها إلى ا
متدرجة تبعاً لدرجة المواجهة، وخطورة المساس بالمبادئ والضمانات الدستورية 
والقانونية، وتشترك جميعها في سعيها لتشكل حاجزاً يمنع أي انتهاك لحقوق الأفراد من 

 قبل أي إجراء متخذ من الحكومة قد يتضمن ذلك.

فهـو يـرتبط بتحقـق  إن نجاح هذه الأدوات في مهمتها هذه ليس بالأمر السـهل،
ـــــوافر القواعـــــد  ـــــب النظـــــري بت ـــــق الجان ـــــي، ويتعل ـــــاني: عمل جـــــانبين، الأول: نظـــــري، والث

 الدستورية والقانونية التي تضمن حق الرقابة، وتنظيمه بالشكل الذي يكفل فعاليته.

وقـــد رأينـــا في القســـم الأول مـــن هـــذا البحـــث؛ كيـــف أن الدســـاتير كفلـــت هـــذه 
ا الطــرق والأدوات بالشــكل الــذي يحقــق الســلطة الكافيــة الوظيفـة لمجالســها، وحــددت لهــ

للبرلمان؛ ليبقى مسـيطراً ومراقبـاً لأعمـال الحكومـة، ومتابعـاً لتصـرفاتها ونتائجهـا، أي: أن 
                                                           

علــــى الســــؤال والاســــتجواب، وحجــــب  61و  61نلاحــــظ أن الدســــتور الســــوري نــــر في المــــادتين  -(1)
فقـــد ورد في الأحكـــام التفصـــيلية للوســـائل الســـابقة، الثقـــة، وبصـــورة مختصـــرة، أمـــا بـــاقي الوســـائل و 

علــى ذكــر طلــب طــرح ، حيــث إن الدســتور لم يــأتِ 1964الــداخلي لمجلــس الشــعب لعــام النظــام 
موضـــوع عـــام للمناقشـــة، ودراســـة العـــرائض الـــتي يقـــدمها المواطنـــون، أو بشـــكل أدق المتضـــررون مـــن 

 .عمل قامت به السلطة التنفيذية
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 الجانب النظري متحقق.

أمـــا الجانـــب العملـــي؛ فهـــو يتجســـد مـــن خـــلال كـــون البرلمـــان ممـــثلاً لأفـــراد الأمـــة 
ســـــتعمل ســـــلطته، وأدوات رقابتـــــه حمايـــــة الحقـــــوق تمثـــــيلاً حقيقيـــــاً، وأن يهـــــدف حـــــين ي

هــــــه المصــــــال الشخصــــــية  والضــــــمانات، وتحقيــــــق المصــــــال العامــــــة دون أن يكــــــون مُوج 
والدعائيــة، هـــذا بالإضـــافة إلى ضـــرورة أن يتـــزود العضـــو البرلمـــاني بخـــبرات علميـــة وعمليـــة 
وثقافــــة واســــعة، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى أن يكــــون هنــــاك اســــتخدام فعلــــي 

يجــابي لــلأدوات الرقابيــة، وبمــا تتضــمنه مــن تــدرج، وذلــك حــتى تكــون وســيلة لتحســين وإ
أدائـــــه وســـــد الـــــنقر الـــــذي يمكـــــن أن تكشـــــفه هـــــذه الأدوات لـــــدى التطبيـــــق العملـــــي 
للنصوص والتشريعات، وعاملًا لتحقيق العدالة والفعاليـة المهنيـة لعمـل أجهـزة الحكومـة، 

قاعــدة مــن الوضــوح، وعــدم الاســتعجال، ولأجــل أن تكــون قــرارات المجلــس مبنيــة علــى 
فقد يظهر في التصرف ـ أو العوامل التي تسبق التصرف ـ إضرار بالضمانات، ولكن قـد 
ــــدرج هــــذه الأدوات  ــــة تحقيــــق الصــــال العــــام. وعــــن طريــــق ت يتضــــمن في نتيجتــــه النهائي
يســتطيع البرلمــان أن يطالــب الحكومــة بتوضــيح هــدفها مــن الإجــراءات المتخــذة، وبيــان 

بابها، مــع شــرح الإجــراءات الــتي ســـتتخذ تباعــا؛ً وبالتــالي توضــيح الغايــات النهائيـــة، أســ
وجلاء الغموض عـن أسـباب أعمالهـا، وهـذا يحقـق للبرلمـان  ابتعـاده عـن أي تصـرف قـد 

 يب  على أفكار غير واضحة، وينطوي على استعجال سابق لأوانه.

ظــة علــى مصــال المجتمــع، فالســلطة التشــريعية لــن تــنهض بــدورها الفعــال في المحاف
ــــة دســــتورياً بمجــــرد قيامهــــا بمهامهــــا التشــــريعية، وتقيــــدها بمــــا  وحمايــــة الضــــمانات المكفول
تصــدره مــن تشــريعات مــن خــلال تلــك الضــمانات، بــل لابــد لهــا مــن التأكــد مــن أن مــا 



111 

 تصدره من نصوص وأحكام تطبق بالشكل الذي يحقق مضمونها، ويتفق مع غايتها.

في برلماناتنــــا العربيــــة أن هنــــاك ضــــعفاً في الوظيفــــة الرقابيــــة ومــــا يمكــــن ملاحظتــــه 
ـــالنظر إلى الكميـــة  ـــه بســـهولة، ب مقابـــل الوظيفـــة التشـــريعية، وهـــذا الأمـــر يمكـــن ملاحظت
الكبــيرة مــن التشـــريعات والقــوانين وتعــديلاتها الـــتي صــدرت والــتي يـــتم إصــدارها، حيـــث 

الانتقـــاص مـــن الضـــمانات تســـتغرق معظـــم الوقـــت المتـــاح للبرلمانـــات، وهـــذا مـــن شـــأنه 
 المكفولة من المواطنين عموماً، والضريبية منها خصوصاً.

 وتبرز أهمية هذا الرقابة في سورية ـ خاصة ـ من خلال جانبين:

أن حـــق الاعـــتراض أمـــام المحكمـــة الدســـتورية  صـــور بـــرئيس الجمهوريـــة  الأول: 
 وربع أعضاء مجلس الشعب فقط، على خلاف ما هو في جمهورية مصر العربية.

أن معظــم مشــاريع القــوانين تقــدم مــن قبــل الحكومــة، كمــا أن الكثــير مــن  ثانيووا : 
يذية، وهـي قـد تتضـمن الضرائب والرسوم   لية وغير  لية تصدر من قبل السلطة التنف

تجاوزات علـى المبـادئ الدسـتورية الحاميـة لحقـوق الأفـراد، وقـد لا يكـون أمـام الأفـراد أي 
 طريق لمواجهة هذه الضريبة، إلا الاستعانة بممثليهم في البرلمان.

وهنا نشدد على ضرورة الانفتاح من قبل أعضاء البرلمانات، وخاصة لجهة 
التكنولوجية من علوم، ومعلومات، وقدرات إحصائية، من الاعتماد؛ على ما توفره 

شأنها أن تساهم في إرشادهم إلى السبيل القويم، دون إغفال ما يمكن أن يوفره تواصل 
البرلمان مع المؤسسات البحثية، والجامعات المتنوعة، التي ستوفر له النصح، وتؤمن له 

الأنظمة الدستورية والقانونية  الخبرة اللازمة التي يحتاجه، وخاصة في ظل ما تشهده
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الحالية من انتقاص للكثير من سلطات البرلمان لصال الحكومة؛ بحجة أن الحكومة 
تمتلك الخبرة الضرورية لمواجهة التعقيدات المستجدة، وخاصة في مجال التشريع المالي، 

لمان في وهو ما يتجلى بتفرد الحكومة بأعداد مشروع قانون الميزانية، واقتصار دور البر 
هذا المجال على تعديلات هامشية، وذات تأثير  دود ومقيد، وبالتالي لم يبق للبرلمان 
فعلياً إلا الدور الرقابي للوقوف في وجه الحكومة في أي عمل من شأنه الانتقاص من 

 الضمانات.

  



111 

 

تقييم الدور الرقابي للحكومة في نطاق الضماناع  -الفرع الثاني
 الدستورية:

نبرز الدور الرقابي الذي تمارسه الحكومة على البرلمان؛ من خلال  يمكن أن
عرض بعض وسائل تلك الرقابة من حيث: ماهيتها، وأثرها على الضمانات 

 الدستورية.
 :(1)تولي الإجرا اع التنظيمية لسير العمل البرلماني - أولا  

وهي الإجراءات المتعلقة بقيام السلطة التنفيذية لمباشرة إجراءات تكوين 
البرلمان، والتدخل في سير العمل البرلماني، وبدعوة البرلمان للانعقاد عادياً أو استثنائياً، 
فهي ـ للوهلة الأولى ـ تعتبر مجرد إجراءات تنظيمية، أو إدارية روتينية، إلا أن تحليلًا 

جراءات، وخاصة فيما يتعلق بدعوة البرلمان للانعقاد العادي أو بسيطاً لهذه الإ
الاستثنائي، وفض الدورة البرلمانية، يبين أهميتها البالغة، وخطورتها المتسترة، فلو لم يُـعْطِ 
الدستور المصري للبرلمان إمكانية الاجتماع بحكم القانون، وبحد أدأ من الزمن، ودون 

مهورية، أو لو لم يقيد حق رئيس السلطة التنفيذية الحاجة إلى دعوة من رئيس الج
بفض دورة المجلس العادية باعتماد الموازنة العامة للدولة، لما استطاع البرلمان الانعقاد، 
ولما استطاع القيام بأهم وظائفه؛ والمتمثلة باعتماد الموازنة، وبالتالي لتعطل دوره؛ 

ية، وتابعة له، وبالتالي لكان عدم وأصبحت وظيفته مرتبطة بأهواء السلطة التنفيذ
وجوده أدعى من وجوده، ولعدنا إلى ما كان من تركيز السلطة بيد جهة واحدة، وما 

 يحمله هذا من استبداد وتهديد للحقوق، وضماناتها بشكلها العامة.

                                                           

 .177المرجع السابق، ص:  .، حسنالبحريللتوسع في هذا الموضوع راجع د.  -(1)
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كما أن الدستور لو لم يقيد حالة الضرورة والسلطات المعطاة لرئيس الجمهورية 
للازمة لهذه الحالة، بدعوة البرلمان لاجتماع استثنائي، يتضمن تقييماً بإصدار اللوائح ا

للظروف الداعية، وما اتخذ من إجراءات وقرارات لمواجهتها، لكان للسلطة التنفيذية ـ 
في تلك الحالة ـ سلطات مطلقة لا يحدها قيد، ولا رقابة تمنع ما يمكن أن يقع من 

، وكان للسلطة التنفيذية فرض ما (1)ئيتعسف، وتضبط ما جدّ من اختصاص استثنا
تشاء من ضرائب أو رسوم، دون أن يكون هناك من يجادلها، أو ينازعها، ودون أن 
تخشى من إمكانية إعادة هذه الضرائب، ولو صدر قرار يقضي بعدم دستورية هذه 

 (2)الفرائض من المحكمة الدستورية، كونه لن يكون بأي حال ذا أثر رجعي.
 عضوية الحكومة في البرلمان: - ثانيا  

أجاز كل من الدستور السوري والمصري لأعضاء الحكومة: الجمع بين 
، إلا أن الدستور المصري أضاف (3)عضويتهم في الحكومة وعضوية المجالس التشريعية

منه سلطة تعيين عدد من  16إلى ذلك بأنه منح رئيس الجمهورية بموجب المادة  

                                                           

 مــن الدســتور المصــري، ونجــد الأمــر المشــابه في ســورية مــع بعــض  الاخــتلاف؛ 112و 111المــادة  - (1)
لجهــة أن المشــرع الســوري لم يعــطِ للســلطة التنفيذيــة ـ كمــا فعــل نظــيره المصــري ـ حــق فــض انعقــاد 
ـ  هذه الـدورات،كما أنـه أعطـى  لـرئيس البرلمـان ـ بالإضـافة إلى رئـيس الجمهوريـة و أعضـاء البرلمـان

حق الدعوى إلى الدورات الاسـتثنائية، ولم يخـول السـلطة التنفيذيـة ممثلـة بـرئيس الجمهوريـة الحـق في 
 من الدستور السوري(. 61وقف جلسات المجلس، كما فعل المشرع المصري.) المادة 

 من البحث. 273راجع الصفحة  - (2)
 الدستور السوري.من  121من الدستور المصري و المادة  134و  19المادة  -( 3)
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، وهو أمر ليس له وجود في (1)زيد عددهم على عشرةأعضاء مجلس الشعب، لا ي
 النظامين السوري والفرنسي.

ونعتقد أن ما نهجه كل من المشرعين السوري والفرنسي هو عين الصواب، 
فعلى الرغم مما قيل في تبرير تعيين هؤلاء الأعضاء من جانب رئيس الجمهورية، حيث 

لا يحسنون خوض المعارك  إنه يسمح بتعيين أصحاب الكفاءة والخبرة؛ الذين
الانتخابية لسبب أو لآخر، فينأون بأنفسهم عن خوض هذه المعارك، وكذلك يسمح 
بتمثيل الاتجاهات التي لم تنجح في دخول مجلس الشعب، أو فازت بعدد من المقاعد 
يقل كثيراً عن حجمها الحقيقي، فإن جانباً كبيراً من الفقه الدستوري يرى أن هذه 

 ،(2) تشفع لإيجاد استثناء على قاعدة تكوين المجلس النيابي بالانتخابالاعتبارات لا
وخاصة لما يمكن اعتباره إخلالًا للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث 
سيتسابق بعض أعضاء البرلمان إلى اكتساب رضا السلطة التنفيذية؛ أملًا في اختيارهم 

ورية في حالة عدم انتخابهم في المرة القادمة من لعضوية البرلمان من قبل رئيس الجمه
جهة، ولما يتوافر الآن من لجان منشقة عن المجلس ذات اختصاصات متنوعة، تستطيع 

 الاستعانة بما تريد من خبراء ومفكرين في مختلف المجالات؛ من جهة أخرى.

 :حل البرلمان - ثالثا  
دستورياً، ويكون رئاسياً، أو وزارياً، الحل: هو إنهاء للبرلمان قبل الموعد المحدد له 

                                                           

وتجــدر الإشـــارة في هـــذا المجــال إلى أن الدســـتور، وفي المـــادة الســابق ذكرهـــا، قـــد نــر علـــى أن هـــذا  -( 1)
 الحق جواز، فبإمكان رئيس الجمهورية ممارسته، أو عدم ممارسته.

، سووولطة ومسووو ولية رئووويس الدولوووة فوووي النظوووام البرلمووواني، عبـــد الغـــني بســـيوني. عبووود اهينظـــر د.  -(2)
ــــــلا ناشــــــر، الإســــــكندرية. ص.1991 المرجــــــع الســــــابق، ص:  .حســــــن ،: )د. البحــــــري191م. ب
163.) 
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 . (1)أو شعبياً، أو ذاتياً 
هذا وإن كانت هذه سلطة ضرورية ومهمة للموازنة، مع ما يملكه البرلمان من 
سلطة سحب الثقة، وما يترتب على ذلك من وجوب تقديم الحكومة لاستقالتها، إلا 

ها على الوجه الذي أن هذه السلطة يجب أن تحاط بقيود وضمانات، تكفل ممارست
حُد د دون أن تتعدى مهمتها؛ لتغدو سيفاً مسلطاً للحكومة على البرلمان تمارسه متى 
تشاء، وأينما تشاء؛ للتحكم بالإرادة البرلمانية، وتمرير ما تشاء من ضرائب، وبموافقة 
البرلمان المتخوف من سلطة الحكومة بالحل، وبالتالي لضاع ما ناضلت الشعوب من 

 ولاستطاعت السلطة التنفيذية استرداد ما فقدته من سلطات بإنشاء البرلمان. أجله،
والنصوص الدستورية لبلدان المقارنة ـ فيما يتعلق بالأحكام والضمانات المتعلقة 
بحق الحل ـ تبين أنه نة اختلاف وتشابه في الوقت ذاته؛ فكلا المشرعين السوري 

ا حدد مدة زمنية لإجراء انتخابات جديدة؛ إلا والمصري قد أقرا الحل الرئاسي، وكلاهم
أن المشرع المصري قرن حل المجلس بشرطين، الأول: الضرورة، والثانية: أن يتم الحل 
بعد استفتاء شعبي تقرر فيه الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء 

، ودون (2)الدعوة إليه بالحل، وأن يتم الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

                                                           

و الحـل الرئاسـي هــو الحـل الــذي يصـدر مـن رئــيس الجمهوريـة، و الحــل الـوزاري هـو أيضــاً يصـدر مــن  -(1)
رئـــيس الجمهوريـــة، ولكـــن بنـــاءً علـــى طلـــب مـــن رئـــيس الـــوزارة علـــى خلفيـــة خـــلاف بـــين الحكومـــة 

مــــا شـــعبياً فهــــو يتمثــــل في حالـــة إعطــــاء الشـــعب الحــــق في الاقــــتراع علـــى حــــل المجلــــس، والبرلمـــان، أ
وتشــكيل مجلــس جديــد يحقــق الأهــداف الكامنــة بســبب الحــل، ويتمثــل الحــل الــذا  عنــدما يملـــك 

 المجلس وعن طريق أعضائه حق حل نفسه بنفسه.
يــث يــترك لهــا وحــدها تقــدير وإذا كانــت القاعــدة أن حــق الحــل مــن إطلاقــات الســلطة التنفيذيــة، بح -(2)

مدى الحاجة إليه، فإن المشرع الدستوري في مصر قد خرج على هـذه القاعـدة، وجعـل الحـل إلزاميـاً 
أو إجبارياً بالنسـبة إلى مجلـس الشـعب، حيـث يتعـين علـى رئـيس الجمهوريـة حـل مجلـس الشـعب إذا 
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هذه الضمانات لا يتم الحل، أما المشرع السوري فقد اقتصر في الضمانات على 
وجوب أن يكون الحل مسبباً، وأن لا يتكرر الحل لذات السبب، ولم يعمد لتحديد 

 حالات الحل، كما فعل نظيره المصري. 
د حالات الحل على وإن كنا نوافق على ما اتجه إليه عدد من الفقهاء؛ من أن تحدي

، إلا (1)سبيل الحصر، قد يرد عقبة في طريقة سير المؤسسات الدستورية في بعض الحالات
أننا نرى وجوب تحديد حالات، لا يجوز فيها حل المجلس كما فعل المشرع الفرنسي، فمع 
أن الدساتير التي تلت الثورة الفرنسية لم تقرر حق الحل، إلا في كل من دستوريّ عام 

بأنه لا  12، ب ـيْد  أنها اشترطت في هذا الأخير، ومن خلال المادة (2)م1911م، 1947
يمكن حل الجمعية الوطنية من جديد خلال العام الذي يلي الانتخابات؛ التي تجرى بعد 
 الحل، وأنه لا يمكن أيضاً حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية )المادة

17.) 
بالمشرع  انان على كل من المشرعين السوري والمصري أن يقتديونرى أنه ك

الفرنسي، خاصة لجهة عدم حل البرلمان في الأحوال الاستثنائية، وحتى لجهة ضرورة 

                                                                                                                                        

ن المجلــس لم يعــد يمثــل جــاءت نتيجــة الاســتفتاء ضــد المجلــس؛ وهــذا الحكــم منطقــي؛ لأنــه يكشــف أ
د. اتجاهــــــات الــــــرأي العــــــام، أو لم يعــــــد يحســــــن التعبــــــير عــــــن إرادة الأصــــــيل المتمثــــــل في الشــــــعب )

السووولطاع الوووثلاث فوووي الدسووواتير العربيوووة وفوووي الفكووور السياسوووي ، ســـليمان  مـــد. الطمووواوي
 (.132، ص م. الطبعة الثالثة.1964،  دراسة مقارنة، الإسلامي

ولهـذا فـإن مـن المسـلّم بـه أنـه مـن الخــير  في كثـير مـن الحـالات أن تصـاغ نصـوص الدسـاتير في قوالــب  -(1)
الســـلطات  .ســـليمان  مــد .الطموواويعامــة، ويــترك للعمـــل والتطبيــق تشــكيل  تواهـــا. ينُظــر: د. 

 .13الثلاث...، مرجع سابق، ص: 
م عنـوان 9/1/2111لـس، تـاريخ الزيـارة موقع مجلس الأمة الكويتي، بحث  بعنوان: حالات حـل المج -(2)

 www.majlesalommah.netالموقع  
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انعقاد البرلمان في هذه الأحوال، لما فيه من شعور سوف يتولد للسلطة التنفيذية بعدم 
التالي تحقيق الفعالية التي يهدف انفرادها بالسلطة، ووجود رقابة سوف تسائلها، وب

 إليها نظام فصل السلطات، وضمان احترام المبادئ الدستورية.
وفي ختام حديثنا لابد أن نوضح أننا في هذا الجزء، وإن كنا قد خرجنا عن 
شطر من نطاق بحثنا، وهو فرض الضرائب العامة، إلا أننا بقينا في فلك الجزء الآخر، 

، فالتشريع الضريبي هو أولًا وأخيراً جزء من التشريع العام، وهو الضمانات الدستورية
يسري عليه ما يسري على التشريع ككل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما 
سنراه لاحقاً، وخاصة لجهة تطور الوظيفة التشريعية للحكومة، وما سيوجده هذا من 

يفته الأساسية التي نقر في الضمانات، لن يتم تداركه إلا برجوع البرلمان إلى وظ
أنشئ لها، وهي الوظيفة الرقابية؛ لهذا قدمنا هذا الدراسة مراعاة لتلك الأسباب، 
ولتكون مقدمة لبحثنا القادم، المتعلق بالتشريع الحكومي في نطاق فرض الضرائب 

 العامة.
*    *    * 
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 الفصل الثاني
 التشري  الحكومي في نطاق فرض الضرائب العامة

 

القول: إن التحولات السياسية والاجتماعية تميل اليوم إلى تقوية النفوذ يمكن 
التشريعي للحكومة، فالحاجة أصبحت ملحة لإجراء إصلاحات سريعة، وهذا الأمر 
لا يمكن الاعتماد فيه على البرلمان، وما يقتضيه عمله من ))روتين((، وإجراءات 

تعديل الصلاحيات المعطاة  تتصف بالعلانية والبطء؛ لذلك ظهر اتجاه مقتضاه
للبرلمان، وإكساب الحكومة اختصاصاً تشريعياً كان حكراً على البرلمان، ولر في 
هذا المجال الاختصاص التشريعي في فرض الضرائب العامة؛ الذي كانت الحكومة 
تمارس بعضاً منه قبل هذا التعديل، ولكن ما هي نتائج هذا التعديل؟ وما هي 

ن هذا وذاك: ما هو انعكاس هذا التعديل على الضمانات وسائله؟ والأهم م
 الدستورية في نطاق فرض الضرائب العامة؟

لقد قمنا في هذا الفصل بطرح هذه المواضيع من خلال بيان واقع التشريع 
الحكومي في نطاق فرض الضرائب العامة، وذلك في كل من الظروف العادية 

 إلى بعض التطبيقات العملية في هذا المجال.والاستثنائية، ودون أن نغفل الإشارة 

*    *    * 
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 المبحث الأول

 واق  التشري  الحكومي في نطاق فرض الضرائب العامة
 

إن عمليــة التشــريع هــي عمــل أصــيل للبرلمــان، إلا أن قــدرة الحكومــة علــى مراعــاة 
والقــدرة، سمــح الأهــداف الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية للدولــة، وامتلاكهــا الخــبرة 

بتعــاظم المركــز التشــريعي وتعزيــزه لهــا، مــن خــلال الاعــتراف لهــا بســلطة المبــادرة في مجــال 
 التشريع أولًا، ومن ثم منحها صلاحية التشريع، وخاصة في المجال الضريبي.

لهذا ستضمن دراسة في هـذا المبحـث أسـباب تعـاظم المركـز التشـريعي للحكومـة، 
عية التي تملكها الحكومـة في الظـروف العاديـة، وذلـك عـبر ونتائجه، والصلاحيات التشري

 مطلبين:

 تعاظم التشريع الحكومي في نطاق فرض الضرائب العامة. المطلب الأول:

 التشريعي الحكومي العادي في نطاق فرض الضرائب العامة. المطلب الثاني:

*    *    * 
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 المطلب الأول
 الضرائب العامةتعا م التشري  الحكومي في نطاق فرض 

 

إن مراجعــة النصــوص الدســتورية ترينــا أن الغالبيـــة العظمــى مــن الــبلاد تعمـــد إلى 
ـــاً مـــا تتفـــاوت هـــذه  تحديـــد مجـــالات معينـــة، تخـــتر الســـلطة التشـــريعية بتنظيمهـــا، وغالب
المجــالات تبعــاً للطبيعــة السياســية والتاريخيــة للــبلاد، إلا أنهــا جميعــاً تتنــاول ـ بشــكل عــام ـ 

قــــــوق، والحريــــــات، ومســــــائل الجنســــــية، وتحديــــــد الجــــــرائم، وفــــــرض الرســــــوم مســــــائل الح
 .(1)والضرائب

وإذا تأملنـــا هـــذه الشـــؤون نجـــد أنهـــا في الواقـــع أســـاس التنظـــيم السياســـي للدولـــة  
الحديثة، ومن الطبيعي جداً أن يترك أمر تنظيمها للسـلطة التشـريعية؛ الـتي تمثـل الشـعب 

 مباشرة. 

تختر به السـلطة التنفيذيـة، فإننـا نجـد أن بعـض الدسـاتير وإذا أردنا أن نتبين ما 
يعــترف لهــا بمجــال خــاص للعمــل، وهــذا مــا يســمى بالســلطة التنظيميــة، وغيرهــا يحصــر 
عملهـــا بممارســـة الســـلطة التنفيذيـــة في حـــدود تنفيـــذ القـــوانين الـــتي يقرهـــا البرلمـــان فقـــط، 

 .(2)امة وموضوعيةوأخرى تنكر أصلاً على السلطة التنفيذية حق إصدار قواعد ع

                                                           

 م.1911من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة الصادر في  34المادة  -(1)
التشوري  الحكوومي )المراسويم التشوريعية(، دراسوة عو  الاتجاهواع المعا ور  ، كمـال. غالي د. -(2)

 .13، 11دمشق. ص:م. 1972،في القانون العام المقارن
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غــير أن الصــعوبات تظهــر عنــدما ننتقــل إلى الواقــع العملــي؛ الــذي نلاحــظ فيــه  
تعاظمــاً للــدور التشــريعي للحكومــة علــى حســاب الســلطة التشــريعية، ســواء كــان ذلــك 
بإرادتهـــا، أوكرهــــاً عنهــــا، وخاصــــة في المجــــال المــــالي والضريـــــبي، حيــــث أصــــبحت الســــلطة 

يــــبي.  ولتحليـــل هـــذه الظـــاهرة لابـــد مـــن التنفيذيـــة تشـــارك البرلمـــان بســـلطة التشـــريع الضر 
مناقشـة الاعتبــارات والعوامـل الــتي أدت إليهــا، والنتـائج المترتبــة عنهـا، وخاصــة في ميــدان 

 الضمانات الدستورية. 
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أسباب تعا م المركز التشريعي للحكومة في نطاق فرض  -الفرع الأول
 الضرائب العامة:

ـــــرض الضـــــريبة في أي مجتمـــــع مـــــن  ـــــرتبط ف المجتمعـــــات بمجموعـــــة مـــــن العوامـــــل ي
السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة السـائدة في المجتمـع، واخـتلاف هـذه العوامـل المـؤثرة 
على الضريبة، ونوعها، وطبيعتها، كما يؤثر فرض الضـريبة ـ وبشـكل كبـير ـ علـى تحديـد 

الــتي الجهــة المختصــة، واختصاصــها التشــريعي. ونعــرض فيمــا يلــي لآثــار هــذه العوامــل، 
 مصرها في المحاور التالية:

 الأسباب السياسية وأثرها على الجهة المختصة بفرض الضريبية: - أولا  

يُـع ـــدُّ ))مونتســـيكو(( أول مـــن لاحـــظ أثـــر النظـــام السياســـي علـــى هيكـــل النظـــام 
، حيــــث أوضــــح في الكتـــــاب الثــــامن مــــن مؤلفــــه: ))روح القـــــوانين(( (1)الضــــريبي ككــــل

توقـف علـى طبيعـة الحكومـة((: أن نظـم الحكـم الديمقراطيـة ـ وعنوانه: حجـم الضـرائب ي
على عكس الحكومات الاستبدادية ـ تسـتطيع أن تفـرض ضـرائب مرتفعـة، علـى أسـاس 
أن انعــدام الحريــة في ظــل الحكومــات الاســتبدادية يتطلــب تخفيــف حــده الضــرائب، كمــا 

سـتبدادية تفضـل أوضح في الكتاب الرابع عشر من ))روح القوانين(( أن الحكومـات الا
الضــرائب الشخصــية كضــرائب الفــرد، في حــين تفضــل الحكومــات الديمقراطيــة الضــرائب 

                                                           

التــاريخ السياســي للــدول خــير شــاهد علــى التــأثير الكبــير علــى تشــكيل النظــام الضــريبي والضــريبة في  -(1)
جميع دول العالم بلا استثناء، وخير مثال على ذلـك الالتزامـات الـتي تفرضـها اتفاقيـات الجـات فيمـا 

 يتعلق بالتعريفة الجمركية في جميع دول العالم.
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 .(1)على الأموال

وفي العصـــر الحـــديث فـــإن ظهـــور مبـــدأ الانفـــراد التشـــريعي، وحيـــازة البرلمـــان 
لســـلطة التشـــريع الكامــــل في المجـــال الضريـــــبي؛ رافقتـــه إشــــكالية، وهـــي أن البرلمــــان 

مختلفة، وجماعات متنوعة، قـد تسـتطيع أي مـن هـذه الجماعـات أن يمثل اتجاهات 
تستحوذ على غالبيـة، تمكنهـا مـن أن اختيـار الضـرائب الـتي تتـواءم مـع مصـالحها، 
والــتي قــد تكــون ضــد مصــال  فئــات أخــرى، هــي أكثــر حاجــة وعــوزاً، وقــد تكــون 
 مضـــــرة بصـــــال الخزينـــــة والدولـــــة؛ كمــــــا أن عمـــــل أعضـــــاء البرلمـــــان علـــــى مراضــــــاة
الناخبين، ووقوعهم تحت تأثير أصحاب المصال؛ الذين كثـيراً مـا نظمـوا صـفوفهم 

 .  (2)للحيلولة دون تعديل قوانين الضرائب؛ بما يؤدي إلى زيادة أعبائهم المالية

ــــان عــــن إجــــراء  هــــذه الأمــــور وغيرهــــا ســــبَّبتْ عجــــز البرلمــــان في كثــــير مــــن الأحي
ول البرلمان في بعض البلدان قـد يكـون الإصلاحات الضريبية، وخاصة إذا علمنا أن دخ

 حكراً على أصحاب النفوذ والمال؛ الذين يعملون لحماية مصالحهم، وأعمالهم.

طرد مـو ضـهذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تطور وظائف الدولة بشكل م
ــــادة التــــدخل في حيــــاة المجتمــــع السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة؛ أدى إلى تغــــير  زي

ــــة، إلى دولــــة الرفــــاه، وهــــذا تطلــــب منهــــا مفهومهــــا مــــن  دولــــة حاميــــة إلى دولــــة متدخل

                                                           

مجلووة مصوور ، عبــد الســتار. مــو معاملــة ضــريبية جديــدة للثــروة العقاريــة في مصــر. لحميوودعبوود اد.  -(1)
م. الســـــنة الخامســـــة والتســـــعون، القـــــاهرة. ص: 2114، نيســـــان 464-463، العـــــدد المعا ووووور 

244. 
 .49ص:  ،الأحكام العامة في قانون الضريبة .، حسينخلافد . -(2)
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الاســتخدام الســريع والمــدروس لجميــع مــا يتــاح لهــا مــن أدوات تســتطيع التــأثير بهــا علــى 
المجتمــع، وتحقيــق خططهــا وبرامجهــا، وكانــت الضــرائب والحكومــة هــي التركيبــة الأهــم في 

ناســبة، وكــون الحكومــة هــي الجهــة هـذا الصــدد؛ مــن حيــث كــون الضــريبة هـي الوســيلة الم
 الأسرع في التخطيط والتنفيذ.

الأسوووووباب الاقتصوووووادية  وأثرهوووووا علوووووى الجهوووووة المختصوووووة بفووووورض  - ثانيوووووا  
 :الضريبية

لقد شهد الاقتصـاد تطـوراً عميقـاً وجـذرياً منـذ بدايـة القـرن التاسـع عشـر، إلا أن 
العشــرين، أي: بعــد انتهــاء تطــوره اتخــذ منهجــاً نوعيــاً في بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن 

الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة؛ فظهــــــرت مفــــــاهيم جديــــــدة، وأفكــــــار اقتصــــــادية ذات طبيعــــــة 
اجتماعية؛ كانت بمجملها نتيجة حتمية لعـدم قـدرة الأفكـار القديمـة، سـواء في المـذهب 
الاشــتراكي أو الرأسمــالي الفــردي، علــى مواجهــة تلــك التطــورات في الاقتصــاد، فلــم يعــد 

ـــة أن تقـــف مكتوفـــة الأيـــدي إزاء كـــل تلـــك الأحـــداث، وخاصـــة أن  مـــن الممكـــن للدول
أســـاليب السياســـة الاقتصـــادية الحـــرة أصـــبحت قاصـــرة علـــى مواجهـــة حاجـــات رأسماليـــة 
الوحدات الكبيرة؛ التي تسـعى للتكامـل، واحتكـار السـوق، وعـاجزة بشـكل خـاص عـن 

ياســة الاقتصــادية مــن درء الأزمــات، ومنــع التقلبــات الاقتصــادية العنيفــة، فأصــبحت الس
 ــل تلــك  (2)، وحــل اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي(1)مهــام الدولــة الأساســية المعــترف بهــا

                                                           

 .61مرجع سبق ذكره. ص:  .كمالغالي،د.  -(1)
يهدف اقتصاد السـوق الاجتمـاعي للوصـول إلى تنميـة اقتصـادية، تسـتخدم لتحقيقهـا آليـات السـوق  -(2)

وقواعدها، مع إخضاعها المستمر في الوقت نفسه للتصحيح والتصويب والترشيد، حتى تتطابق مـع 
تحـديات التنمية الاجتماعية وأهدافها ومتطلباتها، (ندوة بعنـوان: اقتصـاد السـوق الاجتمـاعي إزاء ال
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الأفكار والمذاهب، وظهـرت الضـريبة كـأهم الوسـائل المسـتخدمة لتحقيـق أهـداف ذلـك 
النظـــام، باعتبارهـــا إحـــدى الأدوات الفعالـــة في عمليـــة التخطـــيط الـــتي تنتهجهـــا الدولـــة 

 .(1)لاقتصادي من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرىلتحقيق النمو ا

ومثــل هــذا الهــدف يتطلــب فيمــا يتطلبــه بــذل الكثــير مــن الجهــد في مجــال إعــداد 
البحـــوث النظريـــة والتطبيقيـــة، وترقيـــة المعــــارف والقـــدرات البشـــرية، وتطـــوير نظـــم تقنيــــة 

ادعــت الحكومـة عــدم المعلومـات في مختلــف المجـالات الاقتصــادية والاجتماعيـة، وهــو مـا 
 توافره إلا لديها.

 :الأسباب العملية وأثرها على الجهة المختصة بفرض الضريبية - ثالثا  

إن عمليـــة الإصـــلاح في البلـــدان الناميـــة للحـــاق بركـــب الـــدول المتطـــور؛ يتطلـــب 
القيــــام بــــإجراءات جبــــارة، هــــذه الإجــــراءات تقتضــــي إعــــادة هيكلــــة البــــ  الاجتماعيــــة 
ــــــة هــــــذه الإمكانــــــات بأســــــاليب تعتمــــــد علــــــى التخطــــــيط، ورســــــم  والاقتصــــــادية، وتعبئ

لبرلمــان بمــا يتصــف بــه مــن الأهــداف، وتحديــد وســائل التنفيــذ، وهــو عمــل لــن يســتطيع ا
بـــطء، وإجـــراءات، وتعارضـــات سياســـية؛ النهـــوض بـــه؛ بـــل لابـــد مـــن أن يفســـح المجـــال 
للســـلطة التنفيذيـــة، وأن تتمتـــع هـــذه الســـلطة بمـــا يكفـــل مـــن وســـائل وســـلطات لتحقيـــق 

                                                                                                                                        

الوطنيـــــــة والدوليـــــــة، أقامهـــــــا المركـــــــز الـــــــوطني للسياســـــــات الزراعيـــــــة في وزارة الزراعـــــــة بالتعـــــــاون مـــــــع 
ـــــــاريخ   GCP/006/ITAمشـــــــروع . مـــــــن  موقـــــــع  3م ص:2117نيســـــــان  13في دمشـــــــق بت

www.napcsyr.org/events/forums/social_mar_eco_ar.htm.)) 
، للتوسع في هذا المجال راجع مقالتنا بعنوان: السياسة الضريبية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي - (1)

 .2111مجلة جامعة دمشق.

http://www.napcsyr.org/events/forums/social_mar_eco_ar.htm
http://www.napcsyr.org/events/forums/social_mar_eco_ar.htm
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 ذلك.

فالحكومة وعن طريق وزاراتها، وإداراتها، وتشعباتها المختلفة الـتي تـؤمن لهـا القـرب 
لمباشر بالواقع، وعن طريق مستشاريها، وخبرائها، ومراكز أبحاثها، وما تملكـه والاتصال ا

مــن أســاليب وقــدرات علميــة وعمليــة، الأقــدر علــى إدراك مــواطن الحاجــة إلى التشــريع، 
أو التعديل في التشريع، كما أنه باعتبارها المنفذ للسياسة العامـة للدولـة، والقـائم بعمليـة 

ر علـــى معرفـــة الأوعيـــة؛ الـــتي يمكـــن أن تكـــون  ـــلاً لفـــرض الإنفـــاق، فهـــي الجهـــة الأقـــد
ــــبي  الضـــريبة، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى إن تتطـــور العلـــم المـــالي عمومـــاً والضري
خاصــــة، بحيــــث أصــــبحت الضــــرائب فنــــاً معقــــداً، لا يقــــدر النــــواب عــــادة علــــى تفهمــــه 

ريع عامــة ، وهــذه الأســباب وغيرهــا جعلــت للحكومــة نصــيباً في ســلطة التشــ(1)ومعالجتــه
 والضريـبي منه خاصة.

وإن كنـــا لا ننكـــر أهميـــة هـــذه الأســـباب إلا أننـــا نـــرى أن ســـقفها يتحـــدد بـــاقتراح 
مشــاريع القــوانين، وإعــدادها، دون أن يتجــاوز هــذا الحــد، وإلا فإننــا ســنكون أعطيناهــا 

 أكثر مما تستحق، وتجاوزنا بها نطاق الأسباب إلى الحجج.

وصــحيح أن الحـــديث عـــن الأســـباب والاعتبـــارات الســـابقة لـــه أهميـــة بالغـــة، فـــإن 
الحديث عن النتـائج لـه أهميـة أعظـم، ومكانـة أرفـع، وتـأثير أعمـق، فمـا هـي النتـائج الـتي 
ـــــبي؟  ــــاد في الاختصــــاص التشــــريعي للحكومــــة في المجــــال الضري ــــى هــــذا الازدي تترتــــب عل

 ولمصلحة من انصب هذا الازدياد؟.

                                                           

 .49ص: ،الأحكام العامة في قانون الضريبة .، حسينخلافد .  -(1) 
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نتائو تعا م التشري  الحكومي في نطاق فرض الضرائب  - ع الثانيالفر 
 العامة:

إن اســـتقراء التطـــور التـــاريخي للـــنظم السياســـية يثبـــت أن الضـــريبة كانـــت الســـبب 
، وإعطائـــــه وظيفتـــــه الأولى المتمثلـــــة بمراقبـــــة الســـــلطة (1)الـــــرئيس الأول لنشـــــوء البرلمانـــــات

لامـــتلاك البرلمـــان ســـلطة فـــرض الضـــرائب، التنفيذيـــة، ثم تطـــورت هـــذه الوظيفـــة وصـــولاً 
وســلطة التشــريع، ولكــن هــذا لم يســتمر طــويلًا، فالســلطة التنفيذيــة عــادت مــن جديــد؛ 
متـــأثرة بمـــا حصـــل مـــن تطـــورات في الأفكـــار والمـــذاهب السياســـية والاجتماعيـــة؛ لتنتـــزع 

لهـا  اختصاصاتها السابقة شيئاً فشيئاً، وبالطريقـة نفسـها الـتي جـردت منهـا، فقـد اعـترف
، ومــن ثم وســائل تشــريعية، وذلــك كلــه في مجــال الضــريبة، فهــي (2)بدايــة بوســائل رقابيــة

المعيــار المحــدد لمــن يملــك الســلطة؛ لــذلك كانــت ومازالــت تمثــل أخطــر القضــايا في الفكــر 
السياسي والاقتصادي المعاصر، وهي دائماً في موضع الاهتمام لرجال الفكـر السياسـي 

يهـا لـدورها التقليـدي، ويمكـن أن نـرى أهميـة النتـائج الـتي أسـفر والمـالي، وخاصـة بعـد تخط
عنهـــا تعـــاظم المركـــز التشـــريعي للحكومـــة في نطـــاق فـــرض الضـــرائب العامـــة؛ مـــن خـــلال 

                                                           

فووووي الضوووورائب علووووى الوووودخل، المعاملووووة  الوسوووويط، عــــادل أحمــــد. حشووووي في المعــــ  ذاتــــه: د.  -( 1)
الضريبية لدخول الأشخال الطبيعيي ، وما يلح  بهم، وأرباا شركاع الأمووال وفقوا  لأحكوام 

 ، مرجع سابق.27، ص: التشري  الضريبي المصري
الرقابوووة المتبادلوووة بوووي  السووولطتي  ، حســـن مصـــطفى. البحوووري للتوســـع في هـــذا المجـــال راجـــع: د. -(2)

. ))دراســـة مقارنـــة(( رســـالة دكتـــوراه، في يوووة كضووومان لنفوووال القاعووود  الدسوووتوريةالتشوووريعية والتن
 وما بعد. 176م. جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ص:2111/2117
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 جانبين:

 التفوق السياسي للحكومة على البرلمان. - 1

 سيطرة الحكومة على السياسة العامة للدولة. - 2

 التفوق السياسي للحكومة على البرلمان: - أولا  

رأينــا أنــه مــن الناحيــة التاريخيــة اخــتلط الكفــاح مــن أجــل الســلطة الماليــة بالكفــاح 
من أجل السلطة السياسية؛ وقـد أشـار إلى هـذا التـأثير المتبـادل أحـد الفقهـاء بقولـه: إن  

ع السياســية كــل نظــام ضــريبي هــو نتيجــة قــرار سياســي، ونــرة لــه، وهــذا التــأثير للأوضــا 
على الضـريبة وجـد منـذ قـديم الـزمن، ومـسّ الـدول المتقدمـة والمتخلفـة علـى السـواء، وإن  

 .(1)كانت التأثيرات السياسية أوضح في الدول الأخيرة

كمـــا يتبـــين لنـــا مـــن دراســـتنا لمبـــدأ الانفـــراد التشـــريعي في نطـــاق فـــرض الضـــرائب 
ــــ ــــة خســــرت ســــلطتها بداي ــــف أن الســــلطة التنفيذي ة بخســــارتها لاختصاصــــها العامــــة؛ كي

بفــرض الضــريبة، وكيــف أن أفــول الاختصــاص المــالي منهــا لصــال البرلمــان ســاهم بــأفول 
الســلطة، والســيادة لصــالحه، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى أن عــودة هــذا الاختصــاص ســوف 

 يؤدي بالتأكيد لعودة السلطة، والسيادة للحكومة.

                                                           

، مجلــة العلــوم القانونيــة و الاقتصــادية، العــدد أعمووال السووياد  فووي المجووالي  الاقتصووادي و المووالي-(1)
 .41، القاهرة ،ص 1991سنة الأول ، السنة السابقة و الثلاثون، يناير 

-Brochier (Hubert): Structures nationales et Systems fiscaux. 
R.S.L.F Paris. 1952. P.192. 
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تفــوق علــى بــاقي الــوزراء، علــى  هــذه النظــرة يؤكــدها مــا يتمتــع بــه وزيــر الماليــة مــن
 الرغم من عدم تمتعه بأي سلطات على الوزارات الأخرى.

فالمتأمـل في العلاقــات المتبادلـة بــين الاعتبـارات السياســية والضـريبية؛ لا يملــك إلا 
أن يقــرر أنهمــا سياســتان يصــعب الفصــل بينهمــا؛ لــذلك يــرى ))فريــدمان(( أن العلاقــة 

إنمـا تعكـس حكمـاً سياسـياً أكثـر منـه اقتصـادياً، ذلـك بين الضـرائب وأهـداف الحكومـة 
لأنه من الناحية الفنية؛ فإن القرار الخـاص بكميـة الإنفـاق، والقـرار الخـاص بتمويـل هـذا 

 .(1)الإنفاق، يصح اعتبارهما قرارين منفصلين بدرجة كبيرة

إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا، بل إن التفوق السياسـي للحكومـة يقودهـا إلى 
 سيطرة على السياسة العامة للدولة، وهذا ما سنلقي الضوء عليه في الفقرة التالية.ال

 سيطر  الحكومة على السياسة العامة للدولة: - ثاينا  
لا جـــدال فيمـــا تحـــدثنا عنـــه ســـابقاً مـــن ضـــرورة تـــولي الســـلطة التنفيذيـــة لجـــزء مـــن 

البرلمانيــة، وأن هــذا سيســاهم الاختصــاص التشــريعي في  المجــال الضريـــبي، وضــمن الرقابــة 
 بصورة أكيدة لتتمتع الحكومة بسلطة سياسية.

إلا أن أكثــــر مـــــا يخشـــــى في هــــذا الصـــــدد أن تعـــــود الأمــــور إلى ســـــابق عهـــــدها؛ 
فــالتفوق السياســي للحكومــة ســيجعلها هــي المتحكمــة في السياســية العامــة، والتخــوف 

مـــة فقـــد أصـــبحت تمتلكهـــا لـــيس نابعـــاً مـــن امـــتلاك الحكومـــة وتحكمهـــا في السياســـة العا

                                                           

، ترجمــة إليــاس إســكندر، مختــارات التعــاون العالميــة دراسوواع وقضووايا اقتصووادية، ميلتــون. فريوودماند.-(1)
، العـــدد الأول، الســـنة الســـابعة والاقتصووواديةمجلوووة العلووووم القانونيوووة  .111 م، ص:1961( 2)

 .  63م، القاهرة، ص1991والثلاثون، يناير سنة 
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، لكن التخـوف نـابع مـن عـدم قـدرة البرلمـان مـن أن يمـارس دوره الرقـابي بالصـورة (1)فعلاً 
المطلوبــة، وهــذا مــا تظهــر بــوادره بوضــوح فيمــا يتعلــق بالموازنــة العامــة، فــالقيود المتعــددة 
 المفروضـــة علـــى البرلمـــان خـــلال مناقشـــات الميزانيـــة، توضـــح الانتقـــاص الكبـــير لســـلطات
البرلمــان في المشــاركة في السياســة العامــة، وقــد ظهــر هــذا جليــاً في فرنســا مــن خــلال مــا 
أعلنه ))مارسيل بيلين(( المقـرر العـام للجنـة الماليـة في مجلـس الشـيو  عنـدما قـال: ))هـل 
لازال للتصويت على قـانون الماليـة معـ ؟(( وقـد تم تخفـيض سـلطة البرلمـان الماليـة بالمـادة 

م إلى ))عــدم قبــول التعــديلات الــتي تخفــض الإيــرادات، أو 1911نة مــن دســتور ســ 41
 .(2)تزيد الإعفاء،وقد تم تفسيرها على مو جدّ ضيق على حساب البرلمان((

*    *    * 

  

                                                           

م في فرنسا تقرر ))أن الحكومة تحدد سياسة الأمة وتقودها((  1911من دستور عام  21فالمادة  -(1)
ء من الدستور السوري تقر أن يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزرا 94كما أن المادة 

السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ولا يملك البرلمان في هذا المجال إلا وظيفة رقابية 
قاصرة، تتمثل في فرنسا في منحه حق تقويم هذه السياسة ، و في سورية عبر مناقشة سياسة 

ر سلطة إقرا 17الوزارة فقط، وهذا على خلاف ما هو في مصر، حيث يملك البرلمان وفق المادة 
 السياسة العامة للدولة، إضافة للموازنة، والخطة العامة للتنمية.

مجلوووة العلووووم القانونيووووة . أحمـــد. نظريـــة أعمـــال الســـيادة في المجـــالين الاقتصـــادي والمـــالي، جوووام د. -(2)
 .12م، عين شمس. ص: 1991، العدد الأول، السنة السابعة والثلاثون، يناير سنة والاقتصادية
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 المطلب الثاني
 التشري  الحكومي العادي في نطاق فرض الضرائب العامة

 

الســلطتين التشـــريعية أشــارت بعــض التحلــيلات إلى وجــود خلــل في التــوازن بــين 
والتنفيذيــة، وأرجعتــه إلى عــدة عوامــل أساســية بعضــها ثابــت والآخــر متغــير، أمــا العوامــل 
الثابتـــة فردتهـــا إلى الســـلطة الـــتي عينهـــا الدســـتور لـــرئيس الجمهوريـــة، والـــتي تتمثـــل ـ فيمـــا 
يتعلــــق بعلاقتــــه بمجلـــــس الشــــعب ـ في حقــــه في اقـــــتراح القــــوانين، والـــــتي لا تمــــر بـــــنفس 

ـــة الاقتراحـــات بمشـــروعات القـــوانين المقدمـــة مـــن الأعضـــاء، الإجـــر  اءات المماثلـــة في حال
وحــــق الــــرئيس في إصــــدار القــــوانين، وحقــــه في الاعــــتراض علــــى القــــوانين الــــتي يصــــدرها 
المجلس )حـق تـوقيفي(، وحقـه في تعـديل الدسـتور، وأخـيراً سـلطات رئـيس الجمهوريـة في 

ضافة لما للحكومة أيضاً من حقـوق وميـزات في إصدار قرارات لها قوة القانون، هذا بالإ
هــــذا الشــــأن، أمــــا العوامــــل المتغــــيرة فترتــــبط بوضــــع مجلــــس الشــــعب؛ مــــن حيــــث القــــوى 

 .  وهي ليست موضوع بحثنا ها هنا.(1)السياسية التي يتكون منها، ومدى ثقلها

فمحــددات البحــث تتعلــق بتــأثير تلــك العوامــل الثابتــة علــى حقــوق الأفــراد، إلى 
الضـمانات الــتي فرضـها المشــرع في مواجهـة هــذه العوامـل؛ كونهــا تشـكل مشــاركة جانـب 

 للحكومة، وتدخل في العمل التشريعي للبرلمان؛ مما يمكّن الحكومة من فرض الضرائب.
                                                           

الحالــة المصــرية، الأدا  التشووريعي للمجووالس التشووريعية العربيووة )دراسووة مقارنووة(، ، عــزة. وهبووةد.  -(1)
   ،برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

                              www.undp-pogar.org  م.6/2111/ 1   الإطلاعتاريخ 
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لـــــذلك ســـــيكون طرحنـــــا مقســـــماً إلى اتجـــــاهين، نعـــــرض في الاتجـــــاه الأول: حـــــق 
قر في الاتجــــاه الثــــاني: المراســــيم الحكومــــة في اقــــتراح القــــوانين والاعــــتراض عليهــــا، وننــــا

 التشريعية الضريبية في سورية.
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 ح  السلطة التنفي ية في اقتراا القواني  والاعتراض عليها: -الفرع الأول

اقــتراح القــوانين هــو التصــور الأولي؛ الــذي يعلــن فيــه عضــو البرلمــان أو الحكومــة، 
للجماعـة، تسـتدعي صـدوره عن رغبتـه في تنظـيم موضـوع معـين بقـانون اسـتجابة ملحـة 

 .(1)في صورة قانون

وعملية اقتراح القوانين تمثل المرحلة الأولى من مراحـل العمـل التشـريعي، فبـه تبـدأ 
، فبالإضــافة لــه (2)العمليــة التشــريعية، وهــو حــق ثابــت للبرلمــان، ولكنــه لــيس حكــراً عليــه
ولا يوجــد في ســورية تتمتــع الســلطة التنفيذيــة، وعــن طريــق رئــيس الجمهوريــة بهــذا الحــق، 

تفرقـــة بــــين الاقـــتراح المقــــدم مـــن رئــــيس الجمهوريــــة والاقـــتراح المقــــدم مـــن أعضــــاء مجلــــس 
الشعب إلا في التسـمية فقـط، ودون أن يكـون لهـذه التفرقـة في التسـمية أي أثـر )خلافـاً 

فبينما يطلق على المقترحات البرلمانية المقدمـة مـن قبـل  ،(3) لما هو عليه الوضع في مصر(

                                                           

الشــــــــــــــــؤون البرلمانيــــــــــــــــة، مــــــــــــــــن موقــــــــــــــــع مجلــــــــــــــــس الأمــــــــــــــــة الكــــــــــــــــويتي دليــــــــــــــــل العمــــــــــــــــل في إدارة  -(1)
 م.14/6/2111تاريخ الاطلاع  2www.majlesalommah.netص:

ـــة ولكـــل 1961( مـــن دســـتور 119تـــنر المـــادة ) -(2) م الحـــالي في مصـــر، علـــى أن: ))لـــرئيس الجمهوري
الـدائم: ( مـن الدسـتور السـوري 61عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القـوانين((. المـادة )

 ))لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين((.
بــل إن المتتبــع للشــؤون البرلمانيــة يتضــح لــه أن حــق الاقــتراح بالنســبة للســلطة التنفيذيــة يتمتــع بميــزات،  -(3)

 تتجاوز ما هو للبرلمان، ويمكن تلخير هذه الامتيازات بالنقاط الأربعة التالية:
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، يطلــق علــى المقترحــات الحكوميــة المقدمــة اقتراحوواع القووواني ضــاء مجلــس الشــعب أع
، ويرجــــع الســــر في تســــمية الأولى (1)مشووووروعاع القووووواني مــــن قبــــل رئــــيس الجمهوريــــة 

بمشــــروعات القــــوانين، أن الحكومــــة تقــــدم للبرلمــــان عــــادة اقتراحــــات مدروســــة في صــــورة 
 .(2)مشروعات للمناقشة والتصويت

غلبـــــة مشـــــروعات القـــــوانين المقدمـــــة مـــــن   لعمـــــل البرلمـــــاني يظهـــــروإن أي تتبـــــع ل

                                                                                                                                        

ضـــع للدراســـة مـــن جانـــب رئـــيس المجلـــس، والإحالـــة إلى لجنـــة الاقتراحـــات بمشـــروعات قـــوانين تخ -أ
الاقتراحــــات والشــــكاوى لدراســــتها قبــــل عرضــــها علــــى المجلــــس؛ ليحيلهــــا إلى اللجنــــة. أمــــا مشــــروع 

 القانون فيحال مباشرة إلى اللجنة المختصة.
إن اللائحــــة الداخليــــة للمجلـــــس ألزمــــت رئـــــيس المجلــــس بإخطــــار المجلـــــس بمــــا يـــــرد إليــــه مـــــن  -ب

مشروعات قوانين في أول جلسة تالية؛ ليحيلها إلى اللجنـة المختصـة، بـل وأعطتـه الحـق في إحالتهـا، 
ثم إخطار المجلس بـذلك في أول جلسـة، في حـين أنهـا لم تلـزم رئـيس المجلـس بـذلك إزاء الاقتراحـات 

قضووايا  ،،  مــد. الاقــتراح بمشــروع قــانون بــين النظريــة والتطبيــقأبووو ريوود د.بمشــروعات القــوانين. )
م، الســنة الأولى، 1996أكتــوبر  مركووز الأهوورام للدراسوواع السياسووية والاسووتراتيجية، ،برلمانيووة

 (.17،16العدد السابع، القاهرة. ص:
إن اللائحـــة قـــد أعطـــت الأولويـــة لمشـــروع القـــانون؛ ليكـــون هـــو أســـاس المناقشـــة في اللجنـــة إذا  -ج

 نفسه، وتتفق معه في المبدأ. وجدت معه اقتراحات بمشروعات قوانين تعالج الموضوع
نــر الدســتور المصــري علــى أن كــل مشــروع قــانون اقترحــه أحــد الأعضــاء، ورفضــه المجلــس، لا  -د

ولم يـــذكر  مـــن الدســـتور المصـــري الحـــالي( 111)المـــادة يجـــوز تقديمـــه ثانيـــة في دور الانعقـــاد نفســـه. 
 اقتراحات مشروعات القوانين، وبالتالي فإنه لا يسري عليها.

 .1. الهامر رقم911مرجع سبق ذكره. ص: .حسن  ،البحريد.  - (1)
الأدا  التشووريعي للمجووالس التشووريعية العربيووة )دراسووة مقارنووة(، الحالووة المصوورية، عــزة وهبــة،  - (2)

 برنامو إدار  الحكم في الدول العربية، برنامو الأمم المتحد  الإنمائي،
                         www.undp-pogar.org    م.6/2111/ 1تاريخ الاطلاع 
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ـــة بتلـــك المقدمـــة مـــن قبـــل الأعضـــاء )الاقتراحـــات بمشـــروعات قـــوانين(،  الحكومـــة مقارن
فــالوارد مــن خــارج المجلــس كثيــف، وفي كثــير مــن الأحيــان، ولضــرورات منطقيــة وعمليــة؛ 

مؤسســة كرســت عــبر يعطــى صــفة الاســتعجال والأولويــة، وهنــاك ثقافــة داخــل المجلــس ك
سنوات طويلة بأن القادم من الحكومة أكثر إلحاحاً، وإذا أردنا أن نشـخر دور مجلـس 
الشعب في ميدان التشـريع؛ نـرى أن الأسـاس فيـه، والغالـب، هـو إقـرار مشـاريع القـوانين 
الـــتي تـــرد مـــن الحكومـــة، بينمـــا اقتراحـــات القـــوانين الـــتي تقـــدم بهـــا أعضـــاء المجلـــس قليلـــة 

ي في أغلب الأحيان لا ترى النور، وتبقـى خـارج معطيـات الحيـاة اسـتناداً إلى نسبياً، وه
مــــا تــــراه الحكومــــة مــــن اعتبــــارات، ومســــوغات، أغلبهــــا ذات بعــــد مــــالي، كــــون أســــاس 
التشـــريع الـــذي يطـــال مســـائل لهـــا أبعـــاد ماليـــة ليصـــار لتـــأمين مواردهـــا، وهـــذا لـــيس دور 

 .(1)مجلس الشعب، وإنما دور الحكومة

الأفكــــار تعــــاكس جميــــع مــــا ســــعت الشــــعوب لترســــيخه، وتعــــارض جميــــع وهــــذه 
الضــمانات الـــتي حققتهـــا، ومـــن شـــأنها تقــويض الســـلطة التشـــريعية للبرلمـــان، ولا يتوقـــف 
اختصــاص الحكومــة عنــد هــذا؛ بــل إن لهــا اختصــاص هــو أشــد خطــورة ووطئــاً مــن هــذا 

 الاختصاص، وهو حق الاعتراض.

وحــق الاعــتراض هــو ذلــك الحــق الــذي يمكــن الــرئيس مــن إيقــاف القــانون الــذي 

                                                           

، سلســلة م(1113-1131عمليوة التحووول الوديمقراطي فوي مصور )، أمـاني. قنوديلينظـر: د.  - (1)
دراســـات المجتمـــع المـــدني والتحـــول الـــديمقراطي في الـــوطن العـــربي، تقـــديم د. ســـعد الـــدين إبــــراهيم، 

وينظـــر أيضـــاً  .71والتوزيـــع. ص:إصـــدارات مركـــز ابـــن خلـــدون، بالاشـــتراك مـــع دار الأمـــين للنشـــر 
تــــــاريخ الاطــــــلاع  thawra.alwehda.gov.sy م9/2117/ 21الخمــــــيس  جريـــــدة الثــــــورة

 م.1/4/2111
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وافـــق عليـــه البرلمـــان. وتتفـــاوت قـــوة اعـــتراض الـــرئيس، وقدرتـــه علـــى فـــرض آرائـــه بالنســـبة 
ــــاه الدســــتور لهــــذا  ــــه؛ بــــاختلاف التنظــــيم القــــانوني؛ الــــذي يتبن لشــــكل القــــانون، وأهداف

 (1)الحق.

روعات القـــوانين؛ الـــتي تـــؤثر علـــى والهـــدف مـــن حـــق الاعـــتراض هـــو إيقـــاف مشـــ
سياســة الحكومــة، حــتى لا تصــبح قــوانين نافــذة مناقضــة لسياســة الحكومــة العامــة؛ الــتي 

 منحت على أساسها الثقة. 

ونظــراً لأهميــة حــق الاعــتراض نجــد أن أغلــب الــنظم الدســتورية تعمــد لتقيــد هــذا 
الحلـــــول الـــــتي يـــــتم  ، وتضـــــع(2)الحـــــق؛ ضـــــمانة لعـــــدم عرقلتـــــه لعمليـــــة التشـــــريع البرلمانيـــــة

بوساطتها تجاوز اعتراض السلطة التنفيذيـة علـى مشـروع قـانون، وإيقافـه، وامتناعهـا عـن 
 .(3)إصداره، وبالتالي عدم نفاذه

ومن الجدير ذكره في هذا الشـأن أنـه لا توجـد إلا سـابقة واحـدة لاسـتخدام حـق 

                                                           

بــلا ناشــر، القــاهرة. ص م. 2114، طبعــة القووانون الدسووتوري المقووارن، عمــر حلمــي. د. فهمووي -(1) 
الســلطة التنفيذيــة  المطلــق، ويعــني: أن اعــتراض رئــيس . )وهــو ينقســم إلى نــوعين الأول211،216

يســقط مشــروع القــانون، والثــاني: تــوقيفي مــن شــأنه أن يعيــد مشــروع القــانون إلى البرلمــان لمناقشــته 
 ثانية. وهو في كل من سورية، ومصر، وفرنسا توقيفي.

وهــذه القيــود منهــا مــا ينصــب علــى المــدة الــتي يســتعمل مــن خلالهــا، ومنهــا: مــا يتعلــق بالجهــة الــتي  -( 2)
ال هـذا الحـق، ومنهـا: مـا يتعلـق بضـرورة أن يكـون الاعـتراض مقرونـاً بأسـباب، كمـا في تملك اسـتعم

 سورية، على خلاف مصر وفرنسا.
ففــي مصــر يــتم تجــاوز الاعــتراض بــإقرار المجلــس للمشــروع بأغلبيــة الثلثــين، وذات الأمــر في ســورية،  -( 3)

بإعــادة إقــرار الجمعيــة الوطنيــة بالأغلبيــة إضــافة لإمكانيــة إقــراره مــن المحكمــة الدســتورية، وفي فرنســا 
 المعتادة.
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لمجـــــال م، وفي ا1961الاعـــــتراض في مصـــــر، وحـــــدثت في ظـــــل الدســـــتور الحـــــالي لســـــنة 
مــايو ســنة  31الضــريبي، حيــث اســتخدم الــرئيس أنــور الســادات حقــه في الاعــتراض في 

م، عنــدما رد قــانون الضــرائب إلى مجلــس الشــعب في خــلال المــدة المحــددة، فبعــد 1961
أن قرر الرئيس أن المشـروع قـد حقـق بعـض أهـداف العدالـة الاجتماعيـة، وخاصـة تقريـر 

خول الصـــــغيرة، ورفـــــع المعانـــــاة عـــــن أصـــــحابها، الإعفـــــاءات والتيســـــيرات الخاصـــــة بالـــــد
وإخضـــاع بعـــض الأنشـــطة الجديـــدة للضـــريبة ؛ وأن المشـــروع قـــد قـــرر أحكامـــاً لتشـــجيع 
المـــــواطنين علـــــى الادخـــــار، والاســـــتثمار في مشـــــروعات التنميـــــة ، والحـــــد مـــــن الانـــــدفاع 
 الملحــو  في اســتهلاك الســلع والخــدمات ؛ وأن المشــروع قــد وضــع القواعــد الــتي تتضــمن
ـــــبي ، وتســــد في وجــــه الممــــول أبــــواب  ــــع التهــــرب الضري ــــربط والتحصــــيل، ومن أحكــــام ال

 التحايل ، بعد ذلك كله حدد الرئيس أوجه اعتراضه في أمور ثلاثة:

 أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في نظام الضرائب برمته . -أ  

ئهـــا، أو مراجعـــة الإعفـــاءات المقـــررة لـــبعض المشـــروعات؛ بمـــا يـــؤدي إلى إلغا -ب
 تخفيفها تبعاً لطبيعة النشاط، وأثره في الاقتصاد القومي .

النظر في الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها بعـض العـاملين في مشـروعات  -ج 
 (1)جديدة، تتمتع بالإعفاء الضريـبي.

ويتشــــابه حــــق الاعــــتراض في كــــل مــــن بلــــدان المقارنــــة، مــــع اختلافــــات بســــيطة، 
أهمهـــــا: يتمثـــــل في الجهـــــة الـــــتي لهـــــا حـــــق الاعـــــتراض؛ فالدســـــتور الســـــوري أعطـــــى حـــــق 

                                                           

 .1الهامر رقم  914المرجع السابق، ص: .، حسنالبحريد.  -(1)
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، وهـو أمـر لا نجـده (1)الاعتراض لكل من رئيس الجمهورية، وربع أعضاء مجلس الشـعب
الاطـــلاع علـــى مـــا  في كـــل مـــن مصـــر وفرنســـا، ولكـــن هـــذا مـــا سيتضـــح لنـــا مـــن خـــلال

 يسمى المراسيم التشريعية الضريبية في سورية.

  

                                                           

 من الدستور السوري الدائم. 141المادة  -(1)
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 المراسيم التشريعية الضريبية في سورية: -الفرع الثاني

رأينا كيف أن الدستور السوري أعطى لمجلس الشـعب حـق الاعـتراض، وهـو أمـر 
خطـاً أو لا نجد له مثيلًا في الأنظمة القانونية المقارنة، وقد يسـتغرب وجـوده، ويظـن أنـه 

 سهو وقع به المشرع الدستوري السوري.

ولكـــــن مـــــا هـــــذا في حقيقتـــــه إلا انســـــجاماً مـــــن المشـــــرع لمـــــا تتضـــــمنه الدســـــتور  
الســـوري؛ فســـلطة التشـــريع في الدســـتوري الســـوري ليســـت حكـــراً علـــى لمجلـــس الشـــعب 
)البرلمــان(، بــل قــد مــنح هــذا الاختصــاص أيضــاً لــرئيس الجمهوريــة، حيــث يمــارس رئــيس 

 ية سلطة التشريع؛ من خلال ما يسمى المراسيم التشريعية.الجمهور 

والمراســــيم التشــــريعية هــــي تلــــك المراســــيم الــــتي تتضــــمن أحكامــــاً لهــــا صــــفة، أو قــــوة 
القـــانون، وهـــي تصـــدر عـــن الســـلطة التنفيذيـــة )رئـــيس الجمهوريـــة( وفـــق أحكـــام الدســـتور في 

ئية في بعــــض الــــدول بعــــض الــــدول، أو بتكليــــف مــــن الســــلطة التشــــريعية في أحــــوال اســــتثنا
 .(1)الأخرى

وقــد كـــان للمراســـيم التشـــريعية في ســـورية أثــر كبـــيراً علـــى التـــاريخ القـــانوني عامـــة، 
والضريـــبي خاصــة؛ فمنــذ ظهــور هــذا المصــطلح في ســورية علــى يــد الانتــداب الفرنســي، 
ومــن خــلال المفوضــين الســاميين عــبر التشــريعات الــتي أصــدروها، وكانــت تســمى حينهــا 

                                                           

م. مطبعة الجامعة السورية، دمشق، 1947، الحقوق الأساسية، فؤاد. شباط .ينُظر في ذلك: د - (1)
 .1. هامر 941البحري، مرجع سبق ذكره. ص: . وأيضاً: د.حسن 139ص:
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؛ نظمت المراسـيم التشـريعية الكثـير مـن الضـرائب؛ (1)انين أو مراسيم تشريعيةقرارات بقو 
م الـــذي تتضــــمن 1942حزيــــران  9/أ.س الصـــادر في 144رقــــم  الإشـــتراعيكالمرســـوم 

م المتضـمن 17/4/1924تـاريخ  92إحداث ضريبة الدخل، وقـرار حـاكم دمشـق رقـم 
م 27/12/1933تـــاريخ  3رقـــم  الإشـــتراعيالأحكـــام المتعلقـــة ببـــدل الطـــرق، والمرســـوم 

م المتضــمن 21/7/1942تــاريخ  13رقــم  الإشــتراعيالمتضــمن رســم الطوابــع، والمرســوم 
كـان قـد   1921ضريبة ر وس الأموال والدخل، وذلك على الرغم من  أن دسـتور عـام 

حـــدد اختصـــاص كـــل مـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، وكـــان المجـــال الضريــــبي مـــن 
ية للبرلمـان، إلا أن ظـروف الاحـتلال جعلـت العمـل بهـذا الدسـتور الاختصاصات الحصر 

مقتصــراً علـــى فـــترات قصـــيرة، ممـــا أفســـح المجـــال للســـلطة التنفيذيـــة لممارســـة الاختصـــاص 
 التشريعي.

ــــازات واضــــحة 1911وهــــو أمــــر لم يختلــــف في دســــتور عــــام  م مــــع تضــــمنه امتي
؛ فالسـلطة التنفيذيـة (2)للسلطة التشريعية، وخاصة لجهـة حصـر التشـريع بمجلـس النـواب

ــــة  ـــــبي خاصــــة، فالضــــرائب الجمركي ــــت تمــــارس التشــــريع، وفي المجــــال الضري ــــك كان مــــع ذل
م كانــــت تحــــدث، وتعــــدل، 1911وأحكــــام قــــانون الجمــــارك طــــوال مــــدة نفــــاذ دســــتور 

                                                           

وقد كان سبب تسميتها بذلك واضح هو المبدأ الأسـاس في القـانون العـام المتضـمن أن القـانون يعـبر  -(1)
عــن إرادة الشــعب، ويصــدر بالتــالي عــن مجلــس منتخــب، وإذا مــا اقتضــت الظــروف صــدور تشــريع 

لقانون، دون أن يترتب على هذا الاخـتلاف على صورة أخرى، فتختلف التسمية احتراماً لقدسية ا
 (.41أثر من حيث قوة الإلزام. )د.كمال غالي، مرجع سبق ذكره. ص:

 منه أنه: ))لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع((. 19فقد عبرت المادة  -(2)
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 .(1)وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

اتســامها جميعــاً ، مــع (2)وقــد اســتمر  العمــل قريبــاً مــن هــذا في الدســاتير اللاحقــة
بعــدم وجــود تنظــيم قــانوني واضــح، و ــدد لطبيعــة الاختصــاص التشــريعي، إلى أن جــاء 

م؛ الــذي نظـم العمليــة التشــريعية، معتمــداً علــى 1963الدسـتور الــدائم الصــادر في عــام 
توزيـــع الاختصـــاص التشـــريعي بـــين رئـــيس الجمهوريـــة والبرلمـــان؛ مامـــاً لـــرئيس الجمهوريـــة 

مــع مجلــس الشــعب في العمليــة التشــريعية في مناســبات عديــدة، ســواء صــلاحية المشــاركة 
علـى اختصـاص رئـيس  111،حيـث قضـى بمادتـه (3)في الظروف العادية، أو الاستثنائي

 الجمهورية بسلطة التشريع ثلاث حالات، هي:

 (.111/1ـ سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب )م  1

لـــس )إذا اســـتدعت ذلـــك الضـــرورة القصـــوى ـ ســـلطة أثنـــاء انعقـــاد دورات المج 2
 (.111/2المتعلقة بمصلحة البلاد( )م 

 (.111/4ـ سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين مجلسين )م  3

لا نريــد الخــوض في تفصــيلات تلــك الصــلاحيات، ومــا يقابلهــا مــن مكنــات خولــت 

                                                           

 .13، كمال مرجع سبق ذكره. ص: غاليد.  -(1)
م أقـر إعـادة تطبيـق دســتور 1971كـانون الأول   2ــ 1الاسـتفتاء عليـه في فالدسـتور المؤقـت الـذي تم  -(2)

م إلا أنـــه مـــنح الســـلطة التنفيذيـــة، ممثلـــة بمجلـــس الـــوزراء المنعقـــد برئاســـة رئـــيس الجمهوريـــة، 1911
م فكانت السلطة التشريعية تمـارس مـن 1974صلاحيات إصدار مراسيم تشريعية، أما دستور عام 

  للثورة.قبل ما يدعى المجلس الوطني
 و ما يليها. 943مرجع سبق ذكره. ص:  .، حسنالبحري للتوسع في هذا المجال يراجع، د. -(3)
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وإن كـــان يوجـــد مـــا للبرلمـــان في هـــذا الصـــدد، فـــالفكرة المـــراد توضـــيحها هـــي أن الأمـــر هـــذا، 
يـبرره؛ مـن كـون رئـيس الجمهوريـة هـو السـلطة الممثلـة للشـعب، وهـو السـلطة الموازنـة بـين كـل 
مـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة مـن جهــة، وإن عمليـة الإصـلاح الضـرورية للحـاق بركــب 
الحضــــارة، ومــــا يقتضــــيه التقــــدم مــــن القضــــاء علــــى رواســــب التخلــــف، والبــــ  الاقتصـــــادية 

اعيـــة التقليديـــة؛ الـــتي تعمـــل علـــى شـــل التطـــور، ورســـم مشـــاريع التقـــدم الاقتصـــادي والاجتم
والاجتمــاعي وتنفيــذها، تتطلــب تعزيــز تلــك الســلطة، وتمكينهــا مــن أن تكــون فعالــة، تتمتــع 
بأوسـع الصـلاحيات، بمـا فيهـا التشـريع في أهـم المجـلات، والـذي يُـع ـدُّ المجـال الضريــبي أحـدها 

إلا أن رئــــيس الجمهوريــــة يبقــــى العضــــو الــــرئيس في الســــلطة  دون منــــازع مــــن جهــــة أخــــرى،
التنفيذيـة، وبالتــالي فهــذه الســلطات هــي داعــم حقيقــي للســلطة التنفيذيــة، وعنصــر تقويــة لهــا 

 .(1)في مواجهة السلطة التشريعية

وهــذا مــا يؤكــده لنــا الواقــع العملــي؛ الــذي يظهــر هيمنــة كاملــة للســلطة التنفيذيــة 
وخاصة لجهة تعـاظم الاختصـاص التشـريعي للسـلطة التنفيذيـة؛  على السلطة التشريعية،

بحيــث إنهـــا أصـــبحت تقاســـم البرلمــان ســـلطاته التشـــريعية وتزيـــد؛ ســواء كـــان ذلـــك بغلبـــة 
مشــروعات القــوانين المقدمــة مــن الحكومــة علــى الاقتراحــات بمشــروعات قــوانين المقدمــة 

نين، وهذا ما يمكن ملاحظتـه ـ من الأعضاء، أو حتى بغلبة المراسيم التشريعية على القوا
بشــكل عــام ـ إذا مــا أجرينــا إحصــائية بســيطة لعــدد المراســيم التشــريعية الصــادرة مقارنــة 
بالقوانين،  لوجدنا أن مجموع ما صدر من قوانين ومراسيم تشريعية خلال الفترة الواقعـة 

ــــــة عــــــام  ــــــاً  211منهــــــا  117م وصــــــل إلى 11/6/2111م إلى 2117بــــــين بداي قانون

                                                           

 .61في الموضوع ذاته يراجع: د. كمال غالي، مرجع سبق ذكره. ص:  -(1)
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، هذا بشكل عام، أما فيما يتعلق بـالقوانين والمراسـيم الماليـة، (1)مراسيم تشريعية 291و
مراســـــيم  11قانونـــــاً  39متهـــــا  91فإنهـــــا وضـــــمن تلـــــك الفـــــترة فوصـــــل مجموعهـــــا إلى 

 تشريعية.

هــــذه النتيجــــة تجــــد مــــا يــــدعمها في جانــــب البرلمــــان؛ فعــــدم اســــتغلال البرلمــــانيين 
كالتصويت ضد المشاريع الحكوميـة، أو علـى الأقـل   للصلاحيات الدستورية المتوفرة لهم،
أو المطالبة بتعديل دستوري مثلًا، عـلاوة علـى الغيـاب  السعي إلى تعديل بعض بنودها،

عــن الجلســـات العامـــة، مـــن منطلـــق أن كـــل شــيء سيســـير علـــى الوجـــه الأمثـــل، جميعهـــا 
 ظروف تضافرت للوصول إلى تلك النتيجة.

ية، وإن كان مقبولاً وضرورياً إلا أنه يجـب أن تـتم إن هذا التوسع للسلطة التنفيذ
مقابلتــه بســلوك إيجــابي للبرلمــان، يتمثــل في تحركــه مــو ضــرورة ممارســة دوره الرقــابي بشــكله 
الكامل، فلقد أصبح تفعيـل دور البرلمـان مطلبـاً أساسـياً، كونـه والظـروف هـذه يكتسـب 

ى الرقابــة يجــب عليــه أن يعــوض أهميــة خاصــة ، ترجــع إلى أن الأداء البرلمــاني علــى مســتو 
 النقر الحاصل على مستوى التشريع.

*    *    * 

  

                                                           

م وصـل إلى 2111 -2111يذكر أن مجموع ما صدر من قـوانين ومراسـيم تشـريعية خـلال سـنوات  -(1)
 مراسيم تشريعية. 317قانوناً و 311منها 641
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 المبحث الثاني

 التشري  الحكومي الاستثنائي في نطاق فرض الضرائب العامة
 

إن الاختصاص الحكومي في المجال الضريـبي )وبشكله العام( يتمثل في قسمين: 
التنفيذية، والتي لا جدال فيها على أنها من الأول: هو اللوائح والقرارات ذات الصبغة 

الاختصاصات المعترف بها للحكومة، بل هي  ور عمل الحكومة، والقسم الثاني: 
هي اللوائح ذات الصبغة التشريعية، والتي يطلق عليها المراسيم التشريعية، فعمل 

أيضاً الحكومة لا يقتصر وفق النصوص الدستورية على القسم الأول، ولكنها تتوغل 
في اختصاص المشرع، ولكن هذا التوغل والتدخل يختلف كثيراً في بلدان المقارنة؛ ففي 
سورية تملك الحكومة اختصاصات تشريعية تمارس في ظروف عادية، وأخرى تمارس في 
ظروف استثنائية، وفي مصر وفرنسا تقتصر ممارسة هذه الاختصاصات على ظروف 

ة، وقد تحدثنا سابقاً عن الاختصاص التشريعي معينة يمكن أن نقول عنها استثنائي
السوري في الظروف العادية، وكيف أنه يشمل جميع جوانب التشريع، ومنها التشريع، 
الضريـبي، وسنتحدث فيما هو قادم عن الاختصاص التشريعي الاستثنائي في المجال 

 الضريـبي، وضمن مطلبين هما على الشكل التالي:
 التفويض التشريعي في نطاق فرض الضرائب العامة. المطلب الأول:
 لوائح الضرورة في نطاق فرض الضرائب العامة. المطلب الثاني:

*    *    * 
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 المطلب الأول
 التفويض التشريعي في نطاق فرض الضرائب العامة

 

تتمثل أهمية هذا الدراسة في أنها تناقر أمراً مهماً وحيويا؛ً وهو تفويض السلطة 
شريعية في المجال الضريـبي، وإن كان هذا الموضوع يبرز بشكل واضح وجلي في الت

العلوم الإدارية تحت مسمى: التفويض الإداري، إلا أن أهميته في مجال تفويض السلطة 
التشريعية هي أكثر إلحاحاً، وذلك لجهتين، الأول: لتعلق التفويض التشريعي بالسلطة 

، ولارتباط دراسته بالقانون الأسمى في البلاد: (1)الحقيقية، وهي سلطة سن القوانين
الدستور، في حين أن الإدارة العامة والقانون الإداري هما المجال الطبيعي لدراسة 
التفويض الإداري، والثاني: لأن الضريبة؛ كما رأينا هي السبب في نشوء البرلمانات، 

للحكومة، يُـع دُّ بمثابة تخلي البرلمان وتوليها لسلطاتها التشريعية، وتنازل البرلمان عنها 
 عن سبب وجوده.

وعليه فإن دراستنا هذه ستنقسم إلى قسمين، يتضمن الأول التعريف 

                                                           

فالسـلطة هــي الوظيفــة الاجتماعيّــة الــتي تقــوم علـى ســنّ القــوانين، وحفظهــا، وتطبيقهــا، ومعاقبــة مــن  -( 1)
يخالفها، وهي التي تعمل على تغييرها وتطويرها كلّما دعت الحاجـة، إنّهـا الوظيفـة الـتي لا غـ  عنهـا 

نشــاطها. مــن هنــا بالــذات، إنّهــا تلــك الوظيفــة القائمــة  لوجــود الجماعــة ذاتــه، لاســتمرارها، ولمتابعــة
علـى اتّخــاذ المقــررات الــتي يتوقــّف عليهــا تحقيــق الأهــداف الــتي تتابعهــا الجماعــة. فـــالتنظيم، والتقريــر، 

، جـان وليـام. لابيواروالحكم، والعقاب، هي المهامّ التي تنتظر السلطة، في أيةّ جماعة كانـت. ينُظـر: 
ــــا إليــــاس، ، السوووولطة السياسووووي ة م. الطبعــــة الثالثــــة، منشــــورات عويــــدات، 1913ترجمــــة إليــــاس حنّ

 .49باريس/بيروت.  ص: 
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بالتفويض التشريعي في نطاق فرض الضرائب العامة، والثاني بيان للأساس الدستوري 
 والقانوني له.
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الضرائب التعريف بالتفويض التشريعي في نطاق فرض  - الفرع الأول
 العامة:

تتعــدد التعريفــات الخاصــة بموضــوع التفــويض، وتتنــوع وفقــاً لنــوع الدراســة ومجالــه، 
فكلمــــة التفــــويض لغــــة مشــــتقة مــــن فــــوض، و)فــــوض( إليــــه الآمــــر )تفويضــــاً(: رده إليــــه 

، كما قيل: فوض إليه الأمـر، أي: صـيره عليـه وجعلـه الحـاكم (1)،وجعل له التصرف فيه
 .(2)فيه

فيقصــد بــه أن يعهـــد صــاحب الاختصــاص بممارســة جانــب مـــن أمــا اصــطلاحاً 
اختصاصه، سواء في مسـألة معينـة أو في نـوع معـين مـن المسـائل، إلى فـرد آخـر أوسـلطة 

 .(4)، مع بقاء مسؤوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة(3)أخرى

ـــة ســـلطة أصـــدار لـــوائح لهـــا قـــوة  فـــالتفويض التشـــريعي هوتخويـــل الســـلطة التنفيذي
وذلــك بتفــويض خــاص مــن تنظــيم بعــض المســائل الــتي لايتناولهــا إلا التشــريع؛ القــانون؛ ل

الســلطة التشــريعية، فهــي لــوائح تصــدر والبرلمــان منعقــد، ولــيس في غيبــة البرلمــان كلــوائح 
                                                           

م. 1994مجمــــع اللغــــة العربيــــة، الناشــــر وزارة التربيــــة والتعلــــيم، مصــــر،  منشــــوراتالمعجــــم الــــوجيز،  -( 1)
 .414ص:

 .3411الخامس. ص: لسان العرب لابن منظور، مادة فوض، دار المعارف القاهرة، المجلد  -( 2)
م. الطبعـــة العاشـــرة، دار الفكـــر 1916، مبوووادئ القوووانون الإداري، ســـليمان  مـــد. الطمووواويد.  -( 3)

 .96العربي، القاهرة. ص:
م. مطــــابع الأمــــل، 1917، التفووووويض فووووي السوووولطة الإداريوووة، عبــــد الغــــني بســـيوني. د. عبووود اه -( 4)

 .216بيروت. ص
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الضــــــرورة، ومــــــن هنــــــا كانــــــت خطورتهـــــــا؛ لأن الأصــــــل أن تمــــــارس الســــــلطة التشـــــــريعية 
تصاصـــات للســـلطة التنفيذيـــة الاخ هاختصاصـــها بنفســـها، ونزولهـــا عـــن جانـــب مـــن هـــذ

 .(1)لتمارسه بقرارات لا تتفق ومبدأ فصل السلطات

والتفويض في  مجال التشريع الضـريبي؛ إضـافة إلى مـا يواجـه التفـويض التشـريعي ـ 
بشــكل عــام ـ مــن حيــث مخالفتــه لمبــدأ فصــل الســلطات، وأن الصــلاحيات المفوضــة لا 

القبـول بفكـرة التفـويض التشـريعي ـ تقبل التفويض، فهو يتضمن مخالفة أخـرى، هـي أن 
بشكل أو بآخر ـ هـي الرجـوع إلى فكـرة وجـود الوسـيط، والإنابـة في التشـريع، ويتضـمن 
إعطـــاء ســـلطة التشـــريع لجهـــة أخـــرى غـــير البرلمـــان )الحكومـــة(، ومـــن ذلـــك فـــإن الضـــريبة 
المفروضــة لا تكــون مــن إنشــاء البرلمــان الممثــل عــن الشــعب، وإنمــا مــن إنشــاء الحكومــة، 

 وهو بالتالي يشكل خرقاً لمبدأ الانفراد التشريعي، وبالتالي مخالفة دستورية.

إلا أنــه تجــدر الإشــارة ـ هنــا ـ إلى أن بعــض المحــاكم الفرنســية ذهبــت إلى خــلاف 
ذلك، فهـي تـرى أنـه مـا دام التفـويض التشـريعي مؤقتـاً و ـدداً ومقيـداً بتصـديق البرلمـان؛ 

    .  (2)فليس من مخالفة دستورية

تصـــرف قـــانوني؛ يمكـــن إخضـــاعه لقواعـــد تشـــريعية تنظمـــه، فهـــو في نهايـــة الأمـــر  
وبالتـــالي ينســـاب في طريقــــه الصـــحيح،  ققــــاً غاياتـــه المتمثلـــة في تخفيــــف العـــبء علــــى 

                                                           

، دراســة النظريووة العامووة للقووراراع الإداريووة، ســليمان  مــد. الطموواويراجــع لمعرفــة التفاصــيل: د.  -( 1)
 . 462،113مطبعة جامعة عين شمس، عين شمس. ص: ، م. الطبعة السادسة1991مقارنة، 

 .26المرجع السابق، ص:  .،كمالغالي د. - (2)
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 .(1)الأصيل من جهة، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة من جهة أخرى

لتشــــريعي، كمــــا أن الحجــــج الكثــــيرة الــــتي ســــيقت لتبريــــر الحاجــــة إلى التفــــويض ا
عـدم قـدرة ممثـل الشـعب )البرلمـان( ـ في كثـير مـن الأحيـان ـ وخاصة في المجال الضريــبي، ك

علـــى تنظـــيم الموضـــوعات كافـــة بالســـرعة اللازمـــة؛ الـــتي تتطلبهـــا الشـــؤون الضـــريبية؛ وأن 
ليس له الوقـت الكـافي لمعالجـة التفاصـيل الفنيـة كافـة للموضـوعات الـتي يجـب أن تعـرض 

ـــــه، خاصـــــة في  ظـــــل عصـــــرنا الحـــــالي المتســـــم بالأزمـــــات المتلاحقـــــة علـــــى الأصـــــعدة علي
 الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية كلها.

وجميــع هــذه الأمــور أوجبــت ضــرورة التحــول ـ علــى مســتوى النصــوص والمبــادئ ـ 
من فكرة الانفراد التشـريعي المطلـق إلى فكـرة الانفـراد التشـريعي النسـبي، أو مـا يمكـن أن 

في الوظيفـــة التشـــريعية؛ والـــتي تقتضـــي إمكانيـــة القبـــول بتعـــدد الجهـــات  نــدعوه التشـــاركية
الـــتي تمـــارس الوظيفـــة التشـــريعية، وعـــدم اقتصـــارها علـــى البرلمـــان، وكـــان مـــن نتائجهـــا أن 
أصـــبحت الســـلطة التنفيذيـــة مســـاهماً أساســـياً في التشـــريع، وفي عمليـــة فـــرض الضـــرائب، 

وعـدد مـن القـوانين الصـادرة عـن البرلمـان،  وهذا ما يمكن ملاحظته في المراسيم التشريعية
مـن قـانون الإدارة المحليـة  19والمتضمنة تكليف الحكومة بفرض تكـاليف ماليـة، كالمـادة 

 12م، والمعـدل بالقـانون رقـم 11/1/1961تـاريخ  11الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

                                                           

الفرقــــان، م. دار 1912، دراســــة مقارنــــة، التفووووويض فووووي الاختصووووالبشــــار.  عبوووود الهووووادي،د.  -(1)
 .172الأردن، عمان. ص:
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 .  (1)م، وتعديلاته21/7/1961تاريخ 

والإيجابيــات الســابقة، إلا أنــه يجــب عــدم ولكــن علــى الــرغم مــن كــل الضــرورات 
ــــين الســــلطتين  ــــيس إلا مظهــــراً مــــن مظــــاهر التعــــاون ب إغفــــال أن التفــــويض التشــــريعي ل
ــــل في تخفيــــف العــــبء عــــن الســــلطة  ــــه الأساســــية  تتمث ــــة والتشــــريعية، وأن أهميت التنفيذي
التشريعية، والضغط عنها، حتى يستطيع توجيه وقته وجهده للموضـوعات المهمـة، وهـو 

، وإن كــان يحبــذ لــبعض بهــذه الكيفيــة يجــب أن يقتصــر علــى بعــض المجــالات دون غيرهــا
ــــــرة تفاصــــــيلها، وســــــرعة تغيرهــــــا، إلا أن  ــــــة؛ لكث ــــــة والمحلي الضــــــرائب كالضــــــرائب الجمركي
اســـتعماله في غـــير ذلـــك مـــن الضـــرائب هـــو أمـــر  ـــط دراســـة، ولا نعتقـــد بجـــوازه إلا في 

 حالات ضيقة.

  

                                                           

من القانون المذكور في فقرتها الثالثة والرابعة على أنه يمكن فرض تكاليف  لية  19نصت المادة  -(1)
على مطارح جديدة؛ لتأمين خدمات ومشاريع  ددة في نطاق المحافظـة بقرار من مجلس المحافظة 

ة مقابل النفقات المترتبة على أشغال، أو يصدق بقرار من الوزير. وأن تفرض التكاليف المحلي
خدمـات  ددة تنفذ في القرى والوحدات الريفية والأحياء على المستفيدين منها؛ بقرار من المجلس 

 المحلي المختر؛ وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة.
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دستوري للتفويض التشريعي في نطاق فرض الأساس ال -الفرع الثاني
 الضرائب العامة:

: ))إن تفويض السلطة التشريعية شأنه شأن أي امتيازات Esmeinيقول 
أخرى يمنحها الدستور للمجالس؛ مستحيل قانونا؛ً لسبب بسيط، هو أن السلطة؛ 

صرف ليست لهذه المجالس حقاً خالصاً، بل هي وظيفة عهد بها إليها الدستور، لا لتت
فيها على هواها، بل لتمارسها بنفسها وفق القواعد المقررة في الدستور، وأن صاحب 
السيادة وحده هو الذي يملك هذا الحق، والسلطة التشريعية ليست صاحبة السيادة؛ 
فهي لا تعدو أن تكون مجرد مفوض عن صاحب السيادة، والوظيفة التشريعية هي 

 .(1)خلق القوانين، وليس  المشرعين((

وبالتالي لا مشروعية للتفويض التشريعي دون أساس دستوري يجيزه، وقواعد  
 تشريعية تنظمه، وهو يؤكد ما سبق أن بيناه.

هذا؛ وإن تتبع التطور التاريخي للتفويض التشريعي يعيدنا إلى الثورة الفرنسية، 
وكيف أن رجال الثورة حال قيامهم بالثورة، وإعلانهم مبدأ الانفراد التشريعي؛ قد 

أنهم أنكروا على السلطة التنفيذية أي وظيفة في تشددوا في تطبيق هذا المبدأ، لدرجة 
ترفوا لها بحق وضع قرارات إدارية تنظيمية بغية تنفيذ أحكام هذا المجال، حتى إنهم لم يع

                                                           

(1)  Eléments de Droit Constitutionnel, 8éme éd. t. II, paris, p.82- 

 (. 21المرجع السابق، ص:  .،كمالغالي )د.
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القوانين المالية وتفسيرها، بل اعتبروا أن هذا حق خالر للسلطة التشريعية 
 ، وبالتالي أخرجوا التفويض التشريعي من منظومتهم القانونية.(1)الفرنسية

ياً تحت وطأة إلا أنه قد تغير تدريجوقد أتُبع هذا النهج لفترة ليست بقصيرة، 
الضرورات العملية، فأصبحت القوانين المالية تنظم من خلال قرارات إدارية تنظيمية 
)لوائح تنفيذية( بدلًا من القانون، وتغلغلت السلطة التنفيذية تدريجياً في الشؤون 
المالية، وليس في مجال تنفيذ أحكام القوانين المالية وتسهيل تطبيقها فحسب، بل 

على التنظيم من خلال تخويل السلطة التنفيذية ـ في حالات عديدة ـ اتسعت لتشتمل 
صلاحية  الحلول  ل السلطة التشريعية؛ للقيام ببعض الإصلاحات في الشؤون المالية، 
وذلك بمقتضى قرارات إدارية تنظيمية، لها قوة القانون، ولا تحتاج إلى مصادقة 

 .(2)تشريعية

م من أن الدساتير الفرنسية منذ ثورة هذه الأمور جميعها كانت على الرغ
م خلت من نر يجيز التفويض التشريعي، فمع أن دستور الجمهورية الثالثة  1619

كان يقضي صراحة بسيطرة المجالس )البرلمان ومجلس الشيو ( على السلطة التشريعية، 
ل إلا أن هذا لم يمنع الحكومة من ممارسة جوانب من الوظيفة التشريعية، وخاصة في ظ

الأزمة الاقتصادية الثلاثينية، والظروف التي رافقت الحرب العالمية الثانية، وت ـل تْها، وما 
 نتج عن ذلك من عدم الاستقرار في الحكم.

                                                           

، مصــدر ســابق، مبوودأ المشووروعية ويوووابط خضوووع الإدار  العامووة للقووانونالجــرف،  طعيمووةد.  -(1)
 .113،114ص:

، أ وووول التشوووري  الضوووريبي المصوووري،  مـــد حمـــدي. النشوووار،  مـــد طـــه، د. بووودويانظـــر:د.  -(2)
 . 32،34بالإسكندرية. ص: م. دار المعارف بالقاهرة والدار الجامعية، 1919
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إن جميع هذه الظروف انعكست سلباً على التفويض التشريعي، من خلال 
م(، الذي لم يكتفِ بعدم النر على 1947،1911دستور الجمهورية الرابعة )

التفويض التشريعي، بل حرم هذا الاتجاه، ونر في مادته الثالثة عشرة صراحة على 
 منع البرلمان من تفويض اختصاصاته التشريعية للحكومة.

، وخاصة (1)على أنه من المشكوك فيه أن هذا النر وُضع فعلًا موضع التنفيذ
 7في الشؤون الضريبية، فعلى الرغم من وجود هذا النر الدستوري؛ فقد صدر قانون 

م؛ الذي خول الحكومة تصفية جميع القوانين الضريبية القائمة بلائحة 1941يناير 
عامة تصدرها السلطة التنفيذية، تصفية تتناول توحيد التشريعات الضريبية، وتحقيق 

قانونا إلى تعديل بعض أحكامها القانونية، كما صدر  الانسجام بينها، بما يمتد
( اللذان منحا السلطة التنفيذية 1941/سبتمبر/24/أغسطس و16التفويض في )

سلطة منشئة في مجال الضرائب، ومنذ ذلك الحين أضحى التفويض أمراً مألوفاً، جرت 
الي الصادر في أغلب القوانين المالية الفرنسية على النر عليه، ومن ذلك القانون الم

 .(2)م(1913/فبراير/6)

                                                           

 . أيضــــــــــــــا : د.37المرجــــــــــــــع الســــــــــــــابق، ص:  .، كمــــــــــــــالغووووووووووووووالي ينُظــــــــــــــر في ذات المعــــــــــــــ : د. -( 1)
. د. عـــادل أحمــد حشــير، الوســيط في الضــرائب علـــى 41المرجــع الســابق، ص: .،حســينخوولاف

 .31الدخل، مرجع سبق ذكره. ص: 
وهكـــذا بـــدأ تطـــور جديـــد في مفهـــوم الفصـــل النســـبي بـــين الســـلطات في الفكـــر التقليـــدي؛ عنـــدما  - (2) 

ظهرت قوانين التفويض، أو قوانين السلطات التامة، حيث أجاز البرلمان للسلطة التنفيذيـة أن يقـوم 
، بسن قانون الضريبة بمقتضـى مراسـيم بقـوانين. انظـر: د. مـد عبـد الله العـربي بـك، المرجـع السـابق

-1971، 1، جالقضوا  الإداري ورقابتو  لأعموال الإدار ،  سـن. خليول. أيضـاً. د. 217ص:
 .17،16م. منشأة المعارف بمصر، الإسكندرية. ص:1972
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وهو ما أثار جدلًا واسعاً في الفقه والقضاء الفرنسي، وعُدَّ تعديلًا 
للاختصاصات الواردة في الدستور، دون أن يكون هناك سند له ، كما أن بعض 
الكتاب اتجهوا إلى أن في تفويض السلطة التشريعية على هذا النحو إخلال بمبدأ 

الضريبة، في حين خفف بعضهم الآخر من ذلك بقولهم: إن هذا التفويض مشروعية 
 يتم ـ على أي حال ـ بإرادة المشرع نفسه، أي: بموافقة الهيئة النيابية عليه.

أما مجلس الدولة الفرنسي فقد اعتمد على الظروف الاستثنائية؛ لإيجاد سند  
 .(1)من البرلمانله في تبرير إصدار المراسيم بقوانين؛ بناء على تفويض 

هذا الخروج عن الدستور، والجدل الذي رافقه؛ أدى بدوره في نهاية المطاف إلى 
القبول بتقاسم الوظيفة التشريعية دستورياً، وكان ذلك في دستور الجمهورية الخامسة 

م؛ الذي أجاز بنر المادة الثامنة والثلاثون على أنه )يجوز للحكومة لتنفيذ 1911
من البرلمان أن يأذن لها لمدة  ددة بإصدار أوامر بإجراءات، ترد  برامجها أن تطلب

عادة على نطاق القانون، وتصدر هذه الأوامر من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس 
الدولة، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، على أنها تصبح لاغية إذا لم يعرض 

بل نهاية المدة المحددة في قانون التفويض، مشروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان ق
وبعد انتهاء المدة المذكورة في الفترة الأولى من هذه المادة، ولا يجوز تعديل الأوامر إلا 

 بقانون، وذلك في المواد التي تدخل في نطاقها التشريعي(.

م 1931وفي جمهورية مصر العربية، فنجد أن مجلس النواب المصري في عام 
                                                           

 مــد  ،العربووي بوو د.. أيضــاً: 49المرجــع الســابق. ص:  .،حســينخوولاف في المعــ  ذاتــه ينُظــر: د. -( 1)
 .217،216المرجع السابق، ص:  .عبد الله
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على طلب الحكومة الخاص بتفويضها في سن مراسيم بقوانين للضرائب  وافق وبناء
إلا أن مجلس الشيو  وقف حائلًا ضد ذلك ورفض مشروع التفويض  ،(1)الجديدة

السابق مبرراً ذلك، إلى أن البرلمانات أنشئت أصلًا لغرض إضفاء المشروعية على 
ة، وإن فرض الضرائب فرض الضرائب، وإن وظيفتها المالية سبقت وظيفتها السياسي

م لا يكون إلا بقانون يصدره البرلمان، ولا يملك الأخير 1923بمقتضى دستور سنة 
،  ومع ذلك نجد أن التشريع المصري (2)التنازل عن اختصاصه هذا إلى أي جهة أخرى

قد شهد تفويضاً من جانب السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية في شؤون 
 .(3)الضرائب

إلا أن المشرع الدستوري المصري، وتقديراً منه للظروف الاستثنائية، وما توجبه 
في أحوال خاصة من ضرورة، وتمكيناً للسلطة التنفيذية من مواجهة تلك الظروف بما 

                                                           

وهـــي الضـــريبة علـــى إيـــرادات ر وس الأمـــوال المنقولـــة، وعلـــى الأربـــاح التجاريـــة والصـــناعية، وكســـب  - (1)
مصــــدر ســــابق،  . مــــد حمــــدي  ،النشووووار د. ،،  مــــد طــــهبوووودوي العمــــل، والتركــــات. انظــــر: د.

 .34،44ص:
 . 12-11مصدر سابق، ص .،حسينخلاف انظر:د. - (2)
م إذ خولـت بمقتضـاها السـلطة التنفيذيـة 1939لسـنة 14مـن قـانون رقـم  62من ذلـك نـر المـادة  -( 3)

صلاحية إضافة مهن أخرى إلى المهـن الـتي عـددها القـانون علـى سـبيل الحصـر، الأمـر الـذي مكنهـا 
من نقل طائفة من المكلفـين مـن نطـاق ضـريبة معينـة )وهـي ضـريبة الأربـاح التجاريـة والصـناعية( إلى 

التجاريــة(، وتلــك مســألة تتعلــق بفــرض الضـــريبة، لا نطــاق ضــريبة أخــرى )وهــي ضــريبة المهــن غـــير 
بمســــألة تنفيــــذها وتفســــيرها، بــــذلك تكــــون قــــد خولــــت الســــلطة التنفيذيــــة ســــلطة قانونيــــة منشــــئة 

م، 1923مـن الدسـتور المصـري لسـنة  134للضرائب، وهذا الأمـر يتعـارض مـع صـريح نـر المـادة 
صــيل في فــرض الضــريبة وجبايتهــا، الأمــر الــذي يوجــب إناطتــه إلى البرلمــان صــاحب الاختصــاص الأ

 .44،46مصدر سابق، ص . مد حمدي  ،النشار د. ،،  مد طهبدوي ينُظر: د.
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تقتضيه من سرعة وحسم اضطر إلى الترخير لها في ممارسة التشريع؛ وذلك في كل 
 م.1961ة م، وسن1974م، وسنة 1917من دساتير سنة 

م على أن لرئيس 1974م و1917حيث نر كل من دستوري سنة  
الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الأمة أن يصدر 
قرارات لها قوة القانون، واشترطا تحقيق قيدين: الأول: أن يكون التفويض لمدة 

والأسس التي تقوم عليها  دودة، والثاني: أن تعين الموضوعات التي يجرى فيها، 
م؛ الذي 1961، وهو ما لم يكتفِ به دستور سنة (1)القرارات التي تصدر في شأنها

أضاف ـ إمعاناً في ضمان ممارسة هذا الاختصاص الاستثنائي في حدود القيود 
منه، وهو  111ـ قيدين آخرين ورد النرُّ بهما في المادة  (2)والضوابط التي وضعت له

يض بأغلبية خاصة هي ثلثا أعضاء مجلس الشعب، وأن تعرض قرارات أن يكون التفو 
رئيس الجمهورية؛ التي تصدر استناداً إليه على المجلس المذكور في أول جلسة بعد 
انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض، أو عرضت، ولم يوافق المجلس عليها، زال ما كان 

 لها من قوة القانون.

الدستوري للتفويض التشريعي، وتقريره من قبل  ولكن على الرغم من التكريس
المحكمة الدستورية العليا في مصر ، إلا أننا نجد هناك تردداً واضحاً، أو ما يمكن أن 
نقر أنه استثناء، وهو يتعلق بالضرائب العامة، ويظهر هذا جلياً من خلال أحد 

                                                           

 م.1974من دستور سنة  121م والمادة 1917من دستور  137المادة  -( 1)
القضـــية  م في1961ســـنة  إبريـــل نمـــ 1العلنيـــة المنعقـــدة  ، الجلســـةالمصـــرية المحكمـــة الدســـتورية العليـــا - (2)

قضـــائية عليـــا ))دســـتورية((. موقـــع المحكمـــة ســـبق  4لســـنة  12بـــرقم  المقيـــدة بجـــدول المحكمـــة العليـــا
 ذكره.
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مهورية في أن السلطة التشريعية، إذ تفوض رئيس الجالتي أقرع في   أحكامها؛
مباشرة اختصاصها بتنظيم موضوع معين تنظيماً تشريعياً، وإن جاز في الحدود وطبقاً 

من الدستور، إلا أنها أضافت أن هذا التفويض لا  111للشروط التي بينتها المادة 
الأكثر أهمية ، إلى السلطة  يجوز أن ينقل ولايتها التشريعية بأكملها، أوفي جوانبها

 .(1) كان التفويض مخالفاً للدستورالتنفيذية ، وإلا

أن بينت ميزات الضريبة العامة، وتفردها عن  كما أنها، وبذات الحكم، وبعد
غيرها من الأنواع، قضت أن التفويض الذي يخول رئيس الجمهورية ـ وفي الحدود التي 
يبينها قانون التفويض  ـ إنشاء ضريبة عامة، فإن فرضها لا يكون بقانون، بل في 

عها في حدود حدوده، وهو ما يعني مساواتها بغيرها من الفرائض المالية؛ لتصدر جمي
 القانون، وهو مخالف لمقاصد الدستور.

 

وهو ما دفع المحكمة إلى التقرير بعدم دستورية نر الفقرة الثانية، من المادة 
م؛ 1911سنة  133الثانية، من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 

فق بتعديل جدول فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية؛ تعديل جدول الضريبة المرا
الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة، والفقرة الثالثة 
من تلك المادة، من أحكام أخرى، وكذلك بسقوط قراري  رئيس الجمهورية رقمي 

                                                           

 م.1997فبرايـر سـنة  3، بالجلسـة العلنيـة المنعقـدة في يـوم السـبت المصـرية المحكمـة الدسـتورية العليـا -(1) 
قضــائية ))دســتورية(( موقــع  1لســنة  11في القضــية المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا بــرقم 

 المحكمة سبق ذكره.
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 م.(1)1917سنة  136م، و1912سنة  371

المراسيم  ويمكن أن نستنتج أن المحكمة انطلقت في حكمها هذا من فكرة أن
التشريعية الصادرة بناءً على التفويض من قبل البرلمان، وإن كانت تتمتع بقوة القانون، 
إلا أنها ليست قانوناً بل تبقى في نهاية الأمر قرارات، ونرى أن هذا يخالف أولًا ما 
قضت به المحكمة في حكم آخر لها، والتي قررت أنه ـ وبصدور التفويض ـ ينتقل 

ريعي لمجلس الأمة كاملًا إلى رئيس الجمهورية في الموضوعات التي الاختصاص التش
فوض فيها، ويكون له حق ممارسة صلاحيات مجلس الأمة في خصوص ما فوض 

 .(2)فيه

وثانياً يفقد التفويض التشريعي وجوده، فتفسيرها له على الشكل السابق لم 
در حرص المحكمة على يضف شيئاً للحكومة، ولم يعطها شيئاً لم تملكه، وإن كنا نق

توفير الضمانات في المجال الضريبي كافة،  إلا أننا نجد أنها كانت غير موفقة في 
 تقديرها السابق.

                                                           

مـــع الإشـــارة إلى أن المحكمـــة اســـتندت أيضـــاً في تقريـــر عـــدم الدســـتورية إلى مخالفـــة قـــانون التفـــويض  -( 1)
أن التفــويض  أولاهمووا:وعلــى الأخـر مــن جهتـين: مــن الدسـتور،  111للشـروط المحــددة في المـادة 

معــين، متضــمناً بيــان الأســس الــتي يقــوم عليهــا هــذا التنظــيم.  لا يصــدر إلا متعلقــاً بتنظــيم موضــوع
أن رئــيس الجمهوريــة لا يمــارس مــا فــوض فيــه مــن اختصــاص في شــأن هــذا الموضــوع، إلا  ثانيتهمووا:

خلال فترة زمنية لا يتعـداها، يبينهـا قـانون التفـويض. فـإذا خـلا منهـا كـان التفـويض ممتـداً في الزمـان 
السـلطة التشـريعية عـن مباشـرة ولايتهـا الأصـيلة، نـاقلاً مسـؤوليتها إلى إلى غير حد، متضمناً إعـراض 

 ، وهذا ما كان في القانون المطعون.السلطة التنفيذية، ومخالفاً للدستور
في القضـية  م . 3196سـنة  من نـوفمبر 3 بالجلسة العلنية المنعقدة ،المصرية المحكمة الدستورية العليا -(2)

 قضائية عليا ))دستورية((، موقع المحكمة سبق ذكره. 3 لسنة 1 العليا برقمالمقيدة بجدول المحكمة 
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وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن استعمال سلطة التفويض التشريعي في 
النظام القانوني المصري؛ هو حق شخصي لرئيس الجمهورية دون الحكومة، بخلافه في 

من الدستور  31ا، حيث إنّ استعماله يمارس من طرف الحكومة طبقاً للمادة فرنس
م، كما أن النظر إلى هذه المادة أيضاً يدفعنا إلى الاعتقاد إلى أن الدستور لا 1911

ينظر إلى الأخذ بهذا الأسلوب على أنه استثنائي، بل يمكن اللجوء إليه باعتباره من 
 .(1)الأمور العادية

فلا مجال للحديث عن التفويض التشريعي؛ لجهة أن المشرع  أما في سورية
الدستوري ـ كما رأينا في بحثنا الموجز للمراسيم التشريعية ـ قضى بتوزيع السلطة 
التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية، ماماً لرئيس الجمهورية حق التشريع في 

 الأصل ليس بحاجة للفرع.الأحوال العادية والاستثنائية، وبالتالي فمن يملك 

*    *    * 

  

                                                           

 وتجــــدر الإشــــارة إلى أن التفــــويض لا يمكــــن أن يصــــدر إلا لمــــدة  ــــدودة، وأن الهــــدف منــــه يجــــب أن -(1)
يحدد؛ لأن الدستور يقرر أن التفويض يمنح لاتخاذ ))تدابير هـي عـادة مـن مجـال القـانون((، ولـو أنـه 

ديـــد الهـــدف لأمكـــن إيـــراد الـــنر بصـــيغة أخـــرى، كتمكـــين الحكومـــة مـــن اتخـــاذ ))كـــل لم يقصـــد تح
 .41المرجع السابق، ص:  .، كمالغالي التدابير(( د.
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 المطلب الثاني

 حالة الضرور  في نطاق فرض الضرائب العامة
 

مـــا مـــن دولـــة، أو إنســـان وإلا وقـــد يواجـــه ظروفـــاً تدفعـــه إلى الخـــروج عـــن بعـــض 
القواعــد الواجـــب احترامهــا؛ وذلـــك مــرده إلى الطبيعـــة البشــرية، فكمـــا أن تلــك القواعـــد 

لتنظيم حياة تلـك الـدول في الظـروف العاديـة، إلا أن اخـتلاف  الإتباعضرورية، وواجبة 
الظروف يؤدي إلى اخـتلاف الحاجـات، فتصـبح الحاجـة إلى البقـاء أبلـ  مـن الحاجـة إلى 

 جزئياً، لتجاوز تلك الظروف. التنظيم، وهذا يتطلب الخروج عن تلك القواعد ولو
يـــات العامـــة والشـــاملة في هـــذه النظريـــة تـــدعى: نظريـــة الضـــرورة، وهـــي مـــن النظر 

الفقــه القــانوني، تمتــد وتشــتمل علــى جميــع فــروع القــانون، إذ تلعــب دوراً بــارزاً في القــانون 
المــدني، والقــانون الإداريــة، ولكــن مــا دور تلــك النظريــة في المجــال الضريـــبي؟ ومــا تأثيرهــا 

 على عملية فرض الضريبية؟.
أوضــح الأســاس الدســتوري مــن هــذا المنطلــق حرصْــتُ في هــذا البحــث علــى أن 

لنظريــــة الضـــــرورة في نطــــاق فـــــرض الضــــرائب العامـــــة، وأثــــر الظـــــروف الاســــتثنائية علـــــى 
 الضمانات الدستورية في ذلك نطاق.

الأسووووواس الدسوووووتوري لنظريوووووة الضووووورور  فوووووي نطووووواق فووووورض  -الفووووورع الأول
 الضرائب العامة:

زت التفـــويض مـــن الملاحـــظ في تتبـــع الدســـاتير العربيـــة أن جميعهـــا تقريبـــاً قـــد أجـــا
التشـــريعي، أو منحـــت الســـلطة التنفيذيـــة ســـلطة التشـــريع، وأن الدســـتور العـــربي الوحيـــد 
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ـــذي منـــع التفـــويض التشـــريعي هـــو الدســـتور الســـوري الصـــادر ســـنة  م؛ الـــذي 1911ال
الـتي قـررت بأنـه: ))لا يجـوز لمجلـس النـواب أن يتخلـى  19حرمها بنر صـريح في المـادة 

 عن سلطته في التشريع((.

كـان الدسـتور السـوري منطقيـاً مـع نفسـه في ذلـك؛ لأن التفـويض التشـريعي وقـد  
يصبح غير ذي موضوع إذا تضمن الدستور أحكاماً، مثـل مـا ورد الـنر عليـه في المـادة 

من الدستور السوري؛ التي تخول لـرئيس الجمهوريـة ممارسـة سـلطة التشـريع أثنـاء  2ـ111
القصــوى المتعلقــة بمصــال الــبلاد القوميــة، انعقــاد دورات المجلــس؛ إذا اســتدعت الضــرورة 

ذلـــك، وبالتـــالي فهنـــاك تفـــويض تشـــريعي مـــن صـــاحب  (1)أو بمقتضـــيات الأمـــن القـــومي
ـــــيس مـــــن ســـــلطة مفوضـــــة أصـــــلًا، وهـــــذا  ـــــة، ول ـــــرئيس الجمهوري الاختصـــــاص ومالكـــــه ل
الاختصــاص يخولــه ـ بشــكل واضــح ـ الحلــول  ــل الســلطة التشــريعية، وممارســته لكامــل 

التشريعية، ومنها بالتأكيد: الضريبية، وقد تم الإبقاء على هـذا الـنر في الاختصاصات 
 م. (2)1963الدستور الحالي، والصادر في عام 

لكــن الدســتور الســوري لم يكتــفِ بهــذا النــوع لحالــة الضــرورة، بــل نــر في المــادة  
ـــة إذا قـــام خطـــر جســـيم، وحـــال يهـــدد  ـــة علـــى أن ))لـــرئيس الجمهوري ثـــلاث عشـــرة ومئ

                                                           

السوولطاع الووثلاث فووي الدسوواتير العربيووة وفووي الفكوور السياسووي ، ســليمان  مــد. الطموواويد.  -( 1)
 . 67،69م. الطبعة الثالثة. ص:1964،  دراسة مقارنة، الإسلامي

ولمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها أو تعـديلها بقـانون، وذلـك بأكثريـة ثلثـي  -( 2)
أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، علـى ألا يقـل عـن أكثريـة أعضـائها المطلقـة، دون أن يكـون لهـذا 

كمــاً، ولا حاجــة التعــديل، أو الإلغــاء أثــر رجعــي، وإذا لم يلغهــا المجلــس، أو يعــدلها عــدّت مقــرة ح
 من الدستور السوري الدائم(. 111لإجراء التصويت عليها. )الفقرة الثالثة من المادة 
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الوطنيـــة، أو ســـلامة أرض الـــوطن واســـتقلالها، أو يعـــوق مؤسســـات الدولـــة عـــن الوحـــدة 
مباشـــرة مهامهـــا الدســـتورية أن يتخـــذ الإجـــراءات الســـريعة الـــتي تقتضـــيها هـــذه الظـــروف 

مــن الدســتور المصــري، مــع  64لمواجهــة الخطــر(( وهــو نــر مشــابه لمــا قضــت بــه المــادة 
ـــه بيـــان إلى الشـــعب، وإجـــ راء اســـتفتاء علـــى مـــا اتخـــذ مـــن تضـــمينه إضـــافة تتعلـــق بتوجي

 إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.

ومـــــا يهمنـــــا في هـــــذا الموضـــــع هـــــو: تحديـــــد مـــــا المقصـــــود بمصـــــطلح  الإجـــــراءات 
 السريعة؟ وهل فرض الضرائب يدخل ضمن نطاق هذه الإجراءات السريعة؟.

ول اتخـاذ : يرى أنهـا لا تخـ(1)لقد انقسم الفقه في هذا المجال إلى  قسمين، الأول 
الرئيس إلا بعض التدابير، والاحتياطات، والأعمال الإدارية والمالية، والـتي تـدخل أصـلاً 
في اختصــــاص الســــلطة التنفيذيــــة؛ وذلــــك بالاســــتناد إلى أن ســــلطة ســــن القــــوانين هــــي 
ســلطة  جـــوزة للســلطة التشـــريعية، وأنهــا لا تثبـــت لغيرهــا إلا بـــنر صــريح، وهـــو مـــا لم 

ة، وبالتـالي لـيس لــرئيس الجمهوريـة أن يمـارس تلـك السـلطة، وبالتــالي يتـوافر في هـذه المـاد
 تخرج عملية فرض الضرائب من هذا المجال.

والـــرأي الثــــاني: وهـــو الــــذي نؤيــــده ويؤيـــده، غالبيــــة الفقــــه، ونـــرى فيــــه أن رئــــيس 
الجمهوريــــة في هــــذه المــــادة لا يتصــــرف باعتبــــاره رئــــيس الســــلطة التنفيذيــــة وحــــدها، بــــل 

الدولة، والمسؤول عن بقائها من جهة، ومن جهة أخرى فإن القـول بغـير  باعتباره رئيس
ذلــك يــؤدي إلى عــدم قــدرة رئــيس الجمهوريــة علــى مواجهــة الأزمــات الجســيمة؛ الــتي قــد 

                                                           

م. منشـــــــــــأة 1911، النظوووووووووووام الدسوووووووووووتوري المصوووووووووووري، ســـــــــــعد. عصوووووووووووفورينظـــــــــــر أيضـــــــــــاً د. -(1)
 .99المعارف،الإسكندرية. ص:
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تحتــاج إلى وقــف بعــض النصــوص التشــريعية، أو إلغائهــا، أو تعــديلها، فممارســة الســلطة 
الصـفة تشـتمل علـى عمليـة فـرض  ، وهي بهذه(1)التشريعية هي جوهر سلطات الضرورة

 الضرائب، فيما إذا تطلبت مواجهة حالة الضرورة مثل هذا الإجراء.

ولكن في هذا المجال نطرح السؤال التالي: إذا كان رئيس الجمهورية يملـك مقاليـد 
الســــلطة التنظيميــــة، باعتبــــاره رئــــيس الســــلطة التنفيذيــــة، ويملــــك التشــــريع في ظــــل غيبــــة 

ـــة الضـــرورة )المـــادة3-111/1البرلمـــان )المـــادة  (، فمـــا 111/2( وفي حضـــوره أثنـــاء حال
 ؟113الذي أضافته المادة 

إن المشــــــرع المصــــــري لم يعُــــــطِ لــــــرئيس الجمهوريــــــة الصــــــلاحيات المعطــــــاة لــــــرئيس 
، وهــو مــا دفعــه إلى إضــافة نــوع آخــر لحالــة 3ـــ111/1الجمهوريــة في ســورية وفــق المــادة 

بأنـه: ))إذا حـدث في  164تتضـمنه نـر المـادة الضرورة، يمارس في حالة غيبة المجلس؛ 
غيبة مجلـس الشـعب مـا يوجـب الإسـراع في اتخـاذ تـدابير لا تحتمـل التـأخير؛ جـاز لـرئيس 
الجمهوريــــة أن يصــــدر في شــــأنها قــــرارات تكــــون لهــــا قــــوة القــــانون، ويجــــب عــــرض هــــذه 
القـــرارات علـــى مجلـــس الشـــعب خـــلال خمســـة عشـــر يومـــاً مـــن تـــاريخ صـــدورها إذا كـــان 

لــس قائمـــاً، وتعـــرض في أول اجتمـــاع لـــه في حالــة الحـــل، أو وقـــف جلســـاته، فـــإذا لم المج
تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قـرار بـذلك، 
وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بـأثر رجعـي مـا كـان لهـا مـن قـوة القـانون، إلا إذا رأى 

                                                           

، رئاسووي والبرلمووانيالو يفووة التشووريعية لوورئيس الدولووة فووي النظووامي  ال، عمــر حلمــي. فهموويد.  -(1)
. وينظــــــر أيضــــــاً : د. حســــــن 163م. الطبعــــــة الأولى، دار الفكــــــر العــــــربي، القــــــاهرة. ص:1911

 .919البحري، المرجع السابق، ص:
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 ة السابقة، أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر((.المجلس اعتماد نفاذها في الفتر 

وقــد ثــار جــدل كبــير حــول إمكانيــة تخويــل هــذه المــادة لــرئيس الجمهوريــة لســلطة 
التشـريع في المجــال المــالي، والضريـــبي خاصــة، يمكـن تلخيصــه باتجــاهين: الأول: مشــابه لمــا 

؛ مــن حيــث إن هــذه المــادة هومتعلــق بــالتفويض التشــريعي، ولمــا تم ذكــره في الحالــة الأولى
 تخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القوانين، وليست بقوانين.

يتمثـــل في أن هـــذه الموضـــوعات تحتمـــل في الأعـــم الأغلـــب أمـــا الاتجـــاه الثـــاني: ف 
التـــأخير لحـــين انعقــــاد المجلـــس النيـــابي، ومــــوطن الضـــعف في هـــذا الاتجــــاه واضـــح، ومــــن 

ين عــن هـذا المبــدأ لعبــارة الغالـب الأعــم، فالواضـح أن أصــحاب هــذا خـلال إيــراد المـدافع
الرأي لم يقروا أن الموضوعات المالية تحتمل التأخير دائماً، وبالتالي لا يجوز وضـع قاعـدة 
عامــة في هــذا الشــأن، فقــد تتحقــق أحيانــاً في تلــك الموضــوعات فكــرة التــدابير؛ الــتي لا 

 .(1)تتحمل التأخير

 17فرنسي، فإنـه مـن المسـلَّم في الفقـه الفرنسـي أنـه وفـق المـادة أما في الدستور ال
، فإن رئيس الجمهورية يملك الوظيفية التشريعية، بما في ذلك التـدخل في (2)من الدستور

مــن الدســتور، ومــن المســلَّم أيضــاً أن  34المجــال المحجــوز للســلطة التشــريعية وفقــاً للمــادة 
خصوصـــية؛ بمعـــ  أنـــه يجـــوز لـــرئيس الجمهوريـــة في الموضـــوعات الضـــريبية لا تتميـــز بـــأي 
                                                           

 .116، 117المرجع السابق، ص:  . مد  مدعبد اللطيف، د.  -(1)
مهوريـــة، أو مـــن الدســـتور الفرنســـي علـــى مـــا يلـــي: ))عنـــدما تكـــون مؤسســـات الج 17تـــنر المـــادة  -(2)

اســـتقلال الأمـــة، أو ســـلامة إقلـــيم، أو تنفيـــذ تعهـــداتها الدوليـــة مهـــددة بطريقـــة جســـيمة، و انقطـــع 
السير المنتظم للسلطات الدستورية العامة، فإن رئيس الجمهورية يتخذ الإجراءات التي تتطلبها هـذه 

 لمجلس الدستوري((. الظروف، بعد الاستشارة الرسمية لرئيس الوزراء، ورئيسي مجلس البرلمان وا
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ــــة الظــــروف الاســــتثنائية، اســــتناداً إلى المــــادة  مــــن الدســــتور أن يلجــــأ إلى اتخــــاذ  17حال
 (1)إجراءات ضريبية، أو مالية.

  

                                                           

 .114المرجع السابق، ص: . مد  مدعبد اللطيف، د.  -(1)
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أثر الظروف الاستثنائية على المبادئ الدستورية في نطاق  - الفرع الثاني
 فرض الضرائب العامة:

الخطيرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الاستثنائية، فإن نظراً للأوضاع 
السلطة التنفيذية تخرج على القيود والحدود الواجب أتباعها في الظروف العادية، 
وذلك باتخاذها إجراءات خطيرة تمس الحقوق المكفولة للمواطنين؛ لأنه إن كان يتعين 

فهوم يكون صالحاً في ظل الظروف على الحكومة العمل طبقاً للقانون، إلا أن هذا الم
العادية، أما الظروف غير العادية فهي تتطلب إجراءات غير عادية، تؤدي في كثير من 
الأحيان إلى الخروج على القانون؛ لأن الإصرار على تطبيقه قد يؤدي إلى زيادة الأمور 
تعقيداً، بشكل قد يسبب انهيار الدولة، أو على الأقل يسبب تعرض سلامتها 
للخطر، وللحفا  على كيان الدول وعدم تعرضها للخطر، فإن الخروج على هذا 
المبدأ يصبح قانونياً، بل يصبح عدم الخروج عنه مخالفة لمبدأ آخر هو مبدأ المشروعية، 

 ولكن ليس مبدأ المشروعية العادية، بل مبدأ المشروعية الاستثنائية.

ت الأسباب والمبررات تجاوز لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما اختلف 
مبدأ المشروعية، فهو الضمانة الأساسية التي تب  عليها الضمانات الدستورية كافة؛ 
لذلك وجدت المشروعية الاستثنائية، ولكن ما يدق في هذا الشأن هو: هل تؤدي 
الظروف الاستثنائية للسماح بالخروج على الدستور، وبالتالي الخروج على المبادئ 

 ية أم يقتصر على القوانين واللوائح فقط؟.الدستور 

إن الراجح والسائد فقهاً وقضاءً ودستوراً في النظم المقارنة بخصوص هذه 
المسألة؛ أن إعلان حالة الظروف الاستثنائية قد يؤدي إلى توقيف العمل بالدستور في 
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أو  بعض أحكام مواده، أي: بصورة جزئية، ولكن لا يمكن تجميده كلية، أو إلغا ه،
 .(1)تعديله خلال هذه الظروف

ويؤسس الفقه هذا الرأي على أساس أن السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في 
ظل الظروف الاستثنائية، إنما يستهدف منها عودة الحياة الطبيعة لمؤسسات الدولة 
العامة في أقصر مدة ممكنة، ولهذا يجب أن تكون الإجراءات والتدابير المتخذة بالقدر 

لازم لتحقيق هذه الغاية، وتعديل الدستور لا يدخل ضمن هذا القدر اللازم، ويرى ال
الفقيه ))هوريو(( أنه يكون مسموحاً لرئيس الجمهورية أن يوقف العمل ببعض 

 .(2)نصوص الدستور

إلا أن هناك رأي آخر يتضمن أن إجراءات الضرورة تظل مقيدة بالقيود 
الدستورية، والضمانات المقررة في قواعد الدستور، ولا تملك السلطة القائمة على حالة 

 الضرورة التحلل من هذه القيود؛ بدعوى الضرورة، أو الظروف الاستثنائية. 

نائية، يكون لها الأولوية في فنظرية الظروف الاستثنائية توُجد أحكاماً استث
التطبيق إلى جوار قواعد المشروعية العادية؛ وهو ما يعني أن أثر هذه النظرية لا يقتصر 
على تفسير النصوص القانونية تفسيراً موسعاً لأحكام الضرورة، وان كانت استثناء من 

                                                           

(1)-         Marie( Jean): Auby et Robert Ducos-Ader. Dorit public. 
Paris.  Editions Sirey. 5 eme Edition.1974. Page 107 

(2)-              Hauriou (André): Droit constitutionnel et Institutions 
Politiques. Edition.  Paris 1975. Page976-977. 

 (.36ص:المرجع السابق،  . مد  مدعبد اللطيف، د. )
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تثناء من النصوص قواعد المشروعية العادية، وهي لا تُـع دُّ استثناء من الدستور، وإنما اس
التشريعية. وإن نظرية الضرورة لا تُـع دُّ خروجاً على مبدأ المشروعية؛ لأن مصدرها 
القانوني هو الدستور المقنن لها، وتقيدها بسائر القواعد الدستورية، وهنا يبقى أثر 
إجراءات الضرورة  دوداً بالمجالين التشريعي واللوائح، دون أن يمتد إلى المساس 

 .(1)د الدستوريةبالقواع

ولكن يظهر لنا أن هذا مخالف للواقع؛ فإن أثر الظروف الاستثنائية يظهر 
بشكل واضح على عمل البرلمان؛ من خلال توسع السلطات التشريعية لرئيس الدولة، 
فهي تخوله سلطات دستورية واسعة، وصلاحيات تمكنه من القيام بأعمال السلطة 

لسلطة في مركز ضعيف في مواجهة السلطات المعطاة التشريعية، وبالتالي تصبح هذه ا
للرئيس، وهو بدوره يؤدي إلى هدم مبدأ فصل السلطات، ولا يقتصر الأمر على هذا، 
بل إن من نتائجه أن الرقابة السياسية على أعمال الدولة، والإدارة العامة تتعطل 

 .(2)بسبب إعلان حالة الظروف الاستثنائية

واعد الدستور ومبادئه، فممارسة السلطة التشريعية وهي جميعها أعمال تمس ق
وفق الدستور هو من اختصاص البرلمان، وممارسته من قبل رئيس الجمهورية وإن كان 
مستمداً من الدستور، فإنها في الوقت ذاته تشكل خرقاً لمبادئه، وبالتالي يمكننا أن 

 دئه، وقواعده.نستنتج أن الدستور ذاته يسمح في حالة الضرورة بخرق بعض مبا

                                                           

م. منشـأة المعـارف، 1911، السولطاع الاسوتثنائية لورئيس الجمهوريوة، وجدي ثابت. غربالد.  - (1)
 .12الإسكندرية. ص:

 .  33،31المرجع السابق. ص: .عمر حلمي فهمي،د.  - (2)
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إلا أن بعض الدساتير، ومنها الدستور الفرنسي، اتجه إلى تفادي الواقع 
السابق، وذلك من خلال عدد من التدابير، منها: نر الدستور على ضرورة انعقاد 
البرلمان بقوة القانون طوال مدة حالة الظروف الاستثنائية؛ كنوع من الضمانة؛ لعدم 

 الحالة. تفرد الرئيس بالسلطة في تلك

ومبذ لو سلك المشرع في كل من سورية ومصر هذا الاتجاه؛ لما فيه من زيادة 
 في الضمانات، وحماية للحقوق.

وفي كلمة مختصرة عما سبق نشير إلى أننا مع المراسيم التشريعية، ووفق نظريتي 
التفويض التشريعي وحالة الضرورة، نكون أمام ظاهرة على جانب عظيم من الخطورة، 

م يعد الأمر يتعلق بتوسع عارض للسلطة التنظيمية للحكومة في حدود معقولة، بل فل
نجد أنفسنا أمام توسع يمكن في الواقع التسا ل معه عما إذا كان لا ينطوي على تخلّ 

 من البرلمان، أو تنازل حقيقي منه عن سلطته التشريعية.

ان، إلا أنه يتجدد هذا التوسع على الرغم من أنه مؤقت مبدئياً في بعض البلد
باستمرار، وفي بعضها الآخر هو دائم، وأصبح من الاختصاصات العادية؛ مما يجعل  
كثيراً من الدول ـ في الواقع ـ تعير منذ أواخر الحرب العالمية الأولى في ظل نظام 
المراسيم التشريعية، وبعبارة أخرى: إن التشريع لم يعد عملًا من أعمال البرلمان، بل 

 .(1)ه انتقل إلى السلطة التنفيذيةيبدو أن

ضرورة  وهذا يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على الوظيفة الرقابية للبرلمان، وعلى
                                                           

 .23، 22المصدر السابق، ص:  .كمالغالي، د.  -(1)
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اتخاذ عدد من التدابير؛  كوجوب انعقاد البرلمان بقوة القانون طوال مدة حالة الظروف 
رقيب الاستثنائية، كنوع من الضمانة لعدم التفرد بالسلطة جهة، والإحساس بوجود ال

من جهة أخرى، وإن تعرض جميع الإجراءات المتخذة على البرلمان للمصادقة عليها أو 
 إلغائها، وأن يملك البرلمان سلطة إلغاء تلك الإجراءات بأثر رجعي.

*    *    * 
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 المبحث الثالث

التطبيقاع العملية للمركز التشريعي للحكومة في نطاق فرض الضرائب 
 العامة

 

الحديث عن المركز التشريعي للحكومة في نطاق فرض الضرائب لا يمكن 
العامة، دون الحديث عن بعض التطبيقات العملية لهذا المركز، وتُـع دُّ الضرائب الجمركية 
من أقدم الضرائب التي تولت الحكومة اختصاص تنظيمها، كما أنه لابد من التطرق 

يكن مشابهاً، ففيما كان وضع هذا للضرائب المحلية؛ فموقف بلدان المقارنة منها لم 
الضرائب واضحاً في جمهورية مصر العربية، لم يكن كذلك في كل من سورية وفرنسا، 

 وخاصة في سورية، حيث كانت المادة الحادية والثمانون مبهمة في هذا المجال.

هذا الضرائب، ولِم  كان  لذلك أردنا معالجة هذا الموضوع، وخاصة لجهة طبيعة
 ن اختصاص الحكومة؟ وهل هذا الاختصاص يتوافق مع الدستور؟.تنظيمها م

*    *    * 
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 المطلب الأول

 الضرائب الجمركية
 

نبحث في هذا المطلب الرسوم الجمركية، وذلك ضمن عنوانين رئيسيين؛ نبين 
 في أولهما: الطبيعة الخاصة للرسوم الجمركية، وفي الثاني: الآثار المترتبة عن هذه الطبيعة.

 طبيعة الرسوم الجمركية: -الفرع الأول

عرفت الضرائب الجمركية منذ تشكل الدول، واتخاذها حدوداً تفصل بين 
أراضيها وأراضي غيرها من الدول المجاورة، وبذلك ارتبطت بمبدأ السيادة والاستقلال، 

كثير من وقد لعبت دوراً مهماً في رفد خزانة الدولة بما تحتاجه من موارد، ولا تزال في  
الدول ـ وخاصة النامية منها ـ الضريبة الرئيسية، ولم يقتصر دورها على هذا فقط، بل  
كان ومازال لها دور كبير في حماية الاقتصاد الوطني؛ عبر دعم الصناعات الوطنية، 

 وحمايتها من منافستها الخارجية، وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، وتشجيعها.

سلامية ما يشابه هذا الضريبة على يد الخليفة الراشد عمر وقد عرفت الدولة الإ
بن الخطاب؛ حين كتب أبو موسى الأشعري إلى الخليفة عمر بن الخطاب: ))أن تجاراً 
من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب؛ فيأخذون منهم العشر(( قال: فكتب إليه 

ن أهل الذمة نصف عمر: ))خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ م
العشر، وخذ من المسلمين من كل أربعين درهم درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، 
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 (1)فإن كانت مئتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه.))

وسميت بالتالي بالعشور، وهذا ما أدى إلى استناد الكثير من الباحثين في حقل 
العشور ضريبة بمفهوم هذا العصر، وقاموا بقياسها المالية العامة والضرائب؛ إلى اعتبار 

بالضرائب الجمركية الحالية، ومن ثم فقد توصلوا بذلك إلى شرعية هذه الضرائب، بل 
 .(2)وأوجبوها في مجتمعنا المعاصر

وقد ثار جدل فقهي حول طبيعة الاقتطاعات الجمركية، وهل هي رسوم أم 
نا الدكتور يوسف شباط إلى تعريفها ضرائب، فاتجه عدد من الكتاب، ومنهم أستاذ

بأنها: مبل  من المال يؤديه المكلف طوعاً لقاء المنفعة؛ التي يجنيها من استيراد بضائع 
معينة، أو تصديرها، وهو بهذا التعريف يتفق مع تعبير الرسوم الجمركية؛ الذي 

إليه  استخدمه الشارع السوري، في حين يخالف تعبير الضرائب الجمركية؛ الذي جنح
الشارع المصري، ويرى أستاذنا أن الخصائر العامة الرئيسة للرسم متوافرة في الرسم 
الجمركي، وإن خصائر الضريبة غير متوافرة في الرسوم، فمن أهم خصائر الرسم أنه 
اختياري غير إجباري، وهذا متوافر في الرسوم الجمركية، أما الحقيقة الثانية، والأهم، 

نظير منفعة يحصل عليها المكلف؛ فهي متوافرة في الرسوم فهي أن الرسم يدفع 
الجمركية، فالمصدر أو المستورد قد يحصل على ربح معين من خلال استيراده أو 

                                                           

المطبعــــة الســــلفية، الطبعــــة الرابعــــة، ســــنة  ،الخوووورا )القاضــــي يعقــــوب بــــن إبــــراهيم(،  أبووووو يوسووووف -(1)
 .141،147هـ. ص: 1392

التجــــارة م. مكتبــــة 1967، الضووووريبية، مبادئهووووا وأ ووووولها العلميووووة، حســــن. المحاســــبة غوووولابد.  - (2)
 .41، 31والتعاون. ص: 
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تصديره، وإلا لما قام بعملية الاستيراد أو التصدير، أو على فائدة أو منفعة تختلف 
 .(1)باختلاف الأشخاص وحاجاتهم

الكبير في هذا المجال، ونتجه باتجاه الرأي الذي  إلا أننا لالف رأي أستاذنا
يؤيده غالبية فقهاء الفكر المالي الحديث؛ الذين يصنفونها كضرائب، وليست رسوماً، 

 على خصائر هذه الضريبة. الإطلاعوهذا ما نستطيع الوصول إليه من خلال 

 استقطاع إلزامي متعدد الأغراض: - 1

من حق السيادة على حدودها وأرضيها،  فالدولة تفرضها، وتحصلها؛ لما لها
وهي بالإضافة إلى أنها تدر على الخزينة أمولًا ضخمة، نظراً لكثرة أوعيتها السلعية التي 
تدخل الحدود، وتعددها، فهي تستخدم أيضاً كوسيلة لحماية الإنتاج المحلي الوطني من 

خول الحدود، نظيره المستورد، كما تستخدم كوسيلة لحماية الإنتاج الضار من د
ولذلك فأغراضها المالية والاقتصادية والسياسية تؤهلها لأن تكون ضرائب، وليست 

 .(2)رسوماً 

فعنصر الإلزام متحقق فيها، وهو ذاته في الضرائب الأخرى، فيستطيع العامل 
أن لا يعمل، وبالتالي أن لا يتقاضى أجراً، ولا تتحقق عليه الضريبة، فهل نستطيع في 

 أن نقول: إن ضريبة الرواتب والأجور هي رسم. هذه الحالة 
                                                           

، العـدد 17، المجلـد مجلة جامعة دمشو ، يوسف. الرسوم الجمركية في التشريع السـوري، شباط د. -( 1)
 .311م. ص:2111الثاني

ــــة. غووووازيد.  -(2) م. الطبعــــة الأولى، دار البيــــارق، 1911، الماليووووة العامووووة والتشووووري  الضووووريبي، عناي
 .131عمان. ص: 
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 استقطاع آني متكرر: - 2

فالضريبة الجمركية ترتبط بالعملية لا بالزمن؛ فهي تتكرر ما تكررت واقعة 
الاستيراد والتصدير، دون اعتبار للمدة، وهي بذلك تتشابه مع بقية الضرائب غير 

 المباشرة.

 استقطاع على رأس المال: - 3

فالضرائب الجمركية تقسم إلى نوعين قيمية وأخرى نوعية؛ والقيمية هي: التي 
تفرض على أساس نسبة معينة من قيمة السلعة، والنوعية تفرض على أساس مبل  
معين من السلعة كعشر ليرات على متر من القماش، وكلا النوعين يفرض على رأس 

 أو ربحاً أو لن تغل.  المال، بغضّ النظر عن أن هذه السلع ستغل إيراداً 

 اقتطاع يختلف سعرل باختلاف نوع البضاعة وقيمتها ومنشئها: - 4

فهي ضريبة ليست واحدة، وذات نسبة ثابتة بالنسبة لجميع السلع المتشابهة؛ 
بل تختلف باختلاف نوع  البضائع وقيمتها ومنشئها، حتى إنه يمكن لذات السلعة أن 

د تدخل إلى البلاد معفاة من الضريبة، وذلك ، وق%11يترتب عليها ضريبة تعادل 
 . (1)باختلاف منشئِها أو قيمتها

                                                           

العناصر المهمة في الضـريبة الجمركيـة هـو قيمـة البضـاعة، وهنـاك قـوائم صـادرة عـن وزارة الاقتصـاد من  -(1)
تحــدد قيمــة البضــاعة، ومــا  يخــرج مــن بضــائع عــن هــذه القــوائم فتقــوم إدارة الجمــارك بتحديــد قيمــة 

ات؛ البضائع عبر عدة نظريات وضعت في هذا المجال؛ والتي تعدّ قيمة الصـفقة مـن أهـم هـذا النظريـ
والــتي تعتمــد فيمــا تعتمــده علــى القيمــة المصــرحة مــن المســتورد أو المصــدر، مــع التحقــق مــن الوثــائق 
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 تتميز بإعفا اتها العينية: - 1

فالإعفاءات في هذا النوع من الضرائب لا تراعي الأعباء الشخصية أو 
الُأس رية، بل تتميز بإعفاءات مرتبطة بمبدأ المعاملة بالمثل، وبما يتواءم مع الهدف المتمثل 

وير الصناعة وتشجيعها، وهذا لا يمنع من وجود إعفاءات ترتبط بالعدالة بتط
الاجتماعية، ولكنها تخرج عن نوع الإعفاءات الشخصية؛ التي تراعي أعباء المكلف، 

 أو وضعه الُأس ري.

 تدر  يم  الموازنة العامة: - 7

فليس هناك أوجه  ددة لصرف هذه الضرائب، بل تدخل ضمن الموازنة العامة 
 دون تخصير وتحديد، بالتالي فهي تختلف عن الرسوم، أو ما يسمى: شبه الضريبة.

وبالتالي فإنه يمكننا الجزم، وبالاستناد إلى الخصائر السابق ذكرها؛ أنها ضريبة، 
ومن الضرائب العامة أيضاً، وهذا بدوره ما دفع المشرع المصري والمحكمة الدستورية 

. وإن (1)عات الجمركية ضرائب عامة بالمع  الكامل، إلى اعتبار الاستقطا(1)العليا

                                                                                                                                        

المقدمة، وخاصة لجهة الفاتورة، والبيـان الجمركـي المصـرح بـه، ولا يمكـن في هـذا الصـدد إغفـال أهميـة 
ــــد وعــــاء الضــــريبة(  فالبضــــائع منشــــأ البضــــاعة، فهــــو مــــن العناصــــر المــــؤثرة في قيمــــة البضــــاعة )تحدي

المصـــنوعة في اليابـــان تختلـــف في قيمتهـــا عـــن نظيرتهـــا المصـــنوعة في الصـــين، كمـــا أن البضـــائع ذات 
المنشأ البعيد تتحمل تكلفة زائدة، ليس في النقل فقط، بل في التأمين أيضاً، وجميعهـا أمـور تـوثر في 

 قيمة السلعة النهائية.
م إذ تقـــــول المحكمـــــة الدســـــتورية في 1992 نـــــوفمبر 6ق دســـــتورية في 13لســـــنة  31القضـــــية رقـــــم  -( 1)

حكمها: إنه ))لا يقتصر نطـاق تطبيقهـا علـى رقعـة إقليميـة معينـة تنبسـط عليهـا دون سـواها، و لا 
يتحــدد المخــاطبون بهــا في إطــار هــذه الــدائرة وحــدها، ويعتــبر تحقــق الواقعــة المنشــئة لهــا علــى امتــداد 
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إطلاق عبارة الرسوم عليها ما هو إلا تجاوز لا يصح الوقوف عنده، وقد رأينا كيف أن 
 المشرع كثيراً ما يخلط بين الضريبة والرسم في التسمية.

 وبالتالي يمكننا أن نقترح تعريفاً للضرائب الجمركية كما يلي:

رضه الدولة جبراً بمالها من سيادة على البضائع التي تدخل هي مبل  من المال تف
إلى أراضيها، أو على البضائع التي تخرج من أراضيها، وهي إما أن تكون نوعية أو 
قيمية، تضاف إلى تكلفة السلع، وتحقق إيراداً يدخل الموازنة العامة للدولة، ويستخدم 

 صاد.لتحقيق أهداف الدولة، وخاصة في مجال حماية الاقت

  

                                                                                                                                        

ماتها الإداريــة، أو فواصــلها الجغرافيــة مرتبــاً لــدينها الحــدود الإقليميــة للدولــة، وبغــض النظــر عــن تقســي
 في ذمة الممول((.

المجلـــد الســـابع، بنـــد  القـــاهرة ،موسووووعة الضووورائب .حســـنالفكهووواني، ينُظـــر في هـــذا الصـــدد: د.  -( 1)
، والـــــتي يـــــرى فيهـــــا أن الرســـــوم الجمركيـــــة مـــــا هـــــي إلا ضـــــرائب غـــــير مباشـــــرة علـــــى 1جمـــــارك، ص 

عبود اللطيوف، د. لمستهلك عند استهلاكه سلعة مما تخضـع للضـريبة. )الاستهلاك، يتحمل عبئها ا
 (.41ص  المرجع السابق،  . مد  مد
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 الآثار المترتبة على طبيعة الضرائب الجمركية: - الفرع الثاني
يمكن أن مصر الآثار المترتبة على طبيعة الضرائب الجمركية، والتي تتعلق 

 بموضوع بحثنا؛ في نقطتين: إحداهما نتيجة للأخرى، وهما على الشكل التالي:

 اختصال الحكومة في فرض الضرائب الجمركية: - أولا  
ما تفرضه طبيعة الضرائب الجمركية ـ وخاصة لجهة ما تتطلبه من سرعة إن 

وسرية ـ كونها تعالج مواضيع عاجلة تتعلق بحماية الاقتصاد، وتأمين سير المعاملات 
التجارية، واستقرارها، وعدم الاستغلال من قبل التجار من ناحية، وما تتضمنه من 

مناقشتها بشكل مفيد، من ناحية تعقيدات فنية، قد لا تتاح لأعضاء البرلمان 
، فقد ترك أمر فرض الضرائب الجمركية، وتعديلها، وإلغائها إلى السلطة (1)أخرى

من القانون الجمركي على أن تفرض الرسوم الجمركية،  11التنفيذية، فنصت المادة 
؛ الذي يتألف من الوزراء (2)وتعدل، وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة

. وتحدد المراسيم المتعلقة (3)العلاقة، وبحضور المختصين من إدارة الجمارك ذوي
لصدورها؛ وإلا   بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها؛ على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً 

 .(4)تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

                                                           

 .32الوسيط في الضرائب على الدخل، مرجع سبق ذكره. ص: .عادل أحمدحشي ، د.  -(1)
مـــن خـــلال قائمـــة تحتـــوي علـــى بيـــان للســـلع  ؛التعريفـــة الجمركيـــة هـــي الـــتي تتضـــمن الرســـوم الجمركيـــة -(2)

مل التعريفـــــة علـــــى جميـــــع الرســـــوم، ســـــواء تقـــــررت علـــــى تالمختلفـــــة والرســـــوم المقـــــدرة عليهـــــا، و تشـــــ
 أو على الواردات. ،الصادرات

على أن المجلس يتـألف مـن وزيـر الماليـة رئيسـاً، و وزيـري الاقتصـاد و التجـارة  11المادة  تحيث نص -(3)
كمـــا قضـــت بحضـــور المـــدير المخـــتر بشـــؤون التعريفـــة في إدارة   ،و الصـــناعة و المـــدير العـــام أعضـــاء

 الجمارك بصفته مقرراً.
اريخ المحـدد في نـر المرسـوم، شـريطة فتاريخ نفاذ المراسيم المتعلقة بتعـديلات التعريفـة الجمركيـة هـو التـ -(4)

ألا يكـــون ســـابقاً لتـــاريخ صــــدورها، ولم يخـــول قـــانون الجمـــارك إعطــــاء نصـــوص تعـــديلات التعريفــــة 
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إن تقريره  ولكن هذا النهج وعلى قربه من سلوك المشرع المصري؛ من حيث
، إلا أنه (1)على أن تحديد التعريفة الجمركية، وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية

نر أيضاً على أن قرارات رئيس الجمهورية؛ التي تصدر إعمالًا لما سبق يكون لها قوة 
القوانين، ويجب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها، وإلا ففي 

دورة لانعقادها، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون، وبقيت أول 
 . (2)نافذة بالنسبة للمدة الماضية

وهو بذلك تكملة لما انتهجه المشرع المصري، ويحقق الانسجام لجهة أن 
الضرائب الجمركية هي ضرائب عامة، وأنها ـ وفق مبدأ الانفراد التشريعي ـ لابد أن 

من قبل البرلمان أولًا، ولأن الطبيعة الخاصة للضرائب الجمركية تفرض أن تتسلم  تصدر
الحكومة زمام فرض الضريبة الجمركية ثانياً، وهو ذاته ما قرره المشرع الفرنسي في المادة 

من هذا القانون، يجوز  9من تقنين الجمارك؛ التي نصت على أنه مع مراعاة المادة  1
لس الوزراء، أن تعدل، أو أن توقف، أو أن تعيد  كلياً أو للحكومة بمراسيم من مج

جزئياً، الرسوم الجمركية على الواردات، ويجب أن تقدم هذه المراسيم في شكل 

                                                                                                                                        

مفعولًا رجعياً، وإذا لم يتضمن مرسـوم التعـديل تاريخـاً لنفاذهـا، فإنهـا تصـبح نافـذة مـن تـاريخ نشـرها 
 م.2117الصادر في عام  31رقم  من القانون الجمركي 16المادة  في الجريدة الرسمية.

لســنة  91م المعــدل بالقــانون رقــم1977لعــام  77المــادة السادســة مــن قــانون الجمــارك المصــري  رقــم  -(1)
م، كما تنر المادة السابعة من القانون ذاته على أنه يجـوز أيضـاً بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة 2111

لم تـــبرم مـــع الجمهوريـــة اتفاقـــات تجاريـــة  إخضـــاع البضـــائع؛ الـــتي يكـــون منشـــؤها، أو مصـــدرها بـــلاداً 
تتضـــمن شــــرط الدولــــة الأكثــــر رعايــــة لضــــريبة إضــــافية، تعــــادل الضــــريبة المقــــررة في جــــدول التعريفــــة 

 من قيمة البضاعة. %21الجمركية، على أن لا تقل عن 

 المادة التاسعة من قانون الجمارك المصري. - (2)
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مشروعات بقوانين إلى الجمعية الوطنية، وأن يرفق بها طلب مناقشة على وجه 
دور الانعقاد  الاستعجال، إما حالًا إذا كانت في حالة انعقاد، أو بمجرد افتتاح
 .(1)الجديد، ويستمر تنفيذ هذه المراسيم طالما أن البرلمان لم يفصل في الأمر

ونرى أنه كان على المشرع السوري أن يسلك هذا المسلك؛ فهو يحقق 
متطلبات الضرائب الجمركية من جهة السرعة، من خلال تفويض الحكومة بفرض 

نتهاك من خلال وجوب عرض الضرائب الجمركية، ويؤمن حماية الحقوق من الا
 المراسيم الصادرة على الهيئة التشريعية لإقرارها.

 عدم دستورية الضرائب الجمركية: - ثانيا  

استناداً لما سبق من حيث إن الضرائب الجمركية هي ضرائب عامة بالمع  
الحقيقي؛ وهذا يرتب وفق مبدأ الانفراد التشريعي أن تختر السلطة التشريعية وحدها ـ 
ممثلة بالبرلمان ـ باختصاص فرض الضرائب الجمركية، وتعديلها، وإلغائها، ولكن ـ وفق 
ما رأينا ـ فإن السلطة المختصة بفرضها هي الحكومة، وبالتالي فإن النتيجة هي عدم 

 دستورية الضرائب الجمركية، وخاصة أن الدستور لم يتضمن أي استثناء.

رائب الجمركية شيء، وخرق وتجدر الإشارة إلى أن عدم دستورية الض
الضمانات الدستورية شيء آخر؛ فلا يعني عدم دستورية الضرائب عدم تحقيقها 
لحماية الحقوق، وخرقها للضمانات، فالطبيعة الخاصة للضرائب الجمركية تقتضي تجاوز 
مبدأ الانفراد التشريعي، بل إن مضمون الضمانات الدستورية يقتضي مخالفة هذا 

                                                           

 .43ص:المرجع السابق،  . مد  مدعبد اللطيف، د.  -( 1)
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المرجو من الضمانات الدستورية حماية الحقوق والمصال العامة  المبدأ؛ فالهدف
والخاصة، وهذه الأسباب هي التي دعت إلى تولي الحكومة اختصاص فرض الضرائب 
الجمركية، فالخشية المترتبة في حال مناقشة القانون الجمركي في البرلمان قبل نفاذه من 

ار في فترة المناقشة إلى استيراد  أن يذهب نرته، ويحبط هدف الشارع؛ بمبادرة التج
كميات من السلع؛ التي يراد فرض الضريبة عليها، وذلك عملًا منهم في التهرب من 
تطبيق الضريبة الجديدة عليهم، أو زيادة السعر فيها، وفي ذلك ما يوقع الاضطراب في 

ارع السوق، ويضر بمصال المواطنين؛ لذلك رئُي أن مصلحة الدولة المالية وهدف الش
معاً يبرران إصدار التعريفة الجمركية، أو تعديلها بمرسوم يأخذه طريقه إلى النفاذ من يوم 

 .(1)صدوره

*    *    *  

                                                           

مرجـع سـابق  .حسـينخولاف،، أيضـاً د. 211مرجـع سـابق، ص:  . مـد عبـد اللهالعربي بو ، د.  -(1)
 .14، 41ص: 
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 المطلب الثاني
 الضرائب المحلية

 

نعرض في هذا المطلب ماهية الضرائب المحلية، ونناقر دستورية فرض هذه 
 العملي لها.الضرائب في ضوء النصوص الدستورية، والتطبيق 

 ماهية الضرائب المحلية: - الفرع الأول

إن نقل مسؤولية تقديم الخدمات من الحكومة المركزية إلى المستويات المحلية، قد 
أدى إلى ظهور حاجات جديدة لمصادر دخل  لية ومستدامة، وقد يصعب على 

الحكومي، أو الحكومات المركزية رفد المستويات المحلية بهذا الدخل عن طريق الإنفاق 
الموازنات المخصصة، ومن هنا ظهرت ضرورة إيجاد أدوات مالية جديدة تحل هذه 

 المشكلة، وهذا ما تم من خلال الضرائب المحلية.

ولكي مدد المع  الحقيقي للضرائب المحلية، فقد وجدنا أن أنسب السبل 
امة والرسوم، لذلك هو تمييزها عن غيرها من التكاليف المالية، وخاصة الضرائب الع

وذلك عن طريق عدد من النقاط الأساسية؛ التي تؤدي بنا في النهاية إلى تكوين 
 تعريف مقنع للضرائب المحلية، وذلك وفق ما يلي:

 عنصر الإلزام: - 1

تتميز الضرائب ـ بشكلها العام ـ بأنها فريضة إلزامية، وهذه الإلزامية مستمدة 
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الموارد اللازمة لها، وهي ميزة تنال الضرائب كافة على من سيادة الدولة، وضرورة توفير 
حد سواء، سواء العامة منها أو المحلية، بخلاف الرسوم التي لا يتوافر فيها هذا العنصر، 

 من شاء طلب الخدمة ودفع الرسم، ومن شاء أحجم عن الخدمة ولم يدفع الرسم.

 السلطة المختصة بفرض الضريبية:  - 2

ب العامة بينا أن السلطة التشريعية هي المختصة اختصاصاً لدى نقاشنا الضرائ
، ويشتمل نطاق هذا الاختصاص على تحديد (1)حصرياً في فرض الضرائب العامة

وعاء التحصيل، وسعره، وطرقه، وأن فيما عداها من الضرائب فيمكن التجاوز فيه 
ب المحلية عن الاختصاص الحصري المخول للسلطة التشريعية؛ ومن ضمن ذلك الضرائ

والرسوم، وبذلك تتشابه الضرائب المحلية والرسوم لناحية الجهة المختصة بفرض كل 
 منهما، والتي يمكن أن تكون السلطة التشريعية، أو الحكومة.

 نطاق فرض الضريبة: - 3

كله، على (2)تتميز الضرائب العامة بامتدادها على الإقليم الجغرافي للدولة
                                                           

م، في القضـــية المقيــــدة 9/2114/ 1في  بالجلســـة العلنيـــة المنعقـــدةالمحكمـــة الدســـتورية العليـــا مصـــر،  -(1)
، موقـــــع المحكمـــــة قضـــــائية ))دســـــتورية(( 22لســـــنة  161بجـــــدول المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا بـــــرقم 

 الدستورية العليا، سبق ذكره.
ـــة العموميـــة للفتـــوى والتشـــريع،  -(2) ، الموســـوعة الإداريـــة 712م، فتـــوى رقـــم 1919ســـبتمبر  19الجمعي

. أيضـاً: المحكمــة 491قاعـدة  1211م، ص 1917/1916، 16الحديثـة، المرجـع السـابق، الجـزء 
 11الـــدعوى  -م 7/7/2114ق دستورية،جلســة22/ 121دعوى الدســتورية العليــا )مصـــر(  :الــ

قضــــــائية دســــــتورية، جلســــــة  11/11الــــــدعوى   -م 11/11/1996ق دســــــتورية، جلســــــة  16/
القضـــية رقـــم  -م 1992 /6/2قضـــائية دســـتورية،  11لســـنة  19القضـــية رقـــم  -م 1997/ 3/2
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والرسوم؛ فيقتصر نطاق فرض الضرائب المحلية على الوحدة خلاف الضريبة المحلية 
الإدارية، أو الإقليم الذي تفرض لصالحه، أما الرسوم فهي ذات وضع مختلف، فهي 
من جهة قد تفرض على نطاق يشتمل على إقليم الدولة، ومن جهة أخرى فهي 

 تقتصر على الأشخاص؛ الذين يريدون الاستفادة من الخدمة دون غيرهم.

 طبيعة المنفعة: -  4

تتشابه الضريبة العامة مع الضريبة المحلية في طبيعة المنفعة المتولدة عن كليهما؛ 
فهي منفعة عامة غير مرتبطة بتقديم خدمة معينة لشخر  دد، أو لملكية  ددة، 
ولكنها تجبى من أجل الخير للمجتمع، إلا أنهما يختلفان في شمولية هذه المنفعة، ففي 

لة الضرائب العامة تدخل الخزينة العامة دون تخصير لتدخل الموازنة حين أن حصي
وفق هذا، شاملة كامل إقليم الدولة، تتميز الضرائب المحلية بأن عوائدها مخصصة 
لفائدة الهيئات المحلية، وتدخل في موازنة تلك الهيئات لمنفعتها وحدها، وضمن إطارها 

للرسم؛ من حيث إنه قد يخصر للدعم  الإقليمي، وهو وضع مشابه للمنفعة العائدة
 المالي والتطوير في المؤسسة؛ التي تفرضه لقاء الخدمة التي تقدمها. 

ومما سبق يمكننا اقتراح تعريف للضرائب المحلية كما يلي: هي كل فريضة مالية 
تتقاضاها السلطة المحلية في نطاق الوحدة المحلية المحددة لها؛ وفق التقسيم الإداري؛ 

                                                                                                                                        

، المصـــرية ة العليـــام. موقـــع المحكمـــة الدســـتوري1992ديســـمبر  3قضـــائية دســـتورية،  13لســـنة  31
 سبق ذكره.
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 .(1)تمثله دون مقابل، وذلك بقصد تحقيق منفعة  ليةالذي 

والضرائب المحلية ـ وفق شكلها المبين ـ هي مصطلح معروف ومعلوم في التطبيق 
العملي السوري، وفي القانون السوري؛ من خلال العديد من النصوص التشريعية، 

اختلافات بينها  والقرارات الحكومية، وينطبق عليها جميع ما كنا قد أوردناه سابقاً من
وبين الضرائب العامة، دون الدستور، فمن الملاحظة أن الدستور السوري لم ينر 
على هذا المصطلح، ولم يميز بينه وبين الضرائب العامة، بل أورد عبارة الضرائب دون 
أي تحديد آخر، فهل هذا الواقع يتضمن تأثيراً على دستورية الضرائب المحلية أم لا؟ 

 إنقاصاً للضمانات الدستورية؟ هذا ما سنعرض له في الصفحات التالية.وهل يُـع دُّ 
  

                                                           

 بينــت المــادة الأولى مــن نظــام أصــول التحقــق والجبايــة وإجــراءات الحجــز للوحــدات الإداريــة الصــادر -(1)
ـــــة، أو الـــــدين الضـــــرائب والرســـــوم والتكـــــاليف المحليـــــة 1962عـــــام  م أن المقصـــــود بالتكـــــاليف المحلي

 حقة الأداء للوحدة الإدارية.وغراماتها وجزاءاتها وفوائدها، والمطاليب، والذمم المست
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دستورية الاختصال الحكومي في  فرض الضرائب  - الفرع الثاني
 المحلية:

م، في مادته الرابعة 1911أكتوبر  4إن نظرة إلى الدستور الفرنسي الصادر في 
المتعلقة بوعاء وسعر وطرق والثلاثين، والتي تنر ))على أن يحدد القانون القواعد 

 تحصيل الفرائض الضريبية؛ أياً كانت طبيعتها((.

نجد أن المشرع الدستوري الفرنسي قرر اختصاصاً حصرياً السلطة التشريعية 
بالفرائض الضريبية؛ والفرائض الضريبية سبق أن بينا أنها استقطاعات مالية ذات طبيعة 

لى الضرائب العامة والمحلية، وغيرها من ، وبالتالي فهي مدلول يشتمل ع(1)إجبارية
 التكاليف والفرائض مادامت تتضمن  الطبيعة الإجبارية.

فنر المادة السابقة يقرر مبدأ عاماً التطبيق؛ يتضمن اختصاص القانون 
الصادر من السلطة التشريعية المركزية )البرلمان( بإيجاد الضرائب كافة، وبتحديد القواعد 

يلها، وسعرها، وطرقها، أياً كانت طبيعتها، بل هو مبدأ بتجاوز المتعلقة بوعاء تحص

                                                           

( الــتي ليســت contributionsوهــذا مــا يســتبعد مــن اختصــاص المشــرع كــل المســاهمات الماليــة ) -( 1)
عبود د. لها هذه الصفة، مثل مقابل أداء الخدمات والقروض والهبات وإيراد الاحتكارات الضـريبية )

 (.36ص:المرجع السابق،  . مد  مداللطيف، 
-Philip (L): le partage de la loi et du règlement en matière en 
fiscale. D. F., 1981.,P163 . 



110 

 
 

 .(1)مفهوم الضرائب ليشتمل على كل استقطاع إجباري

،  وهذا ما (2)وبالتالي فإن السلطات المحلية  ليس لها سلطات ضريبية حقيقية
 من الدستور(، والاستقلال المالي )المادة 62يؤكده أيضاً مبدأ الحكم الذا  )المادة 

تثبيت معدلات الضرائب المباشرة )كالضرائب  (، من أن السلطات المحلية تملك2ـ62
على الأعمال التجارية، والضرائب على السكن، والضرائب العقارية( وفي حدود 
القواعد المنصوص عليها في القانون، دون أن تتجاوز هذا الاختصاص، كما أن هذا 

رورة توزيع العبء الضريبي بشكل الاختصاص مقيد أيضاً، ولاسيما من جانب ض
عادل بين دافعي الضرائب، فالاختصاص بفرض الضرائب هو اختصاص حصري 
للسلطة التشريعية في الدولة طبقاً للدستور، على أنه تجدر الإشارة أنه  يحظر على 
أعضاء البرلمان اقتراح إجراء تخفيض للموارد العامة، أو تخفيض معدل الضريبة أو 

 تكون الحكومة قد طرحته في الموازنة، دون تعويض عن هذا الضرائب؛ التي
 .(3)التخفيض

وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالضرائب المحلية، وبالتالي فإن أي عمل من  
السلطات المحلية أو الحكومة على فرض الضرائب؛ فإنه عمل يخرج عن نطاق 

                                                           

 .   47المرجع السابق. ص:  .حسينخلاف،في المع  ذاته ينُظر: د.  -( 1)
(2 )–                   Philip (L):Finances publique, Op Cit,n746, p320 . 

 (.31ص: المرجع السابق،  . مد  مدعبد اللطيف، د. )
 من الدستور. 41المادة  -( 3)
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 .(1)الدستور، ويُـع دُّ غير دستوري

ية فإن الأمر كان من الوضوح بمكان؛ بحيث لا يحتاج أما في جمهورية مصر العرب
من الدستور المصري تنر على أن: ))إنشاء  119إلى توسع في الشرح، فالمادة 

الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من 
ء غير ذلك من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أدا

 الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون((.

فهي تقرر أن الضرائب العامة تختر بها السلطة التشريعية، ولا يجوز أن يكون 
هذا الاختصاص لغيرها، أما فرض غير ذلك من ضرائب؛ فيمكن أن يكون خارجاً 

التشريعية ـ عن اختصاص تلك السلطة، ولكن في حدود القانون، وبالتالي فإن السلطة 
ممثلة بالبرلمان ـ تستطيع أن تفرض الضرائب المحلية، كما تستطيع الحكومة، أو السلطة 

، (2)المحلية فرض الضرائب المحلية، ولكن بشرط أن يكون ذلك بالاستناد إلى قانون
وبغير ذلك تعدّ غير دستورية أي ضريبة تفرض من قبل الحكومة، أو السلطات 

                                                           

م كــان هنــاك مــا يســمى بالضــرائب 1947علمــاً أنــه وفــق العــرف الفرنســي المتبــع قبــل دســتور عــام  -( 1)
المحلية، وقد جرى العمل على أن يقتصر البرلمان على إجازة فرض هـذه الضـرائب مـن حيـث المبـدأ، 

م، ومـــا 1911 للـــوائح الســلطة الإداريـــة، ونـــرى أن بصـــدور دســـتورثم يــترك تقـــدير ســـائر أحكامهـــا 
ينــوب عــن ذلــك، -أعطــاه مــن إمكانيــة تفــويض البرلمــان للحكومــة مــن صــلاحيات لتنفيــذ سياســتها

فهي وبموجب التفويض الذي قد يمـنح لهـا تسـتطيع أن تنُشـئ مـا تـراه مناسـباً مـن ضـرائب. ينُظـر في 
 .211رجع السابق، ص: ذلك: د.  مد عبد الله العربي بك، الم

م في شــأن النظافــة العامــة؛ الــتي تقضــي 1976لســنة  31( مــن القــانون رقــم 1كمــا في نــر المــادة )  -( 2)
مـن  %2بأنه: يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجـاوز 

 القيمة الإيجارية.
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 . (1)المحلية

يتعلق بتحديد مدى القانون؛ الذي تستند إليه الحكومة، أو السلطات  أما فيما
المحلية في فرض الضرائب المحلية ونطاقه، فقد استقر أغلب الفقه المصري على الاكتفاء 
بأن يقرر القانون مبدأ الضريبة، ويترك تعيين شروط دفعها وسعرها إلى سلطة 

ة إلى تحديدها الكلي بعناصرها الثلاثة، ، فالأمر يتدرج بين تحديد مبدأ الضريب(2)أخرى
 وهذا يعود بمجمله إلى السلطة التشريعية.

وفي سورية فإن أي نظرة سريعة للدستور السوري، وبمادته الحادية والثمانين من 
أنه ))لا يجوز إحداث ضريبة، أو تعديلها، أو إلغا ها إلا بقانون(( والفقرة الأولى من 

م، 1961لعام  11ة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم من قانون الإدار  19المادة 
م، والتي تتضمن أن تفرض الضرائب 1964لعام  71المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 

والرسوم المحلية بقانون، تنبئنا بأن المشرع السوري قد منع فرض أي ضريبة سواء  لية 
ح، وإنه بالتالي لا يجوز أو عامة إلا بقانون من السلطة التشريعية، وهو الصحي

للحكومة التصدي بفرض أي ضريبة، وإن ما أسهبت به الفقرة الثانية والثالثة من 

                                                           

صري؛ حين قـرر أن قـرار أحـد المحـافظين بفـرض فريضـة ماليـة علـى  و هذا ما أفتى به مجلس الدولة الم -( 1)
كل مشترك في هاتف كائن بدائرة  افظته غـير صـحيح؛ لأن مـا يفرضـه هـذا القـرار هـو في حقيقتـه 
ضــريبة غـــير عامـــة، يجـــب أن تفـــرض اســـتناداً إلى قـــانون يقررهـــا ابتـــداء، وأن فرضـــها بغـــير ذلـــك غـــير 

 .74يف، المرجع السابق، ص:مشروع. ينظر:  مد  مد عبد اللط
 . 136، ص: موجز في المالية العامة،  مود رياض. عطيةد.  -( 2)
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، وغيرها من القوانين والمراسيم التي خولت السلطات المحلية (1)المرسوم السابق
من الدستور، والفقرة الأولى من  11والحكومة فرض ضرائب  لية؛ تتعارض مع المادة 

 .11قم القانون ر 

إن ما سبق وإن كان هو المستنتج للوهلة الأولى؛ إلا أنه  ل نظر لدينا، وذلك 
 على الشكل التالي:

وغيرها من مواد الدستور لم يحدد ويبين ـ  11ـ إن المشرع السوري في المادة  1
لا هو، ولا الفقه، ولا علماء المالية في سورية ـ المع  بعبارة إحداث الضريبة على 

ا هو في القانون المصري؛ الذي تصدت فيه المحكمة الدستورية والفقه خلاف م
 لتحديد عبارة إنشاء من أنها تعني تحديد العناصر الثلاث؛ التي سبق ذكرها.

                                                           

تضــاف نسـب علــى ضــرائب ورســوم  -بــأن: ب 19تـنر الفقــرة الثانيــة والثالثـة مــن المــادة مــن المـادة  -(1)
بقـــانون، الدولـــة والبلـــديات والوحـــدات الإداريـــة ذات الشخصـــية الاعتباريـــة لصـــال هـــذه الوحـــدات 

ويمكـن عنــد إقــرار الموازنــة في أي مــن الوحــدات الإداريـة المــذكورة، إضــافة نســب أخــرى بقصــد تعزيــز 
إمكانات التمويل المتاحة للمشاريع المحلية؛ بقـرار مـن المجلـس المخـتر يصـدق بقـرار مـن الـوزير بعـد 

ات؛ الــتي تســتوفي موافقــة مجلــس المحافظــة، علــى ألا تتجــاوز النســب المشــار إليهــا، ولــو تعــددت الجهــ
 ( من الضريبة، أو الرسـم المفـروض على أي مكلف.%11لصالحها عشرة بالمئة )

يمكــن ـ فضــلاً عمــا ورد في الفقــرة الســابقة ـ فــرض تكــاليف  ليــة علــى مطــارح جديــدة لتــأمين  -جـــ
خــدمات ومشــاريع  ــددة في نطــاق المحافظــة بقــرار مــن مجلــس المحافظــة، يصــدق بقــرار مــن الــوزير، 

ى ألا يكــون للقــرار المتخــذ أثــر يتجــاوز العــام الجــاري، إلا إذا قــرر مــد أثــره للعــام الــذي يليــه، وألا علـ
يتجــاوز المبلــ  المســتوفى مــن المكلــف عــن المطــرح الواحــد، أو الحــادث المولــد للتكــاليف خمــس لــيرات 

 سورية. 
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ـ إن المشرع في نصوصه القانونية كافة؛ التي خول فيها السلطات المحلية أو  2
ية تقرير الضريبة، بل كان الحكومة فرض ضرائب  لية، لم يخرج بصورة كاملة من عمل

 دائماً داخل العملية بتحديده للضريبة، وبتحديد نسبتها، أوحدها الأعلى.

ـ إن الحكومة ذاتها قيدت نفسها بعدم فرض ضريبة  لية أو رسم دون سند  3
، فهي لم تفرض ضرائب  لية، أو رسوم بشكل تلقائي، (1)قانوني يسمح لها بذلك

؛ الذي يحكم الموازنات 31ضرائب إلى القانون رقم  استندت في ما تفرضه من
المستقلة لمجالس المدن، والذي تضمن حدوداً ونسباً  ددة تحكم عملية فرض هذه 

 .(2)الضرائب لا يمكن تجاوزها

ـ إن من خصائر الضرائب المحلية تعلقها بنطاقها الجغرافي، وهذا ما يفرض  4
افظات، كلًا بما يتناسب مع طبيعة الحاجة تعدد هذا الضرائب، وتنوع نسبها بين المح

في المحافظة، أي: بالنطاق المكاني لها، وهو السبب في إيجاد هذه الضريبة أساساً، 
 وهذه النسب قد تتشابه وتتنوع من  افظة إلى أخرى، ولكن ضمن حدود القانون.

تم  مما سبق، وفيما إذا تم تفسير عبارة إحداث ضريبة بصورة مخففة )خلافاً لما
تفسيره على سبيل المثال في مصر، والذي قرن عبارة إنشاء الضريبة بضرورة تنظيم 

                                                           

م بمنـع السـلطات المركزيـة والسـلطات 31/12/1911الصـادر في  1412نذكر من ذلك القرار رقم  -(1)
المحلية منعـاً باتـاً مـن فـرض الفـرائض الماليـة، أو جبايتهـا في أي صـورة، دون سـند قـانوني تحـت طائلـة 

 المسؤولية.  
ـــــة في وزارة الإدارة المحليـــــة  -(2) ـــــون العـــــربي الســـــوري في تصـــــريح لمـــــدير التخطـــــيط، ومســـــؤول الموازن للتلفزي

م نقـــــــــــلاً عـــــــــــن موقـــــــــــع التلفزيـــــــــــون العـــــــــــربي الســـــــــــوري علـــــــــــى شـــــــــــبكة الإنترنـــــــــــت 1/11/2119
www.rtv.gov.sy   م.6/4/2111تاريخ الزيارة 

http://www.rtv.gov.sy/
http://www.rtv.gov.sy/
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العناصر الثلاثة( على أنها تعني تسمية الضريبة، وتحديد معدلها، أو الحد الأعلى 
 لمعدلها، فنكون أمام واقع لا يتضمن أي مخالفة دستورية.

ن مشرعنا؛ بقدر ما إن ما نريده حقاً في هذا الصدد ليس الدفاع الأجوف ع
هي ضرورة تصدي كل من الفقه والمحكمة  الأولى:هو بيان نقطتين أساسيتين: 

الدستورية لتفسير العبارات العامة في الدستور، ككلمة الضريبة، وكلمة إحداث، 
: على المشرع ذاته أن الثانيةوتحديد معناهما، ونطاقهما في المادة الحادية والثمانين، 

في عباراته؛ بصورة يتفادى فيها التفسيرات والتأويلات التي تخرج يكون أكثر دقة 
 القاعدة الدستورية عن معناها، وهدفها.

*    *    * 
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 خوواتوموووة

ربما كانت أكثر القضايا حساسية وحيوية في الدولة المعاصرة هي قضية ما تعنيـه 
حقــوق المــواطن، والإجــراءات الــتي يمكــن انتهاجهــا للمحافظــة علــى هــذه الحقــوق، ومــا 

 تعنيه الضرائب في هذا المجال من انتقاص وزيادة . 

 إسـتراتيجيةفعندما يفرض المشرع ضريبة، فإن الدافع هو تحقيق هدف معـين، أو 
ــــــاراً لحقــــــوق المكلفــــــين  الإســــــتراتيجيةمرســــــومة، وإذا لم تتضــــــمن هــــــذه  أو الهــــــدف اعتب

والمـــواطنين، فـــإن الطـــرف الأول في المعادلـــة الـــتي يشـــكل المكلفـــون فيهـــا الطـــرف الثـــاني، 
ســــيكون مســـــلحاً بوســــائل الـــــتحكم والنفــــوذ، و اطـــــاً بالإمكانــــات والقـــــدرات، تخولـــــه 

دون مـانع؛ مقابـل المكلـف الخـانع الـذي هـو دون حـامٍ أو الـبطر دون رادع، والـتحكم 
 مدافع.

لــــذالك ظهــــر الدســــتور عــــبر مبادئــــه وإجراءاتــــه؛ ليشــــكل المــــوازن والمعــــادل، بــــين 
الضـــــرورات والمحظـــــورات، ضـــــرورات الضـــــريبة، و ظـــــورات الإطاحـــــة بحقـــــوق المكلفـــــين 

 والمواطنين.

مناقشـتنا لهـذا الموضـوع، وانطلاقاً من هـذا المنظـور، وبعـد دراسـة متواضـعة، أتـت 
 مع التأكيد على النتائج التالية:

اســــتقلالية كــــل مــــن مبــــدأ المشــــروعية، ومبــــدأ الانفــــراد التشــــريعي في نطــــاق  - 1
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فـــرض الضـــرائب؛ بحيـــث يشـــكل كـــل منهمـــا ضـــمانة مســـتقلة عـــن الآخـــر، ويشـــكلان 
 الدعامة الأساسية للضمانات الدستورية في المجال الضريـبي.

عامــــة مصــــطلح معتمــــد بمضــــمونه في الواقــــع العملــــي في النظــــام الضـــرائب ال - 2
الضريـــبي الســوري، علــى خــلاف الواقــع القــانوني النظــري، يجــب تمييــزه قانونيــاً، وإعطــا ه 

 أهميته، والحماية المطلوبة له.

العدالـــــة الاجتماعيـــــة مفهـــــوم عـــــام المـــــدلول، شـــــامل التطبيـــــق؛ لا ينحصـــــر  - 3
كل مقياســـاً للمســـاس بـــالحقوق؛ باعتبـــاره المـــوازن تطبيقـــه في مبـــدأ أو حـــق معـــين، ويشـــ

والمعادل بين مسألة عدم انتهـاك الحقـوق، وضـرورة تأديتهـا لوظيفتهـا الاجتماعيـة، وهـذا 
 يتم في ظل رقابة من المحكمة الدستورية.  

إن المحكمــة الدســتورية في مصــر والمجلــس الدســتوري في فرنســا هــو في واقعــه  - 4
والحريــات، لــيس فقــط مــن خــلال ســعيهما لتطبيــق المبــادئ  الضــمانة الأساســية للحقــوق

المنصــوص عليهــا في الوثــائق الدســتورية، بــل إن دورهــا الأكــبر يــبرز مــن خــلال توضــيح 
ووضــع الحــدود لمــدلولات هــذا المبــادئ، واستخلاصــهما لمبــادئ جديــدة، وهــذا يتطلــب 

في تـــولي  كمتنـــا الأمـــل  والثووواني:هـــو الإشـــادة والاحـــترام الكبـــير،  الأول:منـــا أمـــرين؛ 
 الدستورية مثل هذا الدور.

لــيس مـــن الصـــعب فـــرض ضـــريبة بنـــاء علـــى قـــانون مـــدروس يحقـــق الكفايـــة  - 1
المالية للخزينة، ولكن من الصعوبة بمكان تـأمين حقـوق المكلفـين والمـواطنين مـن مسـاس 
، الســلطة، فــلا يمكــن لأي نظــام ضريـــبي أن يحقــق الضــمانات الدســتورية بصــورتها المثاليــة
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ولكن هناك مبادئ ومعايير وعناصـر أساسـية كالعموميـة والشخصـية في الضـريبة، يمكـن 
الاسترشاد بهـا، ويمكـن مـن خلالهـا بنـاء نظـام ضريــبي، يكفـل حـداً أدأ مـن التـوازن بـين 

 طبقات المجتمع.

ضــــريبة القيمــــة المضــــافة ســــلاح ذو حــــدين، فهــــي خطــــوة جريئــــة ومميــــزة في  - 7
ولكــن تطبيــق هــذه الضــريبة تحتــاج إلى إعــادة هيكلــة للضــرائب طريــق الإصــلاح الضريـــبي 

 غير المباشرة. 

الزيادة في الإنفاق الحكومي ولدت زيـادة ملحوظـة في الضـرائب المفروضـة،  - 6
إضـافة إلى التضـخم والارتفـاع بالأسـعار انعكـس سـلباً ـ وبشـكل واضـح ـ علـى الشـرائح 

 الفقيرة.

لضـريبية أدى إلى فقـدان الثقـة بـين المـواطن التعقيد والتشـعب في تشـريعاتنا ا - 1
والإدارة الضــريبة، وخاصــة لجهــة تعــدد الضـــرائب وتوزعهــا، وذهــول المــواطن بهــا، واتخـــاذ 
ــــزام والإجبــــار بشــــكل يمكــــن وصــــفه بعبــــارة: ادفــــع  طــــرق تحصــــيل تزيــــد مــــن عامــــل الإل

قيمــة واصــمت )فاتورتــا الكهربــاء والميــاه( وهــو مــا ســينعكس ســلباً علــى تطبيــق ضــريبة ال
 المضافة.

الفـــاتورة ضـــرورة حتميـــة، وركـــن أســــاس لـــيس فقـــط لتطبيـــق ضـــريبة القيمــــة  - 9
ـــــة في التكليـــــف، وخاصـــــة في ضـــــرائب  المضـــــافة، بـــــل لضـــــبط الأســـــواق، وتحقيـــــق العدال

 الدخل، وهنا نشيد بالدور الذي تمارسه وزارة المالية لنشر ثقافة الفاتورة.

عنــدما وزع الدســتور الاختصاصــات بــين الســلطات، وضــع قواعــد عامــة  - 11
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تحكــم تصــرفاتها، وجعــل مبــدأ الفصــل بــين الســلطات أمــراً أساســياً ولازمــا؛ً لكــي يوجــد 
قوى معادلة على صعيد الدولة توازن بعضها بعضـاً، فتغـدو كـل سـلطة مراقبـة للأخـرى، 

حقهـــا، وإن أي تقصـــير مـــن  وضـــامنة لعـــدم تجاوزهـــا لحـــدودها أو تعســـفها في اســـتعمال
هــذه الســلطات في ممارســة دورهــا ســيكون لــه أكــبر الأثــر علــى حقــوق الأفــراد، وهــو مــا 

 نراه في واقعنا، وخاصة لجهة الضعف في الدور الرقابي لتلك السلطات. 

التشريع الحكومي في المجال الضريـبي خطورة لابد منهـا، لكـن يمكـن الحـد  - 11
اها ولزومها، وعـبر تفعيـل الرقابـة بـين أجهـزة الدولـة وتفعيـل من آثاره عبر حصرها بمقتض

الرقابــة البرلمانيــة، وتجــاوز مشــكلة بــطء الإجــراءات، وتــأخر البــت بالــدعاوى أمــام مجلــس  
 الدولة السوري.

 وهذا ما يدفعنا إلى تقديم عدد من التوصيات، منها:
تفعيل المحكمة الدستورية العليا في سورية؛ لتأخذ الرقابة الدستورية  -أ 

دورها الحقيقي في ضمان حماية المبادئ الدستورية، وكفالة سمو الدستور، ومن 
 ثم حماية سيادة القانون، ومبدأ المشروعية.

تفعيل الرقابة البرلمانية عبر تعزيز عمل اللجان، ودعمها بالكادر  -ب 
ي، وإعداد هياكل إدارية مساعدة لها تساهم في وصولها إلى الفني والبشر 

المعلومات الصحيحة، وضرورة إشراك الجامعة في عملية التطوير التشريعي 
باعتبارها هيئة مساعدة، وداعمة للبرلمان من خلال الدراسات، والبحوث 

 العملية والنظرية.
لابد من وجود مؤشرات قياس وإحصاءات صحيحة ودقيقة  - ج
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ستوى المعيشة والأرباح، ولمستوى النمو السكاني، يتم على أساسها فرض  لم
ضرائب، تحقق الأثر المطلوب في المجتمع، وخاصة أن من شأن عدم توافر 
المؤشرات السابقة، إيجاد تشوهات في الهيكل الاجتماعي من زيادة حدة 

 التفاوت في الطبقات، وانتشار البطالة.
لفضرار بالضمانات، وعند سن  على المشرع ـ وتفادياً  - د

التشريعات الدستورية منها أو القانونية ـ توخي الدقة في اختيار العبارات 
والمدلولات، خوفاً من التفسيرات والتأويلات؛ التي قد تخرج المبادئ عن 

 مضمونها، وتفرغها من  تواها.
ضرورة صياغة سياسات التمويل والإنفاق في الحكومة ضمن  - هـ
متوازين لا ينفصلان عن بعضهما بعض، الأول: يتعلق بضرورة تحقيق  إطارين

معدل استثمار، يتوافق مع ما تتطلبه عملية التنمية، والثاني: أن يتم توجيه 
الإنفاق الحكومي في إطار إحداث مشروعات تحقق العناية المستمرة بالشرائح 

الفئة المتعلمة، الفقيرة من جهة، وتمتر من جهة أخرى البطالة المنتشرة بين 
 وبشكل يكون بعيداً عن إطار المشروعات الإدارية، والتقليدية.

لابد من الكفاءة بتطبيق القوانين الضريبية والجمركية، واتخاذ  - و
جميع السبل والوسائل للحد من التهرب الضريبي والجمركي، فهي المدخل إلى 
 تحقيق العدالة الضريبية، عبر إعطاء كل ذي حقٍّ حقه، دون زيادة ونقصان.

ال الابتعاد عن أنظمة الإعفاء الكلي من الضريبة، وخاصة في المج - ز
الاقتصادي، والاستعاضة عنه بمعدلات منخفضة ومعتدلة، أو حتى رمزية، 
نظراً لما تساهم به من فوائد، وخاصة في بناء الثقة بين المكلف والإدارة 
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 الضريبية.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة فرصة لإعادة دراسة شاملة  - ح

شتمل على للضرائب المفروضة في سورية، وإعداد قانون ضريـبي موحد، ي
الضرائب كافة، وبما يتوافق مع المرحلة الحالية، ومعتمد على الأنظمة 

 الحاسوبية في مراحله كلها.
الإعلام الضريـبي أداة مهمة لتوعية المكلفين، وإنشاء جسور  - ط

الثقة بين الإدارة والمكلف؛ يجب أن تستخدم بشكل مدروس وحذر؛ تفادياً 
 لبال.لنتائج معاكسة قد لا تخطر على ا

 تم بعون  تعالى
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 الضريـبي، منشورات قطاع التدريب الضريـبي.
م. الطبعــــة 1911، الماليووووة العامووووة والتشووووري  الضووووريبي، عنايــــة. غووووازيد.  -

 الأولى، دار البيارق، عمان، الأردن.
، السووووولطاع الاسوووووتثنائية لووووورئيس الجمهوريوووووة، وجـــــدي ثابـــــت. غربوووووالد.  -

 م. منشأة المعارف، الإسكندرية.1911
م. 1967، الضريبية، مبادئهوا وأ وولها العلميوة، حسن. المحاسبة غلابد.  -

 مكتبة التجارة والتعاون.
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التشووري  الحكووومي )المراسوويم التشووريعية(، دراسووة عوو  ، كمــال. غووالي د. -
 م. دمشق.1972،الاتجاهاع المعا ر  في القانون العام المقارن

نظوووامي  الو يفووة التشوووريعية لووورئيس الدولوووة فوووي ال، عمـــر حلمـــي. فهموويد.  -
 م. الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة.1911، الرئاسي والبرلماني

بــلا م. 2114، طبعــة القووانون الدسووتوري المقووارن، عمــر حلمــي. . فهموويد -
 ناشر، القاهرة.

م، الجــزء 1919ـ  1991، مبووادئ الماليووة العامووة،  مــد ســعيد. فرهووود د. -
 الأول، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، جامعة حلب، حلب. 

الاقتصواد الموالي ، السيد حسن. سهير محمد، مصطفى أحمد، د. فريدد.  -
م. مؤسســــة شــــباب الجــــامع، الإســــكندرية، 1919، بووووي  النظريووووة والتطبيوووو 

 مصر.
م. 1914هـــ، 1414، الخصووائل العاموة للإسولام، يوسـف. القريواويد.  -

 الطبعة الثانية. دار الصحابة للتراث والنشر، طنطا ـ مصر.
ـــــة التحـــــول الـــــديمقراطي في مصـــــر ) - م(، 1993-1911قنـــــديل، أمـــــاني. عملي

سلســلة دراســات المجتمــع المــدني والتحــول الــديمقراطي في الــوطن العــربي، تقــديم 
ع دار د. ســــعد الــــدين إبــــراهيم، إصــــدارات مركــــز ابــــن خلــــدون، بالاشــــتراك مــــ

 الأمين للنشر والتوزيع.
م. 1991، الماليووة العامووة والتشووري  الضووريبي، عــادل حمــود. القيسوويد. - -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
، الجـــزء الثـــاني، دار النهضـــة العربيـــة، الماليوووة العاموووة، رفعـــت. المحجووووبد.  -

   القاهرة.
، والإيوراداع العاموةالماليوة العاموة النفقواع العاموة ، رفعت. المحجوبد.  -

 م. دار النهضة العربية، القاهرة.1969
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الماليوووة العامووووة الإسووولامية، دراسوووة مقارنوووة بووووي  ، زكريـــا. محمووود بيوووومي د. -
م. دار 1969، الماليووووة العامووووة فووووي الدولووووة الإسوووولامية والدولووووة الحديثووووة

 النهضة العربية، القاهرة.
توووى الثوووور  تووواريأ أوربوووة مووو  عصووور النهضوووة وحصـــال.  ،محمووود محمووود د. -

م. دار الجـــــــاحظ،  1912 -هــــــــ  1412(، 1619 - 1111، )الفرنسوووووووية
 بغداد.

م. جامعـــة عـــين شمـــس، 1976، القوووانون الدسوووتوري،  مـــد كامـــل. ليلوووةد.  -
 مصر.

قووانون العقوبووواع، القسووم العوووام )النظريووة العاموووة بحي، د صـــ،  مــنجوومد.  -
 الأردن.لثقافة للنشر والتوزيع، ر امكتبة دام. 2111، للجريمة(

م. 1991، قوانون العقوبواع العوام و القسوم العوام . ،  مـد صـبحينجمد.  -
ـــــع، عمـــــان  ـــــة دار الثقافـــــة للطباعـــــة و النشـــــر و التوزي ـــــة، مكتب  -الطبعـــــة الثاني

 الأردن. 
 .مقالاع ودورياع -2
قضايا  ،  مد. الاقتراح بمشروع قانون بين النظرية والتطبيق،أبو ريد د. -

م، 1996أكتوبر  مركز الأهرام للدراساع السياسية والاستراتيجية، ،برلمانية
 السنة الأولى، العدد السابع، القاهرة. 

. أحمد وجمع من أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس. نظرية جام د.  -
مجلة العلوم القانونية أعمال السيادة في المجالين الاقتصادي والمالي، 

م، عين 1991، العدد الأول، السنة السابعة والثلاثون، يناير سنة والاقتصادية
 شمس. 

للعلوم  مجلة جامعة دمش ، أحمد. التهرب الضريبي، الخطيبد.  -
 م.2111، العدد الثاني، دمشق، 17، المجلد الاقتصادية و القانونية
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 مجلة، خالد سمارة. وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، الزغبيد.  -
م، 1916، السنة التاسعة والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر العلوم الإدارية

 الجزائر 
 سيادة توطيد في ودوره الإلغاء دعوى في الطعن ، يوسف. موعدشباطد.  -

 م. 1999 الأول، العدد الأول، المجلد ، دمشق،دمش  جامعة مجلةالقانون. 
مجلة جامعة ، يوسف. الرسوم الجمركية في التشريع السوري، شباط د. -

 .311م. ص:2111، العدد الثاني17، المجلد دمش 
مجلة جامعة دمش  ، عمر. الرقابة على دستورية القوانين، العبد اهد.  -

 .، العدد الثاني16، دمشق، المجلد 2111، للعلوم الاقتصادية والقانونية
مو معاملة ضريبية جديدة للثروة العقارية في  ، عبد الستار.عبد الحميدد.  -

م. السنة 2114إبريل  463/464العدد مجلة مصر المعا ر ، مصر، 
 الخامسة والتسعون، القاهرة. 

، العدد الأول، السنة السابعة والثلاثون، العلوم القانونية والاقتصادية مجلة -
 م، القاهرة.1991يناير سنة 

 .مراج  أخرى -3
 م1917/1916، 16الإدارية الحديثة، حسن الفكهاني، الجزء الموسوعة  -
 موسوعة الضرائب، د. حسن الفكهاني، القاهرة المجلد السابع. -
 م.1961، 2المسند، أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت، ط -
 م.1994المعجم الوجيز، إعداد مجمع اللغة العربية، مصر،  -
 م.2111، دار المشرق، بيروت، 2المنجد في اللغة، ط -
 م.1991، 1مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، دار العلوم الإنسانية، ط -
 م.1992، 1تفسير ابن كثير، دار ابن كثير، دمشق، ط -
 لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة. -
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 م.2111، 1صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، ط -
 م.2117، 1صحيح مسلم، دار ابن كثير، دمشق، ط -
 شريعات الضريبية السورية من إصدارات وزارة المالية السورية.مجموعة الت -
 إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا. -
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  -
 برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.  -
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  -
 .1921لعام  الأردني الدستور -
 .1911لعام  المتحدة العربية الجمهورية دستور  -
 .1971السعودية دستور  -
 .1971،1963، 1921،1931،1911لكل من عام السوري الدستور  -
 .1974 العراق دستور -
 و تعديلاته. 1911لعام  الفرنسي الدستور  -
 .1979لعام  الليـبي الدستور  -
 .1917،1961، 1933صري لكل من عام الم الدستور  -
 .1927الدستور اللبناني لعام  -
 .وتعديلاته م1961 لعام 11 رقم بالمرسوم الصادر المحلية الإدارة قانون -
 التشريعات بعض أحكام بتطبيق المتعلق و، م1966 لعام 19 رقم القانون -

 .والمحلية البلدية التكاليف و والرسوم الضرائب على
 لقوانين والشركات المؤسسات بخضوع والمتعلق، م1912 لعام 2 رقم القانون -

 .والرسم الضرائب
 الخاص م1994 لعام 1 رقم للقانون المعدل م2116 لعام 11 رقم القانون -

 . المحلية للمجالس اللازمة الإيرادات بتأمين
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 الصادر الإدارية للوحدات الحجز وإجراءات، والجباية، التحقق أصول نظام -
 .م1962 عام
 المعدل م1969 لسنة 41 رقمالمصرية  العليا الدستورية المحكمة إصدار قانون -

 .،مصر م1991  لسنة 171 رقم بالقانون
 .م1949عام من تعديلاته بكافة السوري الدخل ضريبة قوانين -
 .م2117 عام في الصادر 31 رقم سورية في الجمركي القانون -
 لسنة 91رقم بالقانون المعدل م1977 لعام 77 رقم  المصري الجمارك قانون -

 .م2111
 .العامة النظافة شأن في م1976 لسنة 31 رقم القانون -
 .المقطوع الدخل لضريبة المنشئ م1911 آب 11 تاريخ 112 رقم قانون -
 .الضريـبي بالتهرب الخاص م2113 لعام 21 القانون -
 .مصر الدخل بضريبة الخاص م2111 لعام 91 القانون -
-  
 .الالكترونية المواق  -2

www.hccourt.gov.eg- 
مجلة ، أحمد فتحي. مبدأ المساواة في القضاء الدستوري، سرورد.  -

 م، 2113الثاني، إبريل  ، مصر، السنة الأولى، العددالدستورية
د. سالمان،  مد عبد العزيز. الحق في المساواة. مجلة الدستورية، القاهرة،  -

 العدد الرابع عشر.
، لدستوريةالمجلة ا،  مد  مد. الدستور والمنافسة. عبد اللطيفد.  -

 العدد الثالث عشر. 
، تهاني  مد. نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الجباليالقاضية.  -

، بحث مقدم في المجلة الدستوريةالحماية الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية، 

http://www.hccourt.gov.eg/
http://www.hccourt.gov.eg/
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إطار فعاليات الاحتفال العالمي )بالعيد الأربعين للقضاء الدستوري في مصر( 
 م.2119مارس  9:  6القاهرة من 

zag.com-www.law- 
د. عبد اللطيف،  مد  مد.  الدستور والعدالة الاجتماعية، موقع طلاب  -

 كلية حقوق الزقازيق.
-www.arablegalportal.org 

  موقع وزارة العدل المصرية، قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية.. -
-www.mafhoum.com                       

د. السيوفي، قحطان. أدوات السياسة المالية في سورية )قراءة في الموازنة  -
م(، ندوة الثلاثاء الاقتصادي حول بعض تداعيات الأزمة 2119العامة للدولة 

 م 2119/ 27/1م إلى 3/2/2119الاقتصادية العالمية الراهنة، دمشق من 
السياسة المالية في سورية،  اضرة عقدت في مقر جمعية د. نجمة، إلياس.  -

م. ضمن برنامج ندوة الثلاثاء 11/2/2113العلوم الاقتصادية السورية، في 
 الاقتصادية السادسة عشرة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

www.napcsyr.org- 
اقتصاد السوق الاجتماعي إزاء التحديات الوطنية والدولية، أقامها المركز  -

الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة بالتعاون مع 
 م 2117نيسان  13في دمشق بتاريخ   GCP/006/ITAمشروع

www.tashreen.com- 
ورشة عمل حول الضريبة على القيمة المضافة، الواقع اللبناني وآفاق التطبيق  -

 م.   2112/9/1في سورية 
-www.majlesalommah.net             

http://www.mafhoum.com/
http://www.napcsyr.org/events/forums/social_mar_eco_ar.htm
http://www.napcsyr.org/events/forums/social_mar_eco_ar.htm
http://www.tashreen.com/daily/2002
http://www.tashreen.com/daily/2002
http://www.majlesalommah.net/
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 م 9/1/2111حالات حل المجلس، تاريخ الزيارة  -
 م.14/6/2111 الإطلاعشؤون البرلمانية، تاريخ دليل العمل في إدارة ال -
دراسة بعنوان رفع رسوم الخدمات مقدمة لمجلس الدولة الكويتي، تاريخ الزيارة  -
 م3/1/2111

www.undp-pogar.org- 
د. وهبة، عزة. الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية )دراسة مقارنة(،  -

الحالة المصرية، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة 
 م.        6/2111/ 1الإنمائي، تاريخ الإطلاع   

. -www.rtv.gov.sy 
لمدير التخطيط، ومسؤول الموازنة في وزارة الإدارة المحلية للتلفزيون تصريح  -

 م.6/4/2111م تاريخ الزيارة 1/11/2119العربي السوري في 
.-www.al-sharq.com  

م. 14/11/2117د. السيد، حسن عبد الرحيم، سيادة القانون،  في   -
  .   م17/7/2111تاريخ الزيارة 

-www.ladis.com                     
 .11/6/2119د.الجمل، يحى. القضاء الدستوري في مصر، تاريخ الزيارة  -

www.syria-money.com- 
-thawra.alwehda.gov.sy  
www.parliament.gov- 

 موقع مجلس الشيو  الفرنسي -
المذكرة التفسيرية المقدمة لمجلس الشيو  في الدورة العادية لعام  -

م بعنوان الحد من استخدام 4/11/1999م تاريخ 2111ـ1999
 أحكام الضرائب بأثر رجعي، مقدمة من جانب فيليب ماريني.

http://www.undp-pogar.org/
http://www.undp-pogar.org/
http://www.rtv.gov.sy/
http://www.al-sharq.com/
http://www.ladis.com/
http://www.syria-money.com/
http://www.syria-money.com/
http://www.parliament.gov-/
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 ة المنظمة منظمة التعاون الاقتصادي و التنميموقع  -
المنتدى الاجتماعي العالمي في مدينة بورتو اليغري البرازيلية في كانون الثاني  -

 م.2112
 م.11/1/2111تصريح وزير المالية السوري لصحيفة صدى سورية بتاريخ  -
 المراج  الأجنبية: -ثاينا  

 .الكتب  -1
-Brochier (Hubert): Structures nationales et Systems 
fiscaux. R.S.L.F Paris. 1952. 
- Brunet ( René) : La Garantie Internationale des 
Droits de l'Homme.  
- Caporal(St):Droit constitutionnel fiscal, J.C.A.,1994 
-chapus (R.): Droit administrative général. Paris. 
Montchrestien. 9 Ed .T.1.Et Ss. 1995. 
- Dés. Du aoul 1985,Recucil juris consl 
- Eléments de Droit Constitutionnel, 8éme éd. t. II, 
paris. 
- Favreau (L.) Philip(L.) :Les grandes décisions du 
conseil constitutionnel, Dalloz, Paris. 1997. 
- Guieze (J.L): Le partage des compétences entre la loi 
et le règlement en matière financiers, L.G,D,J., 1974. 
- Hauriou (André): Droit constitutionnel et 
Institutions Politiques. Edition. Paris 1975. 
- Luchaire ( Français): La constitutionnel t.III,1999. 
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-Marie( Paul): Gaude ment, Le pouvoir exécutif dans 
des pays occidentaux, Ed Montchrestien Paris 1966, 
- Marie( Jean): Auby et Robert Ducos-Ader. Dorit 
public. Paris. Editions Sirey.5 eme Edition.1974. 
-Philip (L): le partage de la loi et du règlement en 
matière en fiscale. D. F., 1981.   
-Philip (L): Droit fiscal constitutionnel, 
Economico.1990 
- Philip (L):Finances publique, cujas, 1992 
- Pleissier (G.): Le Principe d'égalité en droit public, 
L. G. D. j.,1996 . 
- Raym (Somerfield) Anderson (Hershel M) 
Brock(Horace R):1969, AN Introduction to taxation, 
Harcourt Brace And World Inc USA. 
18 - Trotabas (Louis) Cotteret (J.M.): Droit fiscal, 
Dalloz,1992. 

 ./Article المقالاع -2
-Les grandes phases d'évolution des finances 

publiques de l'Antiquité à la Révolution française. mis 
à jour le  2008/04/25  
- Qui décide des impôts ? - Les ressources de l'Etat 
Découverte des institution Repères - vie-publique.fr. 
mis à jour le 28.04.2008  
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 - Samuel Loi de modernisation des institutions et 
rétroactivité fiscale date 8/6/2008     

 .الكتب المترجمة -3
ة، رايموند كار فيليد كيتيل، ترجمة فضل زكي  مد، مكتبة النهضة، العلوم السياسي -

 م.1973بغداد، 
لويد، تعريب: المحامي سليم الصوير، مراجعة سليم بسيسو،  فكرة القانون، دينس -

 م.1911عالم المعرفة، 
دراسات وقضايا اقتصادية، د. ميلتون فريدمان، ترجمة إلياس إسكندر، مختارات  - 

 م.1961(، 2التعاون العالمية )
*   *   * 
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الباب الأول: المبادئ الدستورية في نطاق فرض الضرائب 
 11..................................................................العامة

 فرض الضرائب : المبادئ الدستورية لممارسة السلطة في نطاقالفصل الأول
 16.........................................................العامة

 19ة..................................مبدأ المشروعية الضريـبي المبحث الأول:
 21.............ة..............مفهوم مبدأ المشروعية الضريـبي المطلب الأول:

 21لمبدأ المشروعية..................................المفهوم العام  -الفرع الأول
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 23......ي في نطاق فرض الضرائب العامة...ريعمبدأ الانفراد التش المطلب الثاني:
 31.......................التاريخي للمبدأ...............التطور  - الفرع الأول
 39التكريس الدستوري للمبدأ.................................. -الفرع الثاني 

 46..............نطاق مبدأ الانفراد التشريعي في المجال الضريـبي المبحث الثاني:
 49......فاهيم المالية الأخرى...........لضرائب والمالتمييز بين ا المطلب الأول:

 11....................بين الضريبة والرسم.............التمييز  - الفرع الأول
 16........)الثمن(............... التمييز بين الضريـبية والسعر - الفرع الثاني
 19لضريبة والإتاوة )مقابل التحسين(................التمييز بين ا - الفرع الثالث
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 73.......................ة.................الفرائض الضريـبي المطلب الثاني:
فرض  شرع الفرنسي في نطاقالأساس الدستوري لاختصاص الم - الفرع الأول

 76.............................................الضرائب...................
 79.................ة..................ماهية الفرائض الضريـبي -الفرع الثاني 

الضرائب  المبحث الثالث:
 61...........................العامة................

 66....................لضرائب العامة..................ماهية ا المطلب الأول:
 66تعريف الضرائب العامة..................................... - الفرع الأول
شرع المصري في نطاق فرض الأساس الدستوري لاختصاص الم - الفرع الثاني

 11........................................الضرائب........................
التشريعي في فرض الضرائب  نطاق الاختصاص المطلب الثاني:
 19العامة..........

 91وعاء الضريبة.............................................. - الفرع الأول
 96الضريبة.............................................. سعر. -الفرع الثاني 
 111.......................................إجراءات التحصيل -الفرع الثالث

 المبادئ الدستورية للحقوق والحريات في نطاق فرض الفصل الثاني:
 111.......................................................الضرائب العامة
 116...............مبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائب العامة المبحث الأول:
 119.........مفهوم مبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائب العامة المطلب الأول:

 119....................................التعريف بمبدأ المساواة - الفرع الأول
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التكريس الدولي والدستوري لمبدأ المساواة في نطاق فرض  - الفرع الثاني
 113.............................................................. الضرائب

 رية لمبدأ المساواة في نطاق فرض الضرائبالضوابط الدستو  المطلب الثاني:
 121..................................................................العامة

 121...............ة في مبدأ المساواة أمام الضريبة......العمومي - الفرع الأول
 126.......استناد التباين في المراكز القانونية إلى أسباب موضوعية -الفرع الثاني 
 131..مصلحة العامة بعيداً عن التحكميةأن يكون التمييز  ققاً لل -الفرع الثالث

فرض الضرائب  اعية في نطاقالعدالة الاجتم المبحث الثاني:
 136......العامة.....

 139..............................لة الاجتماعية..تعريف العدا المطلب الأول:
 التكريس الدولي والدستوري للعدالة الاجتماعية في نطاق المطلب الثاني:

 149...................................................رض الضرائب العامةف
لمبدأ العدالة الاجتماعية في نطاق فرض   العملية التطبيقات  المبحث الثالث:

 111..............................................................الضرائب
 دور العدالة الاجتماعية في إحداث التوازن بين الضريبة المطلب الأول:

 116...........................................................وحق الملكية
 116الضريبة..........................................في مجال  - الفرع الأول
 171....................ة............في مجال العقوبة الضريـبي -الفرع الثاني 

 179......في نطاق فرض الضرائب العامة.....جعية مبدأ عدم الر  المطلب الثاني:
 179.................مفهوم مبدأ عدم رجعية القانون الضريـبي - الفرع الأول
 169..............استثناءات مبدأ عدم رجعية القانون الضريـبي -الفرع الثاني 
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  المبادئ الدستورية في نطاق الباب الثاني: يماناع تحقي
الضرائب فرض 
 113....................................................العامة

 111...........الأسس الدستورية لفرض الضرائب العامة الفصل الأول:
 116.... نطاق فرض الضرائب العامة......ة فيالعدالة الضريـبي المبحث الأول:
 119...........ة .....................مفهوم العدالة الضريـبي المطلب الأول:

 119.............ضريبية....................التعريف بالعدالة ال - الفرع الأول
 199.........ة....التكريس الدولي والدستوري للعدالة الضريـبي - الفرع الثاني

 213..................ة........متطلبات تحقيق العدالة الضريـبي المطلب الثاني:
 213العمومية................................................ - الفرع الأول
 216...........................الدقة في تقدير الوعاء الضريـبي -الفرع الثاني 
 219....................................نظام إعفاءات حقيقي - الفرع الثالث
 211............................القضاء على التهرب الضريـبي - الفرع الرابع

 216.......................التطبيقات العلمية للعدالة الضريـبية المبحث الثاني:
 219.........................العدالة الضريـبية وضريبة الدخل المطلب الأول:
العدالة وضريبة القيمة  المطلب الثاني:

 239..............................المضافة
 239................................ماهية ضريبة القيمة المضافة - الفرع الأول
 241.............أثر ضريبة القيمة المضافة على العدالة الضريـبية - الفرع الثاني

 213...الرقابة كضمانة دستورية في نطاق فرض الضرائب العامة المبحث الثالث:
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 211........................................الرقابة الدستورية المطلب الأول:
 216............طبيعة الرقابة الدستورية على القوانين الضريـبية - الفرع الأول
 279...تقييم دور الرقابة الدستورية في ميدان الضمانات الدستورية -الفرع الثاني

 263...........................................الرقابة البرلمانية المطلب الثاني:
 261....تقييم دور الرقابة البرلمانية في نطاق الضمانات الدستورية - الفرع الأول
 269..تقييم الدور الرقابي للحكومة في نطاق الضمانات الدستورية -الفرع الثاني 

 211....التشريع الحكومي في نطاق فرض الضرائب العامة الفصل الثاني:
 216......ب العامةواقع التشريع الحكومي في نطاق فرض الضرائ المبحث الأول:
 219....تعاظم التشريع الحكومي في نطاق فرض الضرائب العامة المطلب الأول:

في نطاق الضرائب العامة   تعاظم المركز التشريعي للحكومة أسباب  - الفرع الأول
.................................................................291 

 296.نتائج تعاظم التشريع الحكومي في نطاق فرض الضرائب العامة -الفرع الثاني
 311....التشريع الحكومي العادي في نطاق فرض الضرائب العامة المطلب الثاني:

 313....حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين والاعتراض عليها - الفرع الأول
 319.....................المراسيم التشريعية الضريـبية في سورية - الفرع الثاني

 311.التشريع الحكومي الاستثنائي في نطاق فرض الضرائب العامة المبحث الثاني:
 316..........التفويض التشريعي في نطاق فرض الضرائب العامة المطلب الأول:

 319.رض الضرائب العامةالتعريف بالتفويض التشريعي في نطاق ف - الفرع الأول
ائب الأساس الدستوري للتفويض التشريعي في نطاق فرض الضر  - الفرع الثاني

 323..................................................................العامة
 333...............حالة الضرورة في نطاق فرض الضرائب العامة المطلب الثاني:
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ساس الدستوري لنظرية الضرورية في نطاق فرض الضرائب الأ - الفرع الأول
 333..................................................................العامة

 أثر الظروف الاستثنائية على المبادئ الدستورية في نطاق - الفرع الثاني
 339...................................................فرض الضرائب العامة

 التطبيقات العملية للمركز التشريعي للحكومة في نطاق فرض المبحث الثالث:
 341.........................................................الضرائب العامة

 346......................................الضرائب الجمركية المطلب الأول:
 346...................................طبيعة الرسوم الجمركية - الفرع الأول
 313.................الآثار المترتبة على طبيعة الضرائب الجمركية -الفرع الثاني 

الضرائب  المطلب الثاني:
 316...........................................المحلية

 316.................................... ماهية الضرائب المحلية - الفرع الأول
 371......دستورية الاختصاص الحكومي في فرض الضرائب المحلية -الفرع الثاني 

 379................................................................. خاتمة
 361...........................................................المراجعقائمة 

 391......................................................فهرس الموضوعات
 

*     *    * 
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